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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمذ لله الذي أنزل الكتاب تبياتاً لكل شىء: وجعل الشّنّة الفسريقة 
مفتاحاً لفهمه. ومبيّنة لمعضلاته. والصلاة والسلام على أفضل من أوتي 
الشكنة . وفضل العطاب: والة الطافؤين الأطباب: الذين هه عنية عليه 
وموئل حُكْمه. صلاة دائمة مادامت السماوات ذات أبراج. والأرض ذات فجاج. 

أمّا بعد. فمن دواعي الخير وبواعث الفخر والاعتزاز أن أحظئ بكتابة 
مقدّمة لسِفْر أملاه أحد مشايخي العظام؛ أعني السيّد المحقّق البروجردي. 
ودبّجنه يراعة أستاذي الكبير الإمام الخميني ‏ قدّس الله سردهما -. 

استعرض في هذه الكلمة الموجزة الأدوارٌ التي اجتازها علم الأصول؛ 
طوالَ قرون متوالية في الأوساط العلميّة الشيعيّة الإماميّة؛ ليكون القارئ 
العزيز على بصيرة من تاريخ هذا العلم. ومراحله وأدواره. وكيفيّة نشوئه 
وتطوّره. ْ 
أتقدّم يكلمتي هذه إلى رحاب الأستاذين الجليلين اللّذين لهما حقّ 6 
على العلم وأهله. كما أن لهما دوراً في تطوير علم الأصول وتكامله في 
المرخلة النياعة: 


النرسلة النهائكة. 

ولت منسود الادلاء بترستديماقةا وناحكا مع الأكان السيتة 
والتصانيف. وأخصٌ بالذكر الإمام الخميني وما قام به من خدمة كبيرة للإسلام 
من خلال ثورته الإسلاميّة المباركة, والتي أعقبتها صحوة إسلاميّة على نطاق 
وأسع . 

كيف. والإمام هو النجم الساطع. والجبل الأشمّ الذي لاترقئ إليه أنظار 
المتطاعين :+ ولسن بوسعي أن أقدّم صورة وافتة البعالم عن ميرقه وحدماضه: 
وجهاده والبَصّمات التي تركها على العقل الإسلامي. ولعلّ في هذا التقديم أداءً 
لجزء يسير ممّا علي من الحقوق الكبيرة للأستاذين العَلّمين. والرجاء الواثق أن 
يحظى بالقبول لدى القُراء الأعرّاء. 


اكتول النقه لوو دو اداو 


الإسلام عقيدة وشريعة. والعقيدة هي الإيمان بالله سبحانه وصفاته 
والتععدفٌ على أفعاله. والشريعة هي الأحكام والقوانين الكفيلة ببيان وظيفة 
الفرد والمجتمع في حقول مختلفة تجمعها العبادات, والمعاملات, والإيقاعات,. 
والسياسات. 

فالمتكلّم الإسلامي من تكقّل ببيان العقيدة. ورهن على الايمان بالَه 
سبحانه وصفاتِهِ الجماليّة والجلاليّة, وأفعاله من لزوم بعث الأنبياء ونصب 
الأوصياء لهداية الناس وحشرهم يوم المعاد. 

كما أَنّ الفقيه من قام ببيان الأحكام الشرعيّة الكفيلة بإدارة الفرد 


أضول الفقة . تتووة وادوازة معفم ةم ممم ممم م ةمي م ةم ميم ةمي ةم ينيل ة ةم لما ةج 


الكفع ددر لعونه هويا أنه إناتطيها كه ووظلفه 2 بيدا با اس |1 
الآخر. 

َِدَ أنّ لفيفاً من العلماء أخذوا على عاتقهم بكلتا الوظيفتين. فهم في مجال 
العقيدة أبطال الفكر وسنامه. وفي مجال التشريع أساطين الفقه وأعلامه. ولهم 
الرئاسة التامّة في فهم الدين على مختلف الأصعدة. 

والكتاب الذي تزفه مؤسّسة نشر آثار الإمام الخمينيتي إلى القرّاء 
الكرام له صلة بالفقه والشريعة؛ حيث يعرف لنا القواعدٌ المتهدة في استنباط 
الأحكام الشرعيّة وما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل. وقد سمي منذ أَوّل يوم 
دون بعلم أصول الفقه لصلته الوثيقة بعلم الفقه. فهو أساس ذلك العلم وركنه. 
وغناة الاشعياة وستادة: 

وا لاجتهاد: عبارة عن بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعيّة من 
مصادرها. وهو رمز خلود الدين وحياته. وجعله غضاً طريّاً مصوناً عن 
الاندراس عَبْر القرون. ومُغني المسلمينَ عن التطفّل على موائد الأجانب. ويتتضح 
لعجن خلال امو 

- إن طبيعة الدين الإسلامي - وأنّه خاتم الأديان إلى يوم القيامة‎ ١ 
تقتضي فتح باب الاجتهاد ؛ لما سيواجه الدين في مسيرته من أحداث وتحدّيات‎ 
مستجدّة. وموضوعات جديدة لم يكن لها مثيل أو نظير في عصر النصٌ. فلا‎ 
محيص عن معالجتها؛ إمَا من خلال بذل الجهود الكافية في فهم الكتاب والسَّنَة‎ 
وغيرهما من مصادر التشريع واستنباط حكمها. وإِمًا اللجوء إلى القوانين‎ 
الوضعيّة, أو عدم الإفصاح عن حكمها وإهمالها.‎ 

والأوّل هو المطلوب: والثاني سيشكل نقصاً في التشريع الاسلامي. وهو 


جاه قل أكمل اديه بتوكة ل الوه أككلك [35:5ك هب والتالك اسح 
مع طبيعة الحياة ونواميسها. 

” -لم يكن كلّ واحدٍ من أصحاب النبى يلابق متمكّناً من دوام الحضور 
عند عَلشَلٍ لأخذ الأحكام عنه. بل كان في مدّة حياته يحضره بعضهم دونَ 
بعض . وفي وقت دون وقنقةءاؤكان يدم “واب النبن 1ك دعن كل مسألة 
سال عنها دعطن :الأضحاب ويفوت عن التعرين كلها شدى الأمتحاب يهل 
وفاته يبك في البلدان. تفرّقت الأحكام المروية عند بكي فيها. فّروئ في 
كل بلدة منها جملة . وتُروئ عنه في غير تلك البلدة جُملة أخرئ ؛ حيث إِنَّه قد 
حضر المدنيّ من الأحكام ما لم يحضره المصريّ. وحضر المصريّ ما لم يحضره 
الشامئّ. وحضر الشاميّ ما لم يحضره البصري, وحضر البصري ما لم يحضره 
الكرفى لوعي ذلة ايو كان كل منهة سيد قم ل يعم ردي الاك 10 

إن الصحابي قد يسمع من النبي وَلَوة في واقعة حكماً. ويسمع الآخر في 
مثلها خلافنه, وتكون هناك خصوصيّة في أحدهما اقنضت تغاير الحكمين؛ وغفل 
أحدهما عن الخصوصيّة, أو التفت إليها وغفل عن نقلها مع الحديث. فيحصل 
التعارض في الأحاديث ظاهراً؛ بالرغم من عدم تنافيهما واقعاً. ولهذه الأسباب 
وأضعافٍ أمثالها. احتاج حتّئ نفس الصحابة ‏ الذين فازوا بشرف الحضور ‏ في 
معرفة الأحكام إلى الاجتهاد والنظر في الحديث. وضمٌ بعضه إلى بعض. 
والالتفات إلى القرائن الحاليّة. فقد يكون للكلام ظاهر ومراد النبي خلافه 
'اعتماداً على قرينة في المقام. والحديث تُقِلَ والقرينة لم تنقل. 


وكل واحدٍ من الصحابة ‏ ممّن كان من أهل الرأي والرواية ‏ تارة يروي 


١-المقريزي.‏ الخطط: بلا يفره 


1 ع 
اصول الفقه .. نشووٌه وادواره امي عاج الام و ريه وه فنو وأ وه ها م ع واه اه جرع ها ووه واه ود طاو وز لام ا 2 22 


تفن الفا الحديث للسامع لي اد قريب. فهو في هذا الحال راو ومحدَّثْ. 
ؤتازة يذكر العكم الذى لعفاف ةو واي اد الروايات بحسب نظره. فهو في 
هذا العال شن وسا هته را 

٠”‏ وهناك وجه ثالث: وهو أنّ صاحبَ الشريعة ما عُني بالتفاصيل 
والجزئيّات ؛ لعدم سنوح الفرصة لبيانها. أو تعذّر بيان حكم موضوعات لم يكن 
لها نظير في حياتهم. بل كان تصوّرها ‏ لعدم وجودها أمراً صعباً على المخاطبين. 
فلا محيص لصاحب الشريعةٍ عن إلقاء أصول كليّة ذات مادّة حيويّة قابلة لاستنباط 
الأحكام وفقاً للظر وف وا لأردةء 

5 إن غياة الذي مرهوته سعدارنمشه وكداكترمهس ولو انتدرطكًا ان 
النبي بنكو ذكر التفاصيل والجزئيّات وأودعها بين دقّتي كتاب. لاستولئ الدّكود 
الفكري على عقليّة الأمّة, ولانحسر كثير من المفاهيم والقِيّم الإسلامية عن 
ذهنيتها. وأوجب ضياع العلم وتطرّق التحريف إلى أصوله وفروعه؛ حتّى إلى 
الكتاب الذي فيه تلك التفاصيل . 

وعلى هذا لم تقم للإسلام دعامة, ولا حُفِظَ كيانّه ونظامه. إلا على ضوء 
مذو لكوت الفلكتدوالقاعات الذارج ين الطناف أو زة ملعي كر عد 
ذي فكر آخر بلا محاباة. 

وقد حكئ شيخنا | لعلامة المتضلّع شيخ الشريعة الأصفهانيءي (1777- 
ها في مقدّمة كتابه «إبانة المختار» عن بعض الأعلام كلام يُعرِبُ عمًا 
قلناه. قال: «إنّ عدم محاباة العلماء بعضهم لبعض. من أعظم مزايا هذه الأمّة التي 
أعظم الله بها عليهم النعمة ؛ حيث حفظهم عن وصمة محاباة أهل الكتابين المؤدّية 


.١١8 -كاشف الغطاء. أصل الشيعة:‎ ١ 


إلى تحريف ما فيهما وانذراس.تيتك الملتين: فلم يتركوا لقائل قولاً فيه أدنى 
دخول إلا بينوه. ولفاعلٍ فعلاً فيه تحريف إلا قوّموه. حنّئ اتضحت الآزاء. 
واندنتة الأهواء:وواسة) التريعة العضاء عل مل الآفاف باطو اتنيا» وشيم 
القلوب بها من أدوائها. مأمونة عن التحريف. ومصونة عن التصحيف. 

فإذا كان هذه مكانة الاجتهاد ومنزلته ودوره في خلود الشريعة. فعلم 
الأصول هو الذي يتطوّق إلى كيفيّة الاجتهاد والاستنباط . ويُذلل للفقيه استنباط 


الحكم من مصادره الشرعيّة. 


القواعد الكلّيّة فى أحاديث الأئمّة 


لم يكن علم الأصول بمحتواه أمراً مغفولاً عنه. فقد أملئ الامام الباقر لقلا 
وأعقبه الصادقطلئية على أصحابهم قواعد كلّيّة في الاستنباط. رتّبها بعض 
الأسكات عل نر نون انافك أصول القق 

وممّن ألّف في ذلك المضمار: 

١-المحدّث‏ الحرٌ العاملي أت عام )٠6١5‏ مؤلف كتاب «الفصول المهقة 
في أصول الأئمّة». وهذا الكتاب يشتمل على القواعد الكلّيّة المنصوصة في 
بول ا لفقة وغوه 

؟ ‏ السيّد العلامة شبّر عبدالله بن محمّد الرضا الحسيني الغروي (ت عام 
)لد كات «الأضول الأصلفة», 

اكد العريت البرسوى عام عو زب التابفيى الخ اتسارئ 
الأصفهاني. له كتاب «أصول آل الرسول». وقد وافته المنيّة عام 1718١ه.‏ 

فهذه الكتب الحاوية على النصوص المرويّة عن أئمّة أهل البيت في 
القواعد والأصول الكلّيّة في مجال أصول الفقه. تُعَرِبُ عن العناية التي يوليها 


و ع. 
اصول الفقه . . نشووّه وادواره ف اعادو واه عا ع هده 8848 عدا ع ههه 8ه همك و ذوعا كه عر كي جيل وا ميات الا وااو لد ولو يه زََ 


أئمّة أهل | لبِيتطلِيق لهذا العلم. 
وقد تبعهم أصحابهم . فهذا هو: 


يونس بن عبد الرحمان (ت 8١7٠ه)‏ 
الكرلنة روف عن أبن السمى وى :وا لطن لكا نقد متب كناف «الختعاد ف 
الحديث ومسائله». وهو نفس باب التعادل والتراجيح في الك الام مه 


أبو سهل النوبختى إسماعيل بن على (/71-١11ه)‏ 

يقول النجاشي : كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا وغيرهم. له جلالة في 
الدنا والدين..: إلى أن قتال: ل كتات «الخصوض والمتوع. و «الأسماد 
والأحكام»(". 

ونقول ابن النديم :“هوامن كبا السيعة: وكان فاغلاً عالما متكلما. وله 
معلن تعضو همعامةمن التتكلي د إلى أن كان لذ كفا اننال 


2 )0 
القياس» 8 


الحسن اب موشتى التويحدق 


عرّفه النجاشى بقوله: شيخنا المتكلّم المبرّز على نظرائه في زمانه قبل 


؟-النجاشي. الرجال: يرقم /إ3: 
كمايق الندى الفهرست 0 


الفلأمائئة يدها وذكر كن كته وخر الواسد ةوالع سند" 
يقول ابن ا لنديم: الحسن بن موسى ابن أخت أبي سهل بن نوبخت. متكلّم 
فيلسوف. كان يجتمع إليه جماعة من التَقَلة لكتب الفلسفة'!". 


الاماميّة. وله تصانيف كثيرة!". 


اصول الققة وادوارنة 


التسداو صل الأفشول محولةن فداسسنة الزساننا عتذاب لمق 
وامتازتالمرحلة الثانية بالإبداع والابتكار وطرح مسائل مميتجلة: لم تكن 


مذكورة في كتبالفريقين. 


المرحلة الأولى: 


العراك التوضلة | لأولق ند أوائل القوع القالك ان عميك ا للد لعل 
)/١1-74(‏ وقد اجتازت أدواراً ثلائة. 


الدور الأوّل (دور النشوء) 


وقد يُدئْ بإفراد بعض المسائل الأصوليّة بالتأليف. دون أن يعم كافة 


١«التجاشي‏ الرجال. برقم :121 
؟ دان التديى التورسيت 118 


7" ابن حجرء لسان الميزان 568:7 برقم م/ ا . 


اصول الفقه . . نشوؤه وادواره وده له واف مج ع لماك وا واو هط يوار اه الوه مااع و هه شاع ركو مره هاه لوادها 2 طّ 


المسائل المعنونة في هذا العلم يومذاك. ولم نقف في هذا الدور على كتاب عامً 
يشمل جميع مسائله. وقد عرفت أَنّ يونس بن عبد الرحمن صنّف كتاب «اختلاف 
الحديث ومسائله». وأبا سهل النوبختي كتاب «الخصوص والعموم» و «إبطال 
القياس», والحسن بن موسى النوبختي كتاب «خبر الواحد والعمل به». وبالرغم 
من ذلك فقد ازدهرت حركة الاستنباط والاجتهاد بين أصحابنا في هذا الدور. 
فهذا هو «الحسن بن علي العماني» شيخ فقهاء الشيعة. المعاصر للشيخ الكليني 
(ت 7559 ه) ألف كتاب «المتمسّك بحبل آل الرسول». 

يقول النجاشى : أبو محمّد العماني فقيه متكلّم ثقة. له كتب في الفقه 
والكلام. منها كتاب «المتمسّك بحبل آل الرسول» كتابٌ مشهورٌ في الطائفة. 
وقيْلوها وزة الناح من خراسان الأعللب واتعرى سه تيغ 

كما ألف الشيخ الكبير أبو على الكاتب الإسكافي (ت 78١‏ ه) كتاب 
«تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة» في الفقه. وهو كتابٌ كبيرُ جامعٌ . ذكر فهرس 
كتبه الشيخ النجاشي في رجاله. وله كتاب «الأحمدي في الفقه المحمّدي». 

يقول | لنجاشى : وجهٌ في أصحابنا ثقةٌ جليلٌ القدر صنّف فأكثر!". 


الدور الثاني (دور النموُ) 


|بعا همه لوديا في علم الأصول لم تكن مقصورة على عصر دون 
عصر. بل كلّما تقدّمتْ عَجَلة الحضارة نحوَّ الأمام, ازدادت الحاجة إلى تدوين 


1 التجاتيئ الرجال رق 
؟-المصدر السابق. برقم 48 ٠٠١‏ . 


قواعد الاستنباط ؛ للإجابة على الحوادث المستجدّة وملابساتها التي كان الفقهاء 
يواجهونها طيّ الزمان. مما ترك تأثيراً إيجابياً على علم الأصول وساهم في نموّه, 
فأفردوا جميع المسائل ‏ بدل البعض كما في الدور الأوّل ‏ بالتأليف. وقد تحمّل 
ذلك العبء مله من أساطين العلم وستاصه منهم: 

أ- شيخنا وشيخ الأّمّة محمّد بن النعمان, المشهور بالمفيد (3775- 417) 
صنّف كتاباً باسم «التذكرة بأصول الفقه» وطبعت في ضمن مصّفاته!"». ونقل 
خلاصته شيخنا الكراجكي (ت 414) في كتابه «كنز الفوائد». 

- السيّد الشريف علي بن الحسين. المعروف بالمرتضئ (177-700). 

قال | لنجاشي : حاز من العلوم مالم يُدانِهِ أحد في زمانه. وسمع من الحديث 

فأكثر . وكان متكلّماً شاعراً أديباً عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا. وعد من 

كتبه «الذريعة». وقد طبع الكتاب في جزءين طباعة منقّحة. وقد عثرت على 

نسخة خطية منها في مدينة «قزوين» جاء في آخرها أنّ المؤلف فرغ من تأليفها 
عاد :اند ود تفل عسي عم اشن لفكة والفيضة: 

ج - محمّد بن الحسن. المعروف بالشيخ الطوسي (3708- 10]). 

يقول النجاشي : أبو جعفر. جليل من أصحابنا. ثقةٌ عينٌ. من تلامذة شيخنا 
5 عبدالله . وعد من كتبه كتاب «العدّة ذ في أصول الفقه»!" اوقل طبع غتومنة. 
رح كاك كن سجدر مجر و على ال رج لكب قلا الفط بوص فز 

د سلار بن عبدالعزيز الديلمي (00. 7 4) ألف «التقريب ة في أصول 
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أصول الفقه . . نشووّه وأدواره ل ا ل ا ا 


الفقه» ذكره فى الذريعة("). 


الدور الثالث (دور الازدهار) 


بدأ هذا الدوزمئذ أواكر القرق السادس الى أواسط القن التامين :وقد صنّك 
أصحابنا كتباً خاصّة في أصول الفقه تُعرب عن الإنجازات الضخمة, والمنزلة 
الراقية التي بلغها علمُ الأصول من خلال دزائةمسائله بامهاب ووقة وإمعان 
أكثر . ومن المصئّفين في هذا الحقل : 

أ- الفقيه البارع السيّد حمزة بن علي بن زُهْرة الحلبي )008-851١(‏ 
مؤلّف كناب «عُْية اتروع إلى علمي الأصول والفروع». وكتابه هذا يدور على 
محاور ثلاثة: العقائد والمعارف. أصول الفقه. والفروع. وقد طبع الكتاب محفّقاً 
في مؤسسة الإمام الصادق حي في جزءين. والناظر في قسم أصول الفقه يرى 
فيه التفتح والازدهار بالنسبة إلى ما سبقه. 

ب الشيخ سديد الدين محمود بن على بن حسن الحمصي الرازي. وقد 
صنّف كتابه «المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد» عام 68١‏ في الحلّة 
الفيحاء. عند منصرفه من زيارة الحرمين بالحجاز!". 

وقال منتجب الدين ا لرازي: الشيخ الإمام سديد الدين علأمة زمانه في 
الأصولين. ورع ثقة. وذكر مصنّفاته التي منها: «المصادر في أصول الفقه» 
و«التبيين وا لتنقيح في النتحسين والتقبيح»!". 


١‏ -الطهراني. الذربعة 4: 570. وذكر أنه توفي في السفر سنة 444 وهو موضع تأمّل. 
؟ ‏ لاحظ المنقذ من التقليد. مقدّمة المؤلف: .١7‏ 
 '"‏ منتجب الدينء الفهرست. برقم 7389. 


ج - نجم الدين جعفر بن الحسن بن أبي زكريا الهذلي الحلّي. المكتى بأبي 
القاسم, الملقّب بنجم الدين. والمشتهر بالمحقّق (115-5705). 

قال ابن داود فى رجا له : جعفر بن الحسن . المحقّق المدقق الإمام العلامة 
والكن عصتزف كاك الهن اهل مان و أنوه بالسضة. واسترعية اعفار . 
قرأت عليه وربّاني عدا وكان النه عل إحمساق فلم :ودكر مق تالحة: 
«المعارج في أصول الفقه»". وقد طبع غير مرّة. وهو وإن كان صغير الحجم. 
كه كير المعنئ شان كل ما جادت بدقريعكه في عالم التأليف :نهذ كتاند 
«شرائع الإسلام» عكف عليه العلماء في جميع الأعصار. وكتبوا عليه شروحاً 
وتعاليق وقد طبع في إيران ولبنان. 

وقال في أعيان الشيعة : ومن كتبه «نهج الوصول إلى معرفة علم 
الأصول»”". 

د الحسن بن يوسف المطهّر. المعروف بالعلامة الحلّي (771-571448) 
وهو غنيٌ عن التعريف. برع في المعقول والمنقول, وتقدّم على العلماء الفحول. 
وهو في عصر الصبا. أخذ عن فقيه أهل البيت الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر 
بن الحسن, خاله. وعن أبيه سديد الدين يوسف بن مطهّر الحلّي. وأخذ العلوم 
العقليّة عن نصير الدين الطوسي وغيره. 

وقد ألف في غير واحد من الموضوعات النقليّة والعقليّة, كما ألف في 
أصول الفقه تصانيف عديدة ذكرها السيّد الأمين في أعيانه. نشير إليها: 

١‏ -النكت البديعة في تحرير الذريعة للسيّد المرتضئ. 


.87 -ابن داود الرجال:‎ ١ 
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؟ غاية لوصول و إساع اليل اف قرع طسو دين الوضول لتن 
اشاح 


- «مبادئ الوصول إلى علم الأصول» مطبوع في ذيل «المعارج» 

؛ -«نهاية الوصول إلى علم الأصول» في أربعة أجزاء0". 

-«تهذيب الوصول في علم الأصول» صنّفه باسم ولده فخر الدين. وهو 
مطبوع . وقد كتب عليه شروح وتعاليق مذكورة في أعيان الشيعة!". 

ه- عبد المطلب بن أبي الفوارس بن محمّد بن علي الأعرجي الحسيني, 
ابن أخت العلامة الحلّي. 

وصفه الشهيد الأوّل بقوله: السيّد الإمام فقيه أهل البيت هك في 
زمانه. عميد الحقّ والدين. أبو عبدلله عبد المطلب بن الأعرج الحسيني. 

كما وصفه غيره بقوله: دُرَة الفخر وفريد الدهر. مولانا الإمام الربّاني. 
وهوابن أخت العلامة الحلي لل وقد ألف كتبأكثيرة في الفقه وغيره. كما ألّف في 
أضوال التقيد كانه «منية اللبيب في شرح التهذيب»!" لخاله العلامة الحلّى. 
وقد فرغ منه في الخامس عشر من رجب سنة ٠1/اه!"ا.‏ 

و-السيّد ضياء الدين عبدالله بن أبي الفوارس ابن أخت العلامة الحلّي, 
فقد شرح كتاب تهذيب الأصول لخاله. وقام الشهيد بالجمع بين الشرحين. 


١‏ نحتفظ بنسخة منها في مكتبة مؤسسة الإمام الصادقطية في قم المقدّسة. 

؟-السيّد الأمين. أعيان الشيعة 8:6 .1١‏ 

"'- نحتفظ بنسخة من هذا الكتاب في مكتبة موْسّسة الإمام الصادقئظة في قم المقدّسة. 
4 -السيّد الخوانساري. روضات الجنات: .51١‏ 


وسمّاه ب«جامع البين الجامع بين شرحي الأخوين». 

ز- فخر المحققين محمّد بن الحسن نجل العلامة الحلّي المتوفى سنة 
(١لالاه)‏ فقد شرح تهذيب والده وسمّاه ب«غاية السكئوال». 

كان الأمل أن يواكب التألِيفٌ تقدّمَ العصر. ولكن الركب توقّف عن متابعة 
هذا الطدر وأجلد الى الركوة فلا كاد تسر ع تصايق أصولية يعن ينا 
عميد الدين إلا ما ندر. كمقدّمة المعالم للمحقّق الشيخ حسين صاحب المعالم 
نجل الشهيد الثاني (ت .)٠١ ١‏ 

نعم انصبّت الجهود على تدوين القواعد الفقهيّة وتنظيمها بشكل بديع 
نستعرض بعضها : 

أ الك عفد بن نكن الحعروت :و «العييد الأول 16ت كناب 
«القواعد والفوائد». وقد استعرض فيه "١7‏ قاعدة. ومع الاعتراف بفضله 
وتقدّمه في التأليف. لم يفصّل القواعد الفقهيّة عن الأصوليّة أو العرييّة. كما لم 
يرثت القواعد:الفتهكة على أبوات الفقه المقهورة مقا ندا بعلهذه المقداد 
عبدالله السيوري إلى ترتيب تلك القواعد كما سيوافيك. 

١‏ الفقيه المتبّر والأصولي المتكلّم مقداد بن عبدالله السيوري 
١(ت817ه)‏ منأكابر رجال العلم والتحقيق. فقد قام بترتيب كتاب القواعد لشيخه 
الشهيد, وسئاه ب«نضد القواعد الفقهئّة على مذهب الإماميّة». وقد طبع محققاً 
عام (4١٠1١ه).‏ 

الشيخ الأجل زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد. المعروف 
ب«الشهيد الثاني» (917- 470). وُلد في عائلة نذرت نفسها للدين والعلم. وقد 


ألف في غير واحد من الموضوعات. ومن آثاره كتابه: «تمهيد القواعد». جمع في 


و 3 
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هذا الكتاب بين فنّي تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع على القواعد 
العربيّة. وهو كتاب قلّ نظيره عظيم المنزلة . طبع مرّة مع كتاب «الذكرى» للشهيد 
الأول كنا طيع أخيرا محتقا فى منود الرهنا. السعرض المولن هسم متي :قاعدة: 
وفرغ منها فى مستهلٌ عام /40ه. 

إلى هنا تمّت المرحلة الأولى التي طواها علم الأصول. وحان الآن 


الم اكنال كلتة الفا 


المرحلة الثانية: مرحلة الإبداع والابتكار 


ظهرت الأخباريّة في أواخر القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر على 
يد الشيخ محمّد أمين الأسترآبادي (ت77١٠)‏ فشنّ حملة شعواء على الأصول 
والأصوليين. وزيّف مسلك الاجتهاد المبني على القواعد الأصوليّة. وزعم أن 
طريقة أئمّة أهل البِيتطلي وأصحابه تخالف ذلك المسلك. فممًّا قاله في ذمّ 
الاجتهاد: 

وأوّل من غفل عن طريقة أصحاب الأئمَةملْيُ واعتمد على فنّ الكلام 
وقلى أضول النفهة الحكى علو الأنكار ا لشمة العذار سن العاتة محم 
بن أحمد بن الجُنيد العامل بالقياس. وحسن بن علي بسن أبي عقيل العماني 
المتكلّم. ولمًا أظهر الشيخ المفيد حُسنَ الظنّ بتصانيفهما بين أصحابه ‏ ومنهم 
السيّد الأجلّ المرتضئ وشيخ الطائفة ‏ شاعت طريقتهما بين متأخردي أصحابنا 
حتّى وصلت النوبة إلى العلامة الحلّي. فالتزم في تصانيفه أكثرَ القواعد 
الأصوليّة من العامّة. ثمّ تبعه الشهيدان والفاضل الشيخ علي رحمهم اله 


ا 

أقول: الأخباريّة منهج مبتدع ؛ ولم يكن بين علماء الشيعة إلى زمان 
ظهورها منهجان متقابلان متضادّان في مجال الفروع باسم المنهج الأصولي 
والأخباري؛ حتّى يكون لكل منهج. مبادئ مستقلّة يناقض أحدهما الآخر. بل 
كان الجميع على خط واحد. وكان الاختلاف في لون الخدمة وكيفيّة أداء 
الوظيفة. 

والعجب أنه استدلٌ على انقسام علماء الإماميّة إلى أخباريّين وأصولتين 
بأمرين : 

١‏ -ما ذكره شارح المواقف؛ حيث قال: «كانت الإمامية أوّلاً على مذهب 
أنمّتهم حتّى تمادئ بهم الزمان فاختلفوا وتشكّب متأخروهم إلى المعتزلة وإلى 
الأخباريّين». 

وما ذكره الشهرستاني في أَرّل كتاب «الخلل واتحل وهو أن الامايعه كانوا 
في الأُوّل على مذهب أئمّتهم في الأصول. ثمٌ اختلفوا في الروايات عن أَنمّتهم 
حنّى تمادئ بهم الزمان. فاختارت كل فرقة طريقة. فصارت الإماميّة بعضها 
معتزلة إمّا وعيدية وإمًا تفضيليّة. وبعضها أخباريّة مشبّهة وإمًا سلفيّة. 

؟ - ما ذكره العلامة في «نهايته» عند البحث عن جواز العمل بخبر 
الواحد. فقال: 

«أمَا الإماميّة: فالأخباريون منهم لم يعوّلوا في أصول الدين وفروعه إلا 
على أخبار الآحاد. والأصوليّون منهم كاب جعفر الطوسي وغيره ‏ وافقوا على 


خبر الواحد. ولم يتكره سوئ المرتضئ واتباعه». 


١‏ -الأستراباديء الفوائد المدنية: 44. الطبعة الحجريّة. 


اضوال الفعة :شوو ؤادوازه-. اط الوا لاح بست السو ا لتر مور ا ا بق ازا 


ولابدٌ هنا من تعليقة مختصرة: 

أن كلذ الفناهدين اجنبيان عكاورومة الامية: 

أمَا الشاهد الأوّل: فهو نقله بالمعنىء ولو تقل النصّ بلفظه لظهر للقارئٌ 
الكريم ما رامه شارح الفؤاقق وليك تنه« وتشقب متاتروهم إلى 
(العتولة»: إنا وعيذينة أو فضيقة (ظ: نشفة) وإلى «أخباركة» معقدون 
ظاهر ما وردت به الأخبار المتشابهة. وهؤلاء ينقسمون إلى «مشبّهة» يجرون 
المنشابهات على أنّ المراد بها ظواهرها. و «سلفيّة» يعتقدون أَنّ ما أراد الله بها 
ع ولة "ييه كنا عليه اسلف ةولق ملتحفنة بالفرزفة الضالة. 

وبا لتأمّل في نص كناب «المواقف» يظهر فساد الاستنتاج ؛ وذلك لأنّ مسلك 
الأخباريّة الذي ابتدعه الشيخ الأمين ليس إلا مسلكاً فقهيّاً قوامه عدم حجَّيّة 
ظواهر الكتاب أوّلاً. ولزوم العمل بالأخبار قاطبة من دون إمعان النظر في 
الأسناد. وعلاج التعارض با لحمل على التقيّة وغيرها باجاء وعوع في اقل 
في استنباط الأحكام ثالثاً. 

وما ذكره شارح المواقف و الشهرستاني ‏ من تقسيم الشيعة إلى أخباريّة 
وغيرها ‏ راجع إلى المسائل العقائديّة دون الفقهيّة: فعلى ما ذكراه فالشيعة 
تتقيك فى تسر العشات الخيرةة د كالبن والأسواء ولوس وطين الما 
ورد في الأخبار بل الآيات ‏ إلى طوائف ثلاث: مشبّهة. وسلفيّة . وملتحقة 
بالفدى الضالة 

والحكم بن ما ذكرة شتارح المواقنق راجع إلى المسلك الذي ابتدعة 
الأسترآبادي. عجيب جدَّأً مع اختلافهما في موضوع البحث. فأين العمل بظواهر 
الأخبار في صفاته سبحانه. عن الأخباريّة التي ابتدعها الأمين الأسترآبادي 


في سبيل استخراج الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسّئّة, مضافاً إلى أنَ مسلكه 
مبنيئّ على أسس وقوائم لم تكن معروفة عند غيره. 

وأمّا الشاهد الثاني أعني ما ذكره العلامة -: فهو أيضاً لا يمت بصلةٍ إلى 
مسلك الأخباريّة المبتدّع. بل هو راجع إلى مسألة خلافيّة بين علماء الإماميّة 
منذ زمن بعيد ؛ وهل أنّ الخبر الواحد حجّة في الأصول كما هو حجّة في الفروع 
أو لا؟ فالمحدّثون والذين سبروا غور الأخبار. ذهبوا إلى القول الأوّل. 
والأُصوليُون الذين حكّموا العقل في مجال العقائد قالوا بالثاني. 

فالأخباري في كلام العلامة هو من يُمارس الخبر ويدوّنه شأن كل 
محدّث. لا من يسلك مسلك الأخباريّين في استنباط الأحكام الشرعيّة. 

إنّ هذه الفكرة الخاطئة الشَاذة عن الكتاب والسّئّة وإجماع الأصحاب 
الأوائزن :قعل نال لقتسا عى امحا كا ما شي قر قزنية بو ضيفت تلكدا لتوونة 
وكوف أسول و الورك الأحتاركةكرى أن اك من لتانيع مطلى حلنيا 
صبغة الأخباريّة. وهم بين متطرف كالأمين الأسترآبادي. ومعتدل كالشيخ 
يوسف البحراني (ت85١١ه)‏ صاحب الحدائق الناضرة. 

ومن سوء الحظ أنّ النزاع بين أصحاب المسلكين لم يقتصر على نطاق 
التعافل: التلمفنة سيان الأوتاط القاكة وا لتسعيعات فازيقة مما 
طاهرة. وهتكت أعراض من جرّاء ذلك, وقٌتل فيها الشيخ أبو أحمد الشريف محمّد 
بن عبد النبي المحدّث النيسابوري. المعروف بميرزا محمّد الأخباري -1١١178(‏ 
١37‏ لما تجاهر بذمٌ الأصولئين قاطبة والنيل منهم. فلقي حتفه عند هجوم 
العائة عليه عن عمر يناهز 06 عاماً. 


بالرغم من الهجوم العنيف الذي شنّه الأمين الأسترابادي واتباعه على 


اضو ل( الفقه -.: تشواوه وادؤارة 0 ال 


الحركة الأصوليّة. نرى أنّ هناك مَن أخذ بزمام الحركة ؛ بتأليف كتب استطاعت 
عونا" «حسجه وويعنه اعبار كه ون رفع كيان التركظ ا لأصولسة وكايرا 
بمحاولاات: 

١‏ فقد قام الشيخ عبدالله التوني (ت )٠١17١‏ بتصنيف كتاب «الوافية في 
علم الأصول» وقد طبع أخيراً محقّقاً . 

دكا آلف التحقق الجليل :التكد عنسين الح واساري :(ت 4 )1١‏ كنات 
«مشارق الشموس في شرح الدروس». وهو وإن كان كتاباً فقهياً . ولكنه طرح 
فيه أفكاراً أصوليّة بلون فلسفيّ. 

"'- صنّف الشيخ المحمّق محمّد حسن الشيرواني (ت98١٠)‏ تعليقته على 
«المعالم». وهو مطبوع على متن كتاب «المعالم». 

: - قام المحقّق جمال الدين محمّد بن الحسين الخوانساري (ت١7١١‏ أو 
06) بتصنيف تعليقة على شرح مختصر الأصول للعضدي, كما هو مذكور في 
ترجمته. 

وهذه الكتب ‏ المؤلفة في فترة انقضاض الحركة الأخباريّة على 
المارستة الأضولئتةات مؤدت ظهور ركه إمدولية نديد 'مبتاها السستق 
الوحيد البهبهاني )١1١١-١1١14(‏ الذي فتح بأفكاره آفاقاً جديدة في علم 
الأصول: 


دور المحقّق البهبهاني في إنعاش المذهب 


وكان للأستاذ الأكبر الشيخ محمد باقر الوحيد البهبهاني )17١5-1١14(‏ 
دور فعّال في إخماد نائرة الفتنة؛ بالردٌ القاطع على الأخبارئين. وتزييف 


افكا رطوا وري سيل من اتنا والشكريج عن اسن حتفا شن الكشاب 
والمّنّة والعقل الصريح, واتّفاق الأصحاب. واستطاع أي2ة الاسول أركانا 
حفيدة كنات زقسة كيس الأمولتعو عفرل الى ارين تهنا 
باتتهاء عصر الركود وابتداء عصر التطوّر والابتكار. 

وبدر البذرة الأولى التي تلقفها العلماء بعده بالرعاية حتّى أينعت وأثمرت 
ثمارها على يد أساطين من العلماء في غضون الأدوار الآتية. وبها امتازت هذه 
المرحلةتععاسفياس البرسلة الأول : 


١-الدور‏ الأوّل (دور الانفتاح) 


ابتّدئْ هذا الدور بنُخبة من تلامذة الوحيد البهبهاني. وفي طليعتهم : 

أ السيّد مهدي الطباطبائي المعروف ببحر العلوم .)١1517-1١166(‏ 

ب - الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي (ت ١778‏ ه) صاحب كتاب 
«كشف الغطاء». 

ج ‏ الأصولي المتبحر الميرزا أبو القاسم الجيلاني القمّى -١١60(‏ 
١1اه)‏ صاحب كتاب «القوانين». 

دا الفقيه الفعل الشقد علق 1781-5355 صاحب كتات :«رياضن 


المسائل». الذي طبع أخيراً في عشرة أجزاء محققاً. 


١-الدور‏ الثاني (دور النضوج) 


ابتدا هذا الدور بتلاميذ خريجي مدرسة البهبهاني. فقاموا بوضع صياغة 
جديدة للأسس الأصوليّة من منظار جديد. وعلى رأسهم 
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أ الشيخ محمّد تقي بن عبد الرحيم الأصفهاني ( )ساعن 
«الحاشية على معالم الأصول». 

ب - أخوه الجليل الشيخ محمّد حسين الأصفهاني (ت )١117١‏ صاحب 
«الفصول». 

ج - الشيخ الجليل محمّد شريف الآملي المازندراني. المعروف بشريف 
العلماء (ت ١١40‏ ه) وكفى به فخراً أَنّ الشيخ مرتضى الأنصاري ‏ ذلك النجم 
اللامع في سماء الأصول ‏ ممّن استسقئ من فيّاض علمه. وقد بقيت من آثاره 
العلميّة رسالة «جواز أمر الآمر مع العلم بائتفاء الشرط». 


*_الدور الثالث (دور التكامل) 


بلغ فيه علم الأصول الذروة في التحقيق والتعميق والبحث, وتطرّقت إليه 
)1١87-17١15(‏ هو البطل اليِقّدام في هذا الحقل ؛ حيث استطاع بعقليّنه الفذَّة أن 
شين أركاناً جديدة للم الأصولء يلغ :بها قفن التطور والتكامل 

وأنت إذا قارنت المؤلفات الأصوليّة في هذه البرهة مع ماألف في 
الترتجلنة الأرله بوك نتهيز المرسفة النانية كه بنيما بوذا كاسع ترا 
في بادئ النظر كأنّهما علمان وما هذا إلا بفضل التطوّر والتكامل الذي طرأ على 
بي الأصول على يد هذا العبقري الفذ. ولم يزل ينبوعه فيّاضاً إلى يومنا هذا. 

وخرج من مدرسته العديد من الفطاحل والعباقرة. وأخصٌ بالذكر منهم: 

داكن الأماء التجذة الفرازى 91 1ه 

بت المعقق الكبير العيخ محبدكاظم الخراساتي (1775:1586) مولن 


كتاب «كفاية الأصول» ويّعلٌ كتابه هذا محور البحوث الأصوليّة في الحوزات 
الخليقة الى يونا هذا 

وقد تخرّج على يدهما ‏ خاصّة الأخير ‏ نخبة من رجال الفكر والعلماء 
البارعين في علم الأصول: 

منهم : المحقّق البارع الميرزا حسين النائيني ١714(‏ - 1708) وقد دوّن 
آراءه تلميذه البارع الشيخ محمّد علي الكاظمي (112059- )١1١0‏ وقد نُشر كتابه 
باسم «فوائد الأصول». كما دوّن تلك الآراء أيضاً تلميذه الآخر المرجع الديني 
السيّد أبو القاسم الخوئي (/1117-111). 

ومنهم : الشيخ المحقق ضياء الدين العراقي )17١-17118(‏ صاحب 
كتاب «المقالات في علم الأصول». وقد دوّن أفكاره العالم البارع الشيخ هاشم 
الآملى )١5 15 -١77(‏ في كتاب «بدائع الأفكار». 

ومنهم : المحقّق الكبير الشيخ محمّد حسين الأصفهاني )١1871-11797(‏ 
وقد تخرج من مدرسته طليعة من العلماء. منهم سيّدنا المحقّق العلامة 
اللباا ا والسيّد المحقّق محمّد هادي الميلاني 8710م 
١ 36‏ ). 

وأخيرف ل ار هيسن تقانهنا السقد السحلق عسكن السر عرد 
)1١80-17197(‏ فقد قضى عشرة أعوام من عمره الشريف في درس المحقّق 
الخراساني. ودوّن شيئاً من أفكار أستاذه. وناقشها في موارد خاصّة تتجلّئ في 
تعليقته الثمينة على «كفاية الأصول» في جزءين . 


م ع 
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قم المقدّسة حرم أهل البيت 80 

إنّ مدينة قم المقرّسة كانت بلدة عامرة بالعلم والفقه منذ القرن الثاني إلى 
أواخر القرن الرابع. اكتظّت بعباقرة الحديث والفقه والرجال. ومنها انتشر العلم 
الووسائر الأمضنان: 

فالمحدّثون القُّمَيُون عُرفوا في سماء الحديث والفقه. وكفاك أن إبراهيم بن 
هاشم. وابنه علي بن إبراهيم . وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي. وأحمد بن محمّد 
بن عيسى الأشعري. ومحمّد بن أحمد بن عمران الأشعري. وغيرهم من جهابذة 
الحديث والفقه. خديجوا مدرسة قم. وقد تركوا مصنّفات ثمينة بقيت مصونة 
عن حوادث الزمان. 

نعم : لم ببق تألق نجم العلم في هذه البلدة على منوال واحد. بل توالى 
عليه طلوع وغروب مرّة تلو أخرى إلى 0 ساق القضاء رجل العلم والفضيلة. 
مثال الزهد والتقئ. اي ةله العظمى الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي ‏ إليها عام 
فقام بتأسيس الحوزة العلميّة فيها ونفض الغبار عن كاهل حوزتها 
القديمة. ونفث روحاً جديدة في عروقها في حين كانت رياح الضلال تعصف في 
أرجاء العالم كلّه. ووقعت إيران العزيزة في مهب رياحه. لكن شاءت الأقدار 
الاليقة أن كين الخووة العلوقة مدا منيعاً أناء العثاراف الالحادة ووكدا 
راسخاً يحول دون الهرّة العلمائيّة. فأضحت مناراً فاضا يشمٌ نوراً وهداية في 
قلوب الأمّة الإسلاميّة؛ على وجه تمثل فول أتمّة أهل البيتط في حقّ 
هذه البلدة الطيّبة. 


هبط المؤسّس اية الله الحائري مدينة قم في اكب شير برعت المركب 


من عام ١74٠‏ ه. وتقاطر روّاد العلم إليها من كل فج عميق. فانتعش العلم 
ببركته. وخرّج طليعة من روّاد العلم والعلماء إلى أن لبّئ نداء ربّه في أواخر 
تةاونة #تسوويدلك نشدت الهردة الفليعه أكير زعيم لها وموْسّسها. ولكن 
استمد عطاء احور التسجدعان يو اتناك تقابراي عابة الماتلة اديه 
بعد رحيله أحسن رعاية: واخدوا بزمام الأمور بعزم سديد ويد من حديد في جو 
مشحون بأنواع من المحن والشدائد. التي كادت أن تقلع جذور تلك الشجرة 
المباركة الطيّبة. وينبغي علينا ذكرهم إجلالاً للجهود الثمينة التي بذلوها 
والعناية التي أولوها. 

١-آي‏ ةالله السيّد محمّد الحجّة .)١ 37077 -١١0١(‏ 

كواجة أن الست تدز التو العو ا ابام 

#-اية لله السيّد محمّد تقي الخوانساري (00١-١/9ا17).‏ 

وهؤلاء الأقطاب الثلاثة كانوا مراجع العلم وأساتذة الحوزة وزعماءها 
صابرين للمحن والكوارث. غير مكترثين بما ينتابهم من صروف الدهر. وغِيّر 
الزمان. مجابهين ضوضاء الباطل بحكمة عمليّة وعِظة بالغة. 

هكذا كانوا ناهضين بأعباء الرعاية والإصلاح والدراسة والتعليم. إلى أن 
شاءت الأقدار الإلهيّة أن شاركهم أحد أفذاذ العلم وأقطاب الفقه والحديث 
والأصول ؛ أعني آية الله العظمى السيّد حسين البروجردي (قدّس الله سره) حيث 
غادر مسقط رأسه متوجّها إلى قم في مستهلٌ سنة 7714١ه.‏ بعد فترة قصيرة من 
مكوثنه في طهران لتدهور صكّته. فاستقبله العلماء بحفاوة بالغة. فعادت روح 
جديدة فيعروق الحوزة. وتجسّدت الآمال الكبيرة في شخصه وشخصيّته 
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إقامة السيّد البروجردي في قم المقدسة 

قام السيّد بإلقاء الدروس ورعاية الحوزة, إلى أن هرّ نبأ وفاة زعيم الشيعة 
ينه آل العظمي ا سهد ابو الحسن الأصفهاني البلادّ الإسلاميّة في اليوم الثامن 
من ذي الحجّة الحرام من عام ١75706‏ ه (رضوان الله عليه). ومنذ ذلك الحين 
استقطب سبيّدنا البروجردي أنظار الشيعة في كلّ أرجاء المعمورة. وتجسّدت فيه 
الزعاحة الديية الشيحة الأناشة. 

وكان ‏ قدّس الله سره ‏ ذا ولع شديد بإلقاء الدروس والمحاضرات وتربية 
الفقهاء على الرغم من قيامه بأعباء الزعامة. 

وعثر مشاطرا مه الففيكة عن ابكار افكازه شاول إلن غس واحومين 
أبوات الفقنه: كالاحاوة: والومك . والصلاة: والخمس: والظهازةوغين ذلك: 

وَأمًا أضؤل ا لنقه ققد حخل مور ذراستها كنات «كفاينة الأضول» لأستاذه 
المحمّق الخراساني , فألقئ محاضرات في معظم مباحث الألفاظ . ثم في المباحث 
الفقلية فا كم البحث في القطع والظنّ والبراءة وشيء من مباحث الاشتغال, 
حتى عافضه أعوو ا لوعافتة عن مزاضفها: 

كان السيّد البروجردي آية في جل العلوم الإسلاميّة فما منعه سَبْر الغور 
في الفقه وأصوله. عن دراسة المعقول والكلام والتاريخ والرجال ؛ مما أدَى إلى 
انكباب الفضلاء وعلماء الحوزة على محاضراته ؛ معأَنّْهِم كانوا فيالرعيل الأوّل 
هل ساد 

وممّن كان يحضر محاضرات سيّدنا البروجردي. الزعيم الأكبر والإمام 
الأعظم سيّدنا اية الله العظمى السيّد روح الله الموسوي الخميني (قدّس الله سرده 


وراش نخد )فض كناز و هد المسعلونين والسكية لأفتامة المتجد 
اللروخردئ فى حورة اقم وقد سكل جهوداً مقدية فى هذا السهل: وشكلت فيا 
بعدُ إحدى الدوافع الرئيسيّة إلى حضوره وزملائه في درس السيّد البروجردي؛ 
حتّئ أضفئ طابع النشاط والحيويّة على محاضراته. وأعطاها تألقها وتميّزها عن 
جاتر الدرووم 

لم يكن حضور سيّدنا الإمام الخميني أندية دروس السيّد البروجردي 
حضوراً شكليّاً ولإضفاء الجلال والإكبار للمحاضرة فقط. بل كان هناك دافع آخر. 
وهو الاتفاء م اسهال ا علسه سيق فكروه كدت أحون يننا اك اليه انمه 
ينصت إلى دروس الأستاذ بوعي ودقة وشَعْف ولم يكن يدور بخَلَدي أنه يدون 
ما يسمعه. ولكنّه (رضوان الله عليه) أدرك بصفاء ذهنه كما حدّثني به شفهيّاً - 
جذارة كتابتة تله الترويسس عل تدشي جهو التجاممر سدع 

ويرجع تاريخ كتابة تلك الدروس إلى عام 1716١ه‏ وامتدّت إلى 
٠ه.‏ وقد عاقت بعض الحوادث سيّدنا الإمام الخميني عن متابعة العمل. 
ومع ذلك فالكتاب يشتمل على معظم مباحث الألفاظ ومباحث القطع وشيء من 

كان السيّد الامام الخميتي ينقل آراء السيّد البروجردي في دروسه_التى 
فنك احضرهاك قن غلم الأسول يدقلة:2 جابعها بالذرائسة والحقافن :ركان 
البسدر الخد لتقل أزائنه هونا كبعامن ساطراقهة وفك اهدي ما كقه 
بخطّه الشريف في هذا المضمار. غير أنه ممًا يؤسف له أن بعض الطوارق أتلفت 
بعض أوراقه . ومع ذلك ففي الباقي غِنىّ وكفاية. 

وأتقدّم بالشكر الجزيل إلى الهيئة العلميّة المشرفة على نشر آثار الإمام 
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الخميني:ءيق على وجه يلاثم روح العصر ومتطأباته. وأخصٌ بالذكر حفيده السيّد 
حسن الخميني. فهو كوالده المغفور له حجّة الإسلام السيّد أحمد الخمينيي . 
قد أدبا بعض ما للإمامتييٌ من حقوق عليهما وعلى الأمّة,. فلهما ولمساعيهما 
اسمية آيات! لننك والتقدين: 


كلمة حول شخصيّة الإمام الخميني :2# 

إن السيّد الإمام الخميني (قدّس الله سرّه) من الشخصيّات القلائل التي يضنّ 
بهم الدهر إلا في فترات يسيرة. والكلام عنه وعن خدماته الجليلة وآثاره 
ومُعطياته للأمّة. خاصّة تلك الثورة الإسلاميّة العظيمة التي رجّت البلاد 
وفوفظت غروش الطؤافيف دوهن سال مهت أو كات مقره يوق ها مهن 
وظيفتنا تجاة أستاذنا الكبير عام رحيله سنة ١7١5‏ ه. ونشير في هذا المقال إلى 
الدورات الأصوليّة المختلفة التي أقامها. والآثار التي تركها في ذاك المضمار: 

أائقدا يقدرسن:ختار ع الأعبول يغن لول النبهد اللروجردي قم 
النقدسة ويمَا أن النهد البروعردى بدا ساحف الألقاظ د نرل الانام عتدبوقيه 
ثُلَّة من الفضلاء - وعلى رأسهم الشهيد المطهّري ‏ إلى إلقاء محاضرات حول 
الأدلّة الاجتهاديّة والأصول العمليّة. وكان يكتب ما يُلقَي تحت عنوان التعليقة 
على «الكفاية». 

قلما اتيت دراعة إلى قاغذة «الاعي رولا عتران» اعدرهن عم خسيط 
الشاحة بصورة التعليفة, وعدل إلى كتاتها بصضورة عل .حكن اتهث هذه 
الدورة إلى دراسة مبحث الاجتهاد والتقليد. وتمّت المحاضرات في شعبان 


الفسلع عام -«لاثالاء :وقل كنا تعس مساضراتيه فى هله الدورة سن أواشتظط 


الامتمهاب: 

وما نشر من الإمام بصورة التعليقة على «الكفاية» إلى قاغذة لا ضررء 
ومنها إلى مبحث الاجتهاد والتقليد باسم «الرسائل». فهو من نتاج هذه الدورة 
المختصّة بالمباحث العقليّة فقط . 

يدا (قدس الله سرّه) بتدريس دورة جديدة كاملة في مُختتم عام 
٠ه‏ وانتهت تلك الدورة عام /الا١‏ ه. 

وهذه الدورة هي التي كتبناها وأشر فوا على كلّ ما حرّرناه. وكتب تقريظاً 
فى صدر الكتاب, وطّبع باسم«تهذيب الأصول» في جزءين» غير آنا لم تنشر ما 
يرجع إلى الاستصحاب والتعادل والتراجيح ؛ وَذلك'لأثة قد شيعا تش ما كقيه 
الأستاذ بقلمه الشريف في الدورة الأولى المختصّة بالمباحث العقليّة. 

ثم إنّ ما نُشر منه أخيراً باسم «مناهج الوصول إلى علم الأصول» في 
المباحث اللفظيّة. فهو نتاج هذه الدورة. وقد تمٌّ بدر تمامه في شهر شؤال 
المكرم من عام 11/7اه. 

ج-ثم بدأ بدورة ثالشة استغرقت بين خمس أو ست سنوات. وقد علّق في 
هذه الدورة بعض ما بدأ له من الأنظار. وسجّلها في كتيب خاصٌ إكمالاً 
للمحاضرات السابقة التي كتبتها باسم «تهذيب الأصول». ولكن العوائق حالت 
دون إكمالهاء وتوقف ركب البحث والدراسة في ثنايا مباحث الاشتغال. عقب 
إفضَاء الأستاذ إلى تركيا ومنها إلى الغراق. 

فهذا جل ما قام به الأستاذ من محاضرات قيّمة في أصول الفقه. وأمًا 
سائر محاضراته في الفقه وغيره فحدّث عنها ولا حرج. وللحديث عنه مجال 


ع 


أصول الفقه . . نشووّه وأدواره عن جع ب ع امع 5خ ل سوناوع لبه السو ادف اسان كماد 


وللأستاذتوي رسالة أخرئ باسم «الفوائد». سجّل فيها ما بدأ لأستاذه 
الكبير آية الله الحائري من أبكار أفكار. ونتاجات جديدة في علم الأأصول وراء 
ما جاء فى كتنابه «درر الأصول». 

فأرجوا من المسؤولين في مؤسّسة نشر آثار الإمام. نشر هذه الرسالة 
والتي كانت تضم أشياءً أخرى سجّلها فيها. 

وفي الختام أرفع آيات الاعتذار إلى سماحة أستاذي الكبير الإمام 
الخمينىَيٌ . فإنّ ما قدّمثٌ له من الترجمة لم تكن إلا لمحة خاطفة, لا تحيط 


بجزء من جوانب شخصيّته الفّة. والعذرٌ عند كرام الناس مقبول. 


جعفر السبحانى 
قم . مؤسّسة الإمام الصادق لكلا 


عملنا في التحقيق 


3 الند من لجف النجط طلنة بين الجوليةةة عدر اجنافنا: 
وقابلناها بالنسخ الأخرى بدقّة وصبرء وحيث لم يكن هذا الكتاب مطبوعاً في 
حياة المؤلّف يي . فلم يصحّحه ثانياً. ولهذا فقد قوّمنا نصّه وقطعناه. وجعلنا له 
علامات للترقيم. ووضعنا له العناوين المناسبة ممّا يحتاجه القارئ الكريم في 
المتن. 

؟ - قمنا بتحقيق الكتاب تحقيقاً عصرياً من حيث تخريج الآيات القرآنية 
والأحاديت الغريفة والأقوال الواردة عن أهل السكّة والشيعة بقذرتا استطعنا. 

#-القد كُقَدَتَ يعطن أؤزاق الكنان» نما اخطدنا إلى :إدخال يفصن الغبارات 
المستخلصة من تقريرات نهاية الأصول أو التعليقات على كفاية الأصول في 
الفكان المفتودوذلك من أجل تكميل يعض فصول الكتاي: 

؛ إن الكتاب خالٍ من كلّ نظر أو حاشية تحقيقية للمؤلف مع إِنّ الإمام 
الخمينييضٌ صاحب الفكر الثاقب والرأي السديد يخالف كثيراً آراء أستاذه آية 
الله العظمى البروجردي. وحيث يكون للكتاب موقعه المناسب عند أهل العلم 
جعلنا بهامشه بعض ما خالف رأي الإمام عن المتن, وتركنا بعضهاء الذي كان 


لاعت قي انط ادي 

5 إعداد الفهارس العامّة في آخر الكتاب تسهيلاً لأمر الإخوة المحققين 
والاستفادة الكاملة من الكتاب. 

ولوف 1 سه الكناني ب التحانة الأعول» كانة من جانب المزشكة 
كما هو المرسوم في تسميةالكتب التي لميسمّها صاحبها وهو كذلك بالنسبة إلى 
«مناهج الوصول إلى علم الأصول» و «أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية» و 
«بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر». 

والحمد لله ربٌ العالمين. 
مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني22 
فرع قم المقددسة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


على حمّد وآله الطاهرين 



































ل 
البحث حول موضوع العلم 


وبعد. اعلم: أن من مسلّمات أهل الفنون من الخكماء وأصحاب الميزان. 


أولهما: أنّ موضوعات العلوم هي التي يبحث في تلك العلوم عن عوارضها 
الذاتبّة ارا , 


-الإشارات وا لتنبيهات :١‏ 148 - 144. البصائر النصيريّة: 6- 1, شرح الشمسيّة: /١4‏ 
السطر .١5 ١١‏ الحكمة المتعالية 7١ :١‏ الشواهد الربوبّة: .١9‏ 

اعلم: أنّ القضايا المركبة منها العلوم. مختلفة: فمن العلوم ما يكون جميع قضاياه أو 
غالها: قضايا عقية أر حكني كالتقليات والنقنه واصوله. ومنينا ما :كدو عد بيد 
حقيقية. كا لتأربخ وا لجغرافيا وغالب مسائل الهيئة وعلم العرفان. 

ونسبة موضوع المسائل إلئ ما قيل: إِنّْه موضوع العلم. قد تكون كنسبة الطبيعي إلئ 
أفراده. وقد تكون كنسبة الكل إلى أجزائه. بل قد يكون موضوع جميع المسائل هو 
موضوع العلم, فمن الأوّل الأمئلة الأول. ومن الثاني الثانية غالياً. ما عدا العرفان. ومن 
الثالث العرفان؛ فإنّ موضوعه هواله تعالئ. وهو عين موضوع مسائله. 


وأماع ما هام ما واج .ا وان ماه واقاه ها هه م هاو و و .او و واو وا فيه م هو .هاه وفوقاه واماه .ا وي مام و وار ءا و واو ها مام وام ها م 6ه 


< فائضح ممّا ذكر: أنّ ما اشتهر ‏ من أن موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه 
الذاتيّة ‏ ممًا لا أصل له. سواء فسّرناها بما فسّرها القدماء, أو بأنّها ما لاتكون لها 
واسطة في العروض ؛ ضرورة أن عوارض موضوعات المسائل التي تكون نسبتها إلئ 
موضوع العلم كنسبة الأجزاء إلى الكلٌ, لا الجزئيات إلى الكلّي ‏ لاتكون من عوارضه 
الذاتية بالتفسيرين إلا بتكلف. (مناهج الوصول 378:١‏ 29). 
ضرورة أن عارض الجزء وخاصّتبه. عارض لنفس الجزء الذي هو قسمة من الكل. 
ومتششب عنه. لآ لنفس الكل الذي تركب منه ومن غيره. اللّهمٌ إذا تشيث القائل بالمجاز 
في الاإسناد. (تهذيب الأصول :١‏ ؟). 
وأمّا فيما كانت النسبة بينهما كنسبة الكلّي إلى أفراده. كا لفقه وا لفلسفة فنقول: 
فأيّ داع للالتزام بكون موضوع علم الفقه هو فعل المكلّف. وأنّ موضوع كلّ علم ما يبحث 
فيه عن عوارضه الذاتية. مع أنّ الأحكام ليست من العوارض؟! 
ومع التسليم وتعميم الأعراض للاعتباريات. ليست كلها من الأعراض الذاتية لموضوعات 
المسائل؛ فإنّ وجوب الصلاة لايمكن أن يكون من الأعراض الذاتية لها بوجودها 
الخارجي ؛ لكون الخارج ظرف السقوط لا الثبوت. ولابوجودها الذهني. وهو واضح. ولا 
للماهيّة من حيث هي ؛ ضرورة عدم كونها مطلوبة؛ فمعنئ وجوبها أنّ الآمر نظر إلى 
الماهيّة وبعث المكلّف نحو إيجادهاء وبهذا الاعتبار بقال: إِنّها واجبةء لابمعنى انصافها 
بالوجوب في وعاء من الأوعية. ووعاء الاعتبار ليس اها عن الخارج والذهن. 
هذاء مع لزوم الاستطراد في كثير من مهمّات مسائل الفقه. كأبواب الضمان. وأبواب 
المطهّرات والنجاسات. وأبواب الارث. وغير ذلك. 
أو أيّ داع لجعل موضوع الفلسفة هو الوجود. ثم التكلف بإرجاع المسائل فيها إلى البحث 
عن أعراضه الذاتيّة له. بما تكلّف به بعض أعاظم فنٌ الفلسفة, ثم الالتزام باستطراد 
كثير من المباحث. كمباحث الماهية والأعدام. بل مباحث المعاد وأحوال الجنّة والنار 
وغيرهاء أو التكلّف الشديد البارد بإدخالها فيها. 
هذاء مع أنّ كتيراً من العلوم. مشتمل علئ قضايا سلبية بالسلب التحصيلي. 


وثانيهما: أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات!". 

وهاهنا شيء آخر قد تسالم عليه أصحاب فنّ الأصول من لسابقين الأوّلين: 
وهو أَنْ موضوع علم الأصول الأدلّة الأربعة بما هي متّصفة بالوصف العنوانت!". 

واستشكل عليه بعض | لمحقّقين : بأنّ عمدة المباحث الأصوليّة. [تخرج] 
عن كونها عرو لس علرا هذا لطن مدل عيعيه ] لغتر!الواحداوساعية القفادل 
والترجيح وأمثالهما. وتندرج في المبادخ!". 

وقد يقال: إِنّ الموضوع ذوات الأدلّة. لابما هي متّصفة بهذا الوصف, 
فيكون البحث عن حجّية الخبر. بحثاً عن العوارض الذاتيّة لذات الموضوع ؛ 
فإنّ الخبر من السئّة. وهي الموضوع. واتصافه بالحجّية من العوارض الذاتيّة 
للموضوع!*. 

وامتشكل عل هة| اها * حكة الخو الؤاكن لخكاد عدمن عوارضن 
السنّة. بل هيمنعوارض الخبرالواحد. والخبر بما هو لايكون موضوعاللعل!. 

وقد تصدّى العلامة الخراسانئ طِيّهُ لدفع تمام الإشكالات؛ بأنّ موضوع 
العلم لا هذا ولا ذاك. بل هو الكل المتّحد مع موضوعات المسائل خارجاً. على 


< والتحقيق في السوالب المحصّلة: أنّ مفادها هو قطع النسبة وسلب الربط. لا إثبات 
النسبة السلبية. كما أوضحناه بما لامزيد عليه في مباحث الاستصحاب. (مناهج 
الوصول .)45-14١:١‏ 

/ 6 شرح الشمسية:‎ .١8 /السطر‎ ١ السطر 6. شوارق الإلهام:‎ / ١8 شرح المطالع:‎ ١ 
السطره.‎ 

؟ - نسب إلى المشهور. واختاره المحقّق القمّي في حاشيته على القوانين .8:١‏ 

”*'-الفصول الغروية: ١١‏ /السطر ”7 و؟١١/السطر .٠١‏ 

غ- نفس المصدر: ١١‏ /السطر .٠١‏ 

_فرائد الأصول: /21 / السطر 8. 


٠‏ ا لضاف سول 


وزان اتحاد الطبيعيّ مع أفراده, والمغايرة من حيث المفهوم. كما هو الشأن في 
الطبيعئ مع الأفراد'". 

والإشكال عليه تارة: بأنّه ربّما لانعرف في بعض العلوم, جه مشتركة 
متّحدة مع موضوعات المسائل . كي تكون هي الموضوع للعله!". 

وأخرئ: بأنّه مع عدم تشخيص الموضوع. ربّما تتداخل العلوم في 
المسائل. ولايعلم أَنّها من أيّ علم من العلوم. وقد تسالم القوم على أن تسمايز 
العلوم بالموضوعات. 

مندقع: 

ما ا لأّل: فبأنّه لابدٌ وأن تكون بين المسائل جهة مشتركة سارية في 
جميع موضوعات مسائل كل فن من الفنون, وهذه هي موضوع العلم وإن لم نعرف 
اسمها ؛ إذ الأسماء لادخل لها في المعاني. 

وأمّا الثاني : فبأنّه لانسلّم هذا التسالم. بل نقول في قبالهم: إنّ تمايز 
العلوم بتمايز الأغراض. لا الموضوعات,. وكلّ مسألة دخيلة في غرض المدوّن, 
تكو لاله نو سمشل "اقل المدون 1 


١-_كفاية‏ الأصول: 57. 

؟ -نهاية الأفكار .١١-9 ١‏ 

١‏ إن كل علم عبارة عن عدّة قضايا مرتبطة تجمعها خصوصية بها يترئّب عليها غرض واحد 
وفائدة واحدة بالوحدة السنخية. ووحدة العلم - كوجوده -اعتبارية لا حقيقية؛ ضرورة 
امتناع حصول الوحدة الحقيقية المساوقة للوجود الحقيقي للقضايا المتعدّدة؛ لأنٌ المركّب 
من الشيثين أو الأشياء لايكون موجوداً آخر غير الأجزاء. الله إلا المركّب الحقيقي 
الحاصل من الكسر والانكسار المتحصّلة منهما صورة غير صورة الأجزاء. 
ولا إشكال في أنّ العلوم كلها عقليّة كانت أو غيرها _إِنّما نشأت من النقص إلى الكمال. 


سه 


تمايز العلوم بتمايز الموضوعات 

هذا. والذي يؤدّي إليه النظر: أنّ مسائل العلوم والفنون: من الأدبيّة, 
والعقليّة. والفقهيّة. والأصوليّة وغيرها. كلها تكون في حدود ذواتها ‏ مع قطع 
القلر عفاعدافاس الندك يواغ زاعتهة > اذات خصو مكة :يها تساز مسائل كتل 
غلم عا سواعا ين مسائل الفلم الآخن: 

وإن شئت قلت : إن كلّ مسألة من كلّ علم. لها بنفسها خصوصيّة ذاتيّة, 


<- فكلّ علم لم يكن في أرّل أمره إلا قضايا معدودة. لعلّها لم تبلغ عدد الأصابع . فأضاف إليها 
الخلف بعد السلف. وكم ترك الأوّل للآخرء والفرط للتابع. (مناهج الوصول :١‏ 170 51). 
ثمّ إنّ منشاً الوحدة في العلوم هو سنخية قضاياها المتشيّتة. ومنشأ امتيازها هو اختلاف 
ذاتها وسنخ قضاياها. ولايمكن أن يكون ما به اختلافها وامتيازها هو الأغراض أو الفوائد 
المترّة عليها؛ لتأخَّرها رتبة عن القضايا. فمع عدم امتيازها لايمكن أن يترئّب عليها 
فوائد مختلفة. 
نعم :قد تتداخل الغلوم في بحضن القضايا ‏ بمعدئ أن تكون لقطيّة واحدة فائدة أديية مثلاً 
يبحث الأديب عنها لفائدنها الأدبية. والأصولي لفهم كلام الشارع. كبعض مباحث 
الألفاظ. فالأصولي والأدبب يكون غرضهما فهم كون «اللام» للاستغراق. و«ما» و«إلا» 
للحصر. لكن يكون ذلك هو الغرض الأقصئ للأديب بما أنه أديب. أو يكون أقصئ مقصده 
أمراً أدبياً. وللأصولي غرض آخرء هو فهم كلام الشارع لتعيين تكليف العباد. 
وتداخل العلوم في بعض المسائل لايوجب أن تكون امتيازها بالأغراض. بما أنّها واحدة 
بالوهية الاعتارينة :كن المركب نتن عدائل عثرة ]ذا اشتل مم مركن الخ يعدي 
مسائله, واتّحد معه في بعضها. يكون مختلفاً معه بما أنّه واحد اعتباري ذاتاًء خصوصاً 
إذا كان التداخل قليلاً. كما أن الأمر كذلك في العلوم. 
فتحصّل مما ذكر: أنّ اختلاف العلوم إِنّما يكون بذاتها. لابالأغراض والفوائد؛ فإِنّه غير 
معقول. (مناهج الوصول :١‏ 7غ - 44). 


تشترك هذه المسألة في لواء هذه الخصوصيّة مع عدّة مسائل أخرئ. فتكون هذه 
وثلك جميعاً من افروع علم واخد: وهذه العيئية المستركة تابعة وسارية في 
جميع مسائل الفن عن دون نار مائو القرطن بن التدويق أمباد. 

مثلاً: عند الإمعان في مسائل علم النحو. يتّضح أنّ ما يبحث عنه في 
تابه تن الا كنينكدة [راضوز الكل ومن الف فوعقة بو لمعمو 
والمجروريّة. وتلك الخصوصيّة سارية في جميع مسائل علم اللحو ولو مع 
الغفلة عمّا هو الغرض من التدوين؛ إذ من الواضح أنّ تلك الخصوصيّة 
السارية, لاتكون إلا لذوات المسائل بما هي مسائل. بدون أن يكون للأغراض 
الداعية إلى التدوين دخل فيها أصلاً. 

وهكذا علم الصرف والمعاني والبيان والفلسفة وغيرها. فإنْ الخصوصيّة 
الموجودة سارية في جميع مسائل الفلسفة الإلهيّة. وثابتة لتمامها. من غير 
دخالة للأغراض فيها؛ بل هي بنفس ذواتها واجدة لتلك الخصوصيّة 
المشتركة*. 

ولباب الكلام: أنّ المسائل المتشّنة في كل علم مع تشمّتها. لها خصوصيّة 


 *‏ وممّا يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه: ما أفاده المحمّق الطوسي #2 في أوّل مبحث طبيعيّات 
«الاشارات»: من أن مباحث الهيولئ والصورة التي يبتني عليها العلم الطبيعيّ. مصادرات 
قينه تومطا تل نك السيفة الأر ل لا 
إذْ موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود وإثبات وجود المادّة والصورة من فروع 
الفلسفة,. لا العلم الطبيعيّ. بل من مبادئه؛ لأنّ الموضوع فيه الجسم الطبيعيّ المتألف من 
المادّة والصورة, مع أنّ الغرض في العلم الطبيعيٌ يشمل البحث عن الهيولئ والصورة. 
(خارج عمًا أفاد الاستاد)!؟؟. 

١|-الاشارات‏ واتتنبيهات ؟: 3. 

ب ما بين الهلالين أيضاً بخطّ المؤلف. 
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جامعة لشتاتها. وحافظة لمتفرّقاتها. وتلك الخصوصيّة ثابتة في حدّ ذاتها مع 
قطع النظر عن الأغراض ؛ فإنّ الأغراض جهات طارئة خارجة عن ذوات 
النستائل “ولاتكتاة تكتون مشتزة العلوم: لأنّ السمير لأبد وأن يكون.من 
الخصوضيات التابقنة لذوات المسائل:إذ الغرض الأول .من الفلسفة.وإن كان 
العلم بموجوديّة الأشياء. والعلم هو التصديق. إلا أنّ العلم كيف يمكن أن يكون 
الجهنة النحدة النلسقةاعق خيرها من العلزم »سيت يكرن ينانا لتمائليا: 
ومانعاً عن غيرها؟! فإنّ العلوم كلها مما يتعلّق هذا الغرض بها. وتكون مسائل 
جميع الفنون واجدة لتلك الخصوصيّة من حيث تعلّق الغرض بها. 

نعم . الأغراض إِنْما تكون متفوّعة علئ تلك الخصوصيّات الذاتيّة 
الثابتة لجميع المسائل في المرتبة الثانية. وهذا مما لاينكر البنّة؛ فإنّ الغرض 
من تدوين النحو مثلاً؛ هو العلم بكيفيّة أواخر الكلمة. ومن المعلوم أنّ هذا 
الغرض لايتعلّق إلا بعد ما كانت لمسائل النحو خصوصيّة ذاتيّة؛ هي كيفيّة 
أواخر الكلمة. هذا كلّه إذاكان المراد من «الغرض» الأُوّلي. 

وأمّا إذا كان المراد الأغراض الثانوية. كتحصيل نفع أو مصلحة من 
المسائل الشخصيّة أو النوعيّة. مثل التقدب إلى الله تعالئ. أو غير ذلك. فهي مما 
تختلف باختلاف الأشخاص. فكيف يحصل بها مميّز كلّى في العلوم؟! 

فانقدح بذلك: أنّ موضوع العلم هو الحيثيّة المشتركة الجامعة التي 
تشترك فيها المسائل بأجمعها. وعين هذه الحيثيّة هي الجهة المميّزة بين العلوم. 
هذا بالنسبة إلئ موضوعات العلوم. 


حول تمايز المسائل 


وما امنيا #الفنوح السائل تعظيوا عق عفن فيو أيضا بيج دراك المشائل؛ 


تكون موضوعاً للعلم . وتكون تلك الجهات خارجة عن ذات الموضوع مفهوماً. 
ومتّحدة معها خارجاً. علئ وزان خارجات المحمول, لا المحمولات بالضميمة 
التي تكون حقائق غير حقيقة الموضوع. 

كيف ؟! ولايمكن أن تكون تلك الجهات المميّزة بين المسائل. هي عين 
الجهة النشتركية ذاعاً ومفهوما: لأن الحيئسة المشتركنة لايعقل أن تكوق عسين 
الحيئيّات المتمايزة في المسائل. ولا جزءهاء بل إِنْما تكون مغايرة لها مفهوماً, 
ومن عوارضها التي تتّحد معها وجوداً. كما هو الشأن في العوارض التي من قبيل 
ها رتناك للح ل تحنل هد العوات تحارو البائر كن النسياتل مطل 
الجهة المشتركة الوحدائيّة. وتكون محمولات لها. 

ومن هنا ينقدح : الفرق بين العرض المصطلح في لسان الطبيعة", 
والعرض المصطلح في لسان المنطقيّ!". وتتقدح أيضاً مواضع الخلط بين 
الاصطلاحين ؛ إذ العرض في اصطلاح الطبيعيَ: هو ما إذا وجد وجد في 
الموضوع. في قبال الجوهر الذي يوجد لاا في الموضوع. بل علئ نحو 
الاستقلال. 

والعرض في لسان المنطقيّ: هو ما يكون خارجاً عن مقام الذات ولو كان 
منتزعاً عنها. وبهذا الاصطلاح يكون مفهوم الناطق عرضاً بالنسبة إلى مفهوم 
الحيوان؛ لأنّ الناطق مفهوم خارج عن مفهوم الحيوان. وكذلك الحيوان بالنسبة 
إن شفهوم الناطق»:ولكتهما :ذاكتان ببالسبة إلى الإسناق» ولذا كان حسمل 


١-الحكمة‏ المتعالية 4: 550 شرح المنظومة. قسم الحكمة: ١١7‏ /السطر 1. 
؟ -الإشارات والتنبيهات .4٠ :١‏ شرح المطالع: 19/ السطر ما قبل الأخير. 


«الانسان» علئ «الحيوان الناطق» حملاً أَوَليَا مفهوميّاً. 

وعلئ هذا. فقد يكون ما في الاصطلاح المنطقيّ بالنسبة إلئ شيء عرضاً, 
والسية إل هن آخر :ذانيا .ونا الأحراعن في السان الخكيهلطريعن : فهن 
نكا لامكل نا لوبعؤة. والابارات: 

إذا عرفت ذلك يظهر: أنّ الجهات المائزة المتمايزة في المسائل التي حكمنا 
بأَنها من عوارض الجهة المشتركة, إِنْما هي عوارض لها في اصطلاح المنطقيّ. 
لا العوارض باصطلاح الطبيعيّ ؛ فإنها تكون بالنسبة إلى الجامع من قبيل خارج 
المحمول ؛ بمعنئ أنّها متّحدة في الخارج معها بحيث لايكون في الخارج شيء غير 
تلك الحيعيه المشتركة. معتل أن الجسيّة ليست إلا نا تكون فى الجارج 
موجودةً. حيث لايكون في الخارج شيء بحذاء الجسميّة. وشيء آخر بحذاء 
الموجوديّة. وهكذا العقل. وكلٌ ما يقال: «إِنّه موجود» بالحمل الشائع. 

فما هو الجهة المشتركة في جميع مسائل علم الفلسفة. ويكون موضوعاً 
للع وتفى العوسوه شاعو نوعو والعيات النائو اشاب كا لعسبة: 
والهيولئ. والصورة. والعقل. وكلّ ما يقال: «إِنّه موجود» ‏ إِنْما هي الجهات 
المنتزعة من الوجود. وتكون من عوارض الموجود بما هو موجود؛ بحيث 
لايكون في الخارج إلا نفس أنّه موجود. 

لايقال: بناءً علئ هذا. فالجهة المشتركة التي تكون موضوعاً للعلم. هي 
محمول المسائل. لا أنّها موضوع المسائل. كما يقال: «الجسم موجود» و «العقل 
مو حو 0 

لأنا تقول: المتداول بين السبة آهل الميراة هو هيل الأحعن غعلئ 


الأعمًا'!. وإلا فموضوعيّة الموجود ممًا لا شك فيها. كما أنّ عرضيّة الجسم 
بانس الدع ذكزناف لشن تشكوكا فهاء 

وأمًا ما أفاده صاحب «ا لفصول» تارة : بأنّ العرض الذاتيّ هو ما كان عارضاً 
للمعروض بلا واسطة عارض اعراة. 

وأخرئ: بن هداز الشلوع شايز البوضوعات المتعئذة بالخينتات:» 
كالكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء!". 

فواضح الفساد ؛ لما في الأوّل: من أَنّ المراد بالعرض كما متواى سانا 
هو مصطلح في باب الطبيعيّات. كي يقال: «إِنْ العرض الذاتيّ كذا» وهذا من 
النفلظ بين ] ليطا حية. 

ولما في الثاني : من أذ قبابد التليع سباي امات القن كه الشارية 
في جميع المسائل ؛ بحيث يكون الموضوع نفس تلك الحيثيّة. وهي الجامعة 
القاكي له اتذهماية الفرضوعات التكة بالحتيات , 


١-أنظر‏ البصائر النصيريّة: .066-١‏ 
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8 هذا ما أفاده سيّدنا الأستاذ في درسه. ولكن الذي يخطر بالبال. أنّ الحيثيّة المشتركة 
الذاتيّة السارية في جميع المسائل. وإن كانت ممًا لاتنكر كما أفاده دام ظلّه, إلا أنّه 
من السسكن فرض حيشة مشعركية ذاتقة, تكون أعج من الأول »فإ نّ حيكة الإشان معلا 

في علم الإنسان, تكون حيثيّة مشتركة ذاتيّة. لازمة للحيثيّة الحيوائيّة؛ ويدوّن العلم 

لخجلها كناف ع السؤان دفكن: اليه الاساعة بن المتائل: :نهنا الاتصادف ]لذي 
بجعل الحيئيّة تارة من المسائل, وأخرئ يجعلها موضوعاً للعلم. إِنّما نشأ من قبل أغراض 

المدرّنين الداعية للتدوين. 


وأمّا تمئيله بالكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء. فغير حال من 
التسامح كما لايخفئ, ولعلّه لتفهيم المتعلّمين. 

وأمّا ما آفاده المحقّق الخراسانيّ لله : من أنّ موضوع العلم هو نفس 
توضوعات'المسائل,:وما يتحل معها خارجاً: كالطبيض وأفزاد81. 

ففيه : أنّ الطبيعيّ تمام حقيقة كلّ فرد من أفراده. كا لإنسان با لنسبة إلى 
أفراده. وليست الأفراد خارجة عنه كي تكون من عوارضه. وتكون من 
خارجات المحمول. وقد عرفت: أنّ الجهات المائزة بين المسائل. جهات 
منتزعة من الجهة المشتركة . وتكون بالنسبة إلى الجامع من قبيل خارج 
المحمول, وأنّها عوارض ذاتيّة بحسب اصطلاح المنطقي. هذا كلّه فيما هو 
الموضوع للعلوم. وما هو المميّز فيها على النحو الكلي. 


و 
وأمَا موضوع علم الأصول. فقد قال مؤسّسه الأول في رسالة له تسمّئ 
ب«الرسالة الشافعيّة»: إن موضوع العلم هو عنوان «الحجّة في النقنت اند 
يبحث فيه عن أنّ القياس حجّة أم لا. أو أنّ قول الصحابئّ حجّة في الفقه أم 
ل(" أو أنّ الاستصحاب حجّة في الفقه أم لا. أو أن الاستحسان حجّة. أو خبر 


< والذي أظنّه في تمايز العلوم؛ هو أن الحيثيّة المشتركة بنفسها مع قطع النظر عن 
أغراض المدوّنين ‏ ممًا لايمكن الاكتفاء بها في سبيل التمايز. كما أنّ الأغراض أيضاً 
بنفسها لايمكن الاكتفاء بهاء بل ما هو المميّز للعلوم هو الحيئيّات المتعقة لفرض 
التدوين؛ فعليك بالتأمّل [الإمام ا لخميني قدّس سرّه الشريف]. 

.1١ -_كفاية الأصول:‎ ١ 
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الواحد ‏ أو غير ذلك من موضوعات المسائل ‏ حجّة في الفقه أم لا. 

وعنوان «الحجّة في الفقه» بما أنّه جار وسار في جميع المسائل. هو 
الموضوع للعلم. وهو بعينه موضوع المسائل أيضاً. وإن وقع محمولاً في قضايا 
المسائل. وحمل علئ موضوعاتها. كما أشرنا إليه( في قضيّة «الجسم موجود» 
وهذا هو صراح الحقّ في موضوع علم الأصوال كنا يؤدّي إليه النظر. وبسه تندفع 
جميع الإشكالات: 

أَمَا ما أفاده صاحب «ا لقوانين» : من أنّ البحث عن دليليّة الدليل. بحث عن 
المبادئ'". فمردوةٌ: بأنّ الموضوع ليس الأدلّة بما هي أدلّة. بل الموضوع هو 
عنوان «الحجّة في الفقه» وكلّ ما يكون خارجاً عن ذات هذا العنوان ومحمولاً 
عليسه. يكون من عوارض الموضوع حسب اصطلاح المنطقي. 

وعلئ هذاء فكلّ مسألة من المسائل. لو كان البحث فيها عن حجّيتها. فهي 
من عوارض الحجّة. فتكون من المسائل: 

أمَا خبر | لواحد. فيبحث فيه عن أنّه حجّة في الفقه أم لا. كما أن الشهرة 
أو الإجماع أو حجّية أيّ من الخبرين في باب التعارض كذلك . 

وما بتائز الشائل: 'فسيألة الاشتعال يبع فها عن حكينة السلم 
الإجماليّ ؛ وأنّه كالعلم التفصيلي في الحجّية تنجيزاً أم لا. 

والقطع وإن كان من شدّة الوضوح بمثابة لايبحث في حجّيته, بل حجّية 
كل شيء بالقطع. وحجّية القطع بمقتضئ ذاته. إلا أنه إذا توهّم المتوهّم وشكٌ 


+ الشرعية من الكتاب والسنّة وغيرهماء ومنه يعلم أنّ موضوع علم الأصول هو الحجّة 
فى الفقه. أنظر نهاية الأصول: 17. 
١‏ تقدّم فى الصفحة .١6‏ 


؟-قوانين الأصول .8:١‏ 


وقد أفاد المحقّق الخراساني: أنه بمسائل الكلام أشبه(" 

وأنت خبير بما في هذا الكلام؛ لأنّ البحث في علم الكلام عن إثبات واجب 
الوجود وتوحيده وصفاته تعالئ. وإثبات النبوّة والولاية والعقائد الإسلاميّة. 
مدع ف ل 

وأمًا مسألة حجّية الظواهر. فهي وإن كانت ممّا لا ريب فيها. إلا أن 
افج يوون هنا عق وى لتصرس لد ارا لك هر طن لحار لاا نار 
التفييد والتخصيص ؛ ممّا يوجب اضطراب الظهور. وكانوا يبحثون في أَنّ العامٌ 
والمطلق بعد التخصيص والتقييد. باقيان على الحجّية أم ل(". 

ولكنّ هذا البحث في كتب المتأخّرين. معنون على النحو الأعمّ الأبسط, 
من دون اقتصارٍ علئ تلك الموارد. فعلئ كل حال البحث عن حجّية الظهور بحث 
عن عوارض الحجّة. ويكون من المسائل. 

ومن الموارد التي كان الظهور فيها ضعيفاً قابلاً للترديد والإنكار. هو البحث 
عن حجّية المفاهيم. وستبرهن في محلّه'" علئ أنّ وجود المفهوم ولو علئ نحو 
الإيهام وغاية الضعف. ممًا لايقبل الإنكارء إِنْما الكلام في حجّية هذا الظهور 
وعدمها. وهذا بخلاف ما هو المعروف عن الشيخ عَبه 2 في باب المفاهيم!». وعلئ 
هذا كان البحت عن جيه المفاهيم من المسائل أيضاً. 

وأمَا مسألة البراءة. فا لبحث فيها يرجع إلئ أنّ احتمال التكليف ‏ كالقطع 


١-_كفاية‏ الأصول: 591. 

؟ -الذريعة إلئ أصول الشريعة 71:١‏ ل/الا, عدّة الأأصول ؟: 751 - 170 
"'- يأتي في الصفحة 7370 . 

؛ ‏ مطارح الأنظار: 8 /السطر 17. 


ان كم مقا لبوا 2 و وده وه انف لهو ف ل مويف ماخرو االو واو اك ادل م د لمات الأصول 


ةماسر أم 5 ومتكوينة الالستفال غبارة أشرئ عن العكشة فى الففه: 

وأكا: ليهات : قنديه رعق أيقا عن عقي لقاب والعام على العانة 
السابقة أم لا. 

وفي ا لتخيير عند عدم إمكان الاحتياط . أو ترجيح أحد الجانبين, يبحث في 
الأصول عن أنّ هذا الجانب. هل هو حجّة في الفقه أم لا؟ وحينئذٍ لا مجال 
للتخيير . بل هو من باب التعادل والترجيح, وأمّا مع عدم الترجيح وتساوي 
لفن فيسك يعن أن اشير السحة إلى كل قن الظر في مهدر ين 
التكليف وحجّة في الفقه. وتؤلف منه قضيّة حمليّة ؛ من موضوع خاصٌّ. 
ومحمول عامٌ؛ هو عنوان «الحجّة في الفقه». 

نعم . بعض المباحث والمسائل التي لايمكن إيقاعها موضوعاً لهذا المحمول 
-كبعض مباحث الألفاظ مثل مسألة الوضع. والحقيقة والمجازء والمشتقٌ 
وغيرها. أو كبعض المسائل العقليّة مثل مسألة الضدّ. واجتماع الأمر والنهي - 
هي إمّا من المبادئ اللُغوية. أو من المبادئ الأحكاميّة. كبحث مقدّمة الواجب. 
كما سيأتي إن شاء الله تعالئ7". 

هذا تمام الكلام في تمايز العلوم. وموضوع علم الأصول. 

وأمًا تعريفه, فبعدما حقّقناه في موضوعه. واضح لايحتاج إلى مزيد بيانٍ. 

هذا هو الحقٌ. ونحن معه حيثما دار ؛ فإِن ل الْحَقّ أَحَقٌ ل يُتَبَع4!" ولو 
كان في «الرسالة الشافعيّة» فافهم وتأمّل في المقام. 


١-يأتى‏ فى الصفحة ١١١1و١11و80١5.‏ 


؟ - يونس :)٠١(‏ قث 


فصل 
البحث فى الوضع 


قال ا لمحقّق الخراسانيّ : الوضع نحو اختصاص للّفظ بالمعنئ!". 

ولايخفئ : أَنّ هذا الكلام ليس إلا إحالة إلئ مجهول. وليس له معنئ 
محصّل دالٌ علئ كيفيّة تعلّق الألفاظ بالمعاني. علئ أنّ الوضع ليس هو اختصاص 
اللفظ وارتباط بالمعنئ. بل الارتباط والاختصاص ما يحصل من الوضع, فحينئذٍ 
لابدٌ وأن يكون المراد ب«الوضع» هاهنا بمعنى اسم المصدر. كي يصمح أن يقال: 
رالوس اعتسامن الع بالمعت ا 

فنقول : الوضع باعتبار هذا المعنئ. ليس إلا الدلالة الشأنية. وجعل 
اللفظ بحيث إذا سمع يفهم منه المعنئ. وينتقل الذهن من هذا الكيف المسموع 
إلى المعنئ. 

وهذه الدلالة الشأنيّة باعتبار سببها تنقسم إلى ما هي بالتعيين. أو بكثرة 
الاستعمال. 

وملخّص الكلام : هو أنّ وضع اللّفظ بمعناه الاشتقاقي المفعوليّ. أو بمعنى 


١-كفابة‏ الأصول: 56. 


اسم المضدز. هو الدلالة الشأنكة على المعتئ بنحو الاندكاك والمرآتيّة؛ بحيث 
إذا سمع يفهم منه المعنئ. وهذه الدلالة بهذه الحيثيّة لاتحصل بصرف الوضع, 
بل إنْما تحصل باتباع الواضع في الوضع التعيينيئ. وبكثرة الاستعمال في الوضع 
الور ا 

فالدلالة الشأنيّة للألفاظ تارة: تحصل بتعيين الواضع بشرط اتباعه. 

واشرئ م« ركثر ةالانتسمال: 

وثالفة: باستعمال اللّفظ بداعي الوضع. 


ثم إِنّه لوكان اللْحاظ علئ نحو المفهوم. ووضع اللّفظ لهذا الملحوظ العامٌ. 
كان الوضع عامًاً. والموضوع له كذلك. 

ولو كان الملحوظ حين الوضع عامًاً. لكنّ الوضع بإزاء الخواصّ 
والجزئيّات. كان الوضع عامًّاً. والموضوع له خاصّاً. 

وإن كان الملحوظ خاصّاً. والوضع بإزاء هذا الخاصٌ. فالوضع والموضوع 
له خاصّان. كما فى الأعلام الشخصيّة!؟) . وهذه الأقسام الثلاثة ممّا لايكاد 


"إن الوضع ‏ علئ ما يظهر من تصاريفه ‏ هو جعل اللفظ للمعنئ وتعيبنه للدلالة عليه 
وهذا لاينقسم إلئ قسبمين ؛ لأنّ التعيني لايكون وضعاً وجعلاً. 
والاختصاص الواقع في كلام المحقّق الخراساني ليس وضعاً. بل أثره. (مناهج الوصول 
١:لاة).‏ 

في كونها منه إشكال ؛ للزوم كون نحو: «زيد موجود» قضيّة ضرورية. كقولنا: «زيد 
زيد». وكون حمله عليه كحمل الشيء علئ نفسه. ومجازية مثل قولنا: «زيد معدوم», 
وقولنا: «زيد إمّا موجود. وإمّا معدوم». مع عدم الفرق وجداناً بينه وبين قولنا: «زبد إِمًا 


لله 


يشك في تصويرها. 

إنّما الكلام في تصوير قسم رابع ؛ هو الوضع الخاصٌ والموضوع له عامً. 
كما يتراءئ تصويره من كلام المحقّق الرشتت!". 

ولكنّ الحقّ علئ خلاف ما فرضه؛ إذ الجزئيّ ليس بكاسب ولا مكتسب, 
ولايمكن أن يكون بجزئيّنه وجهاً وعئواناً للعام. كما يمكن أن يكون العام وجهاً 
وعنواناً للأفراد. هذا هو السرّ في استحالة القسم الرابع. هذا كلّه بحسب مقام 
الفرض والثبوت/" . 


ج قائم. أو قاعد» في عدم العناية فيه. فلايبعد أن يلتزم بأنّها وضعت للماهية الكلية التي 
لاتنطبق إلا على الفرد الواحد. 
وتوهّم: أنّ الماهية الكذائية مغفول عنها حين الوضع بالوجدان. 
مدفوع: بأنّ الارتكاز مساعد لذلك. كما نرئ من إخبار العوامٌ والنساء بمعدومية المسمّيات 
في الأعلام وموجوديتها. 
والموضوع في هذا الحكم ليس الماهية الكلّية القابلة للانطباق على الكثيرين. ولا 
الشخص الموجود بما هو كذلك. بل الماهية التي لاتنطبق إلا على الفرد الخارجي. وهي 
متصوّرة ارتكازاً, واللأعلام الشخصية موضوعة لها وهذا أهون من الالتزام بمجازية كثير 
من الاستعما لات الرائجة بلا عناية وجداناً. تأمّل. (مناهج الوصول 717:١‏ -18). 

.717 /السطر‎ 1١ بدائع الأفكار. المحقّق الرشتي:‎ ١ 

5 وما يقال: من عدم امتناع كون العامٌ مرآة للخاصٌ ووجهاً له. دون الخاصٌ للعامٌ. غير 
صحيح ؛ لأنّ العام أيضاأ ‏ لايمكن أن يكون مرآة للخاصٌ بما أنه خاصٌ؛ لأنّ 
الخصوصيات وإن اتّحدت مع العام وجوداً. لكن يخالفها عنواناً وماهية. ولايمكن أن 
يحكي عنوان إلا عمّا بحذائه. فالإنسان لايحكي إلا عن حيثية الإنسانية, لا 
خصوصيات الأفراد. فلايكفي للوضع للأفراد تصوّر نفس عنوان العام الذي ينحلٌ الخاصّ 
والفرد إليه وإلئ غيره. بل لابدٌ من لحاظ ا لخاصٌ. ولابعقل الوضع إلا مع تصوّر الطرفين, 
ولو بالإجمال. فلو تقوّم الوضع بمرآتية العنوان للموضوع له. كان عموم الوضع 


»>- 


المعنى الحرفي 

وأما بحسب مقام ا لإثبات, فذكرت لكلّ من الأقسام المفروضة أمثال. وقد 
اضطربت أفهام الأعلام في خصوص القسم الثاني ؛ وهو الوضع العام والموضوع 
له الخاصٌ. الذي يتمثّل بالحروف, فالاختلاف كله إِنّما هو فيما هو الموضوع 


له في الحروف. 


<- وخصوص الموضوع له كالعكس محالاً. وإلا-كما هو الحقّ ‏ يكون كلاهما ممكنين. 
والتحقيق: أنّ تصوّر العام قد يكون موجباً لانتقال الذهن إلئ مصاديقه بوجه إجمالي. 
فيتصوّر العام ويوضع اللفظ بإزاء ما هو مصداقه. ويكون هذا العنوان الإجمالي المشير. 
آلة للوضع للأفراد. ولايحتاج في الوضع إلئ تصوّرها بخصوصياتها تفصيلاً. بل لايمكن 
ذلك ؛ لعدم إمكان الإحاطة بها تفصيلاً. لعدم تناهي أفراد الطبيعي؛ وبهذا المعنئ يكون 
خصوص الوضع وعموم الموضوع له ممكناً. (مناهج الوصول .)1١ 89:١‏ 
وبذلك يظهر: ضعف ما عن بعض الأفاضل من أن الطبيعة كما يمكن أن تلاحظ مهملة 
جامدة. يمكن لحاظها سارية في أفرادها. مندرجة في مصاديقها. وعليه تكون عين 
الخارج ونفس المصاديق ؛ ضرورة اتُحاد الماهية والوجود في الخارج. والانفصال إِنّما 
هو في الذهن. فتصمٌ مرآتيتها للأفراد ؛ إذ الاتّحاد الخارجي لايصحّم الحكاية. وإلا 
لكانت الأعراض حاكية عن جواهرها. ومن الواضح: أنّ المشخّصات غير داخلة في 
مفهوم العام فكيف يحكي عنها. والحكاية تدور مدار الوضع والدخول في الموضوع له. 
ثم إن هناك قسماأً خامساً بحسب التصور وإن كان ثيوته في محلّ المنع وهو: أنّ عموم 
الموضوع له قد يكون بوضع اللفظ لنفس الطبائع وا لماهيات كأسماء الأجناس ؛ فإنّها 
موضوعة لما هوعامٌ بالحمل الشائع. من دون أخذ مفهوم العموم فيه. وإلآ يلزم التجريد 
والتجوّز دائماً؛ لكونها بهذا القيد آبية عن الحمل. وأخرئ يكون الموضوع له هو العام بما 
هو عام. كما أنّه في الخاصٌ كذلك دائما؛ إذ الموضوع له هو الخاصٌ بما هو خاصٌ. 
(تهذيب الأصول .)4-8:١‏ 


فقد قال ا لمحقق | لرضي : إِنّ الاسم والحرف كليهما في مرتبة الذات سيّان. 
من دون فرق جوهريّ بينهما. والخصوصيّة الاستقلاليّة والغيريّة ناشئة من قبل 
الاستعمال. 

وقال أيضاً في تحقيق كلامه: إِنّ الاسم ما دل علئ معنئ في نفسه. 
والحرفّ ما دلّ على معنئ في غير هذه الكلمة. 

وهذا في قبال من قال: إنّ معنى التعريف ؛ أنّ الاسم كلمة دلت في نفس هذا 
المعنئ. والحرف كلمة دلت علئ معنى في غير هذا المعنئ. والفرق بين الاسم 
والحرف هو الفرق بين العرض والجوهر. 

وخلاصة هذا النزاع: إِنْما هو في ضمير «في نفسه» و «في غيره» 
بإرجاعة نار إلى الكلمة: واكرئ إلى لست 11 

وقد اختار ا لمحقّق الخراسانيّ كلام الرضيّ. وقال: بأَنّ المعنئ في حدّ ذاته 
امم موللا مستقل والكسوعتانت نافد عو طون الأبسنا لا 01 

وقال السيّد ا لشريف فى حاشيته على «المطوّل»: إِنّ المعنئ إن كان 
ملحوظاأً على النحو الآليّ والمرآتئ يكون حرفيّاً. وإن كان ملحوظاً علئ نحو 
الاستقلال والتفسية يكون اسمياً. وشاط المعتى الاسمج والعرف هو اللحاط 
الاشلان الا 

وقال يعض ا لمحشّين على «القوانين»: إن المعنى الحرفيّ هو الارتباط بين 
المفاهيم المستقلّة. والألفاظ والحروف موضوعة بإزاء تلك الارتباطات. وأمًا 
المعنى الاسميّ فهو نفس هذه المفاهيم المستقلّة التي لا ربط بينها في حدّ ذاتها 


؟ -كفاية الأصول: 57 -7؟. 
*-_المطول: 577 -7”01. 


مع قطع النظر عن المعاني الحرفيّة!". 

وقال المحقّق العلامة صاحب «الحاشية»: إن المعنى الحرفيَّ هو 
الإنشائي الإإيقاعيّ. والمعنى الاسميّ ما ليس كذلك7"). 

وأنت خبير: بأنّ في تمام هذه الأقوال ما لايخفئ: 

أمَا ما أفاده المحقّق الرضيّ والذي اختاره المحقّق الخراساني. فهو أنّ من 
المعلوم عدم إمكان استعمال «من» و «إلئ» علئ نحو الخبريّة أو الابتدائيّة. وهذا 
مما لايمكن إنكاره. فإن لم يكن فرق ذاتيّ بين الحروف والأسماء بحسب المعنئ. 
َلِمَ لايمكن استعمال كلّ واحد في محل الآخر؟ ! 

وأَمًا ما أفاده الآخرون في تحقيق التعريف. ففيه: أنّه علئ خلاف تعريف 
المشهور: بأن” «من» للابتداء. و «إلئ» للانتهاء”" مع اله ل دلت على معنئ في 
غير هذا المعنئ . فكيف يمكن دلالتها على الابتداء والانتهاء ؟ ! 

وأمّا ما أفاده صاحب «الحاشية» فليس علئ ما ينبغي؛ فإنّ المعاني 
الإنشائية ما توجد في عالم الاعتبار؛ بحيث لاتكون حقيقتها إلا حقيقة 
اعتبارية صرفة. مثل الملكيّة. والزوجيّة وأمثالهما. وأمًا المعاني الحرفيّة 
فكلها وخوذات حفيفية: وهذا مما لا يقبل الاتكار: 

وأكا كا أفاوة الكشووى !© بن نقد كانيج فنائهنا قد يضار مين العا قز اذا 


١‏ - قوانين الأصول ٠١ :١‏ / السطر 0. عند قول المصنّف «وكذلك الفعل». حاشية السيّد 
علي القزويني . 

" -لم نعثر عليه في هدابة المسترشدين. وانظر نهابة الأصول: .٠١‏ 

- شرح الكافية :95١5و‏ 311 ؟, مغني اللبيب :١‏ ؛لاوكم 51١‏ 

: - فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي :١‏ 47. درر الفوائد. المحقّق 
الحائري: 56 .4١0‏ نهاية الأفكار 358-1١‏ - 075. 

-كذا فى المدن وله يدل على ضكنه عض الآرام: 


وارتكاب المشقّات التي لاتزيد المتعلّمين إلا مرارة وكلالة. 

نعم . يمكن إرجاع بعض هذه المقالات إلى ما نحن بصدد تحقيقه.كما 
سيجيء إن شاء الله تعا لئ . 

فنقول ومن الله | لتوفيق : إِنّنا إذا سلخنا أذهاننا عن الألفاظ في مثال «سرت 
مق البقرة إلى الكوفة» أو اشر دن النضرة الى 'الكتوفة» لاجر إلا لير 
الخارجيّ ممتدّاً بهذا الامتداد الخاصٌّء والبصرة. والكوفة. وأمًا أُوَليئِّة السير 
وآخريته فليس بحذائهما شيء في الخارج قبال تلك الأشياء الخارجيّة 
المذكورة. 

نعم . هذا الامتداد المعيّن الذي يقال له: «السير» إذا وقع في الخارج كان 
له حدّ؛ هو الانقطاع والتناهي بالنسبة إلى الطرفين؛ أعني طرفيه المحاذي 
أحدهما للبصرة. وآخرهما للكوفة, فتعيّن امتداد السير في الخارج إِنْما هو 
باتقطاع أطرافه وتناهيها المحاذي أحدهما للمبدأً. والآخر للمقصد. 

وهذا التناهي والانقطاع الخارجي. إِنّما هو منشأ لانتزاع مفهوم الأوّلية 
والآخريّة. وهذا من غير أن يكون بإزاء نفس الأوّلية والآخريّة شيء في 
الخارج. كما يكون بإزاء السير والبصرة والكوفة شيء في الخارج. مع قطع 
النظر عمًا يوجد في وعاء الذهن. 

وأما ا لحاظ ا لذهنيّ فهر على نحوين : 

تاوة :لاط عون ما كان واقعاً في الخارج ؛ بأن يلاحظ ذلك الامتداد 
المتناهي الأطراف بالبصرة والكوفة, بدون تعقّل للوصف الانتزاعيّ من الأوّلية 
والآخريّة اللّتين لا حقيقة لهما في الخارج. فتكون حينئذٍ القضيّة المعقولة في 
الذهن قضيّة تامّة مرتبطة بعض أجزائها ببعض. حاكية عمًا يكون واقعاً في 
الخارج. فيكون نفس هذا الربط بين السير والبصرة وبين السير والكوفة أي 


نفس تناهي السير وانقطاعه المعقول في الذهن ‏ هو معنئ «من» و «إلئ» هذا إذا 
لوحظ عين ماهو واقعٌ موجودٌ في الخارج. 

وأخرئ : تلاحظ بالإضافة لما في الخارج. مفاهيم أخرى اتتزاعيّة من 
الخصوصتات: و النفمداتك الحارجعة د ليا اذا لرسط قال كور الس راليصر: 
والكوفة. مفهوم الأوّلية والآخريّة؛ باتتزاعهما من السير المتناهي الأطراف, 
فيكون في وعاء الذهن الأوليَة والآخريّة والسير والبصرة والكوفة. فالمعقول في 
الذهن هذه المفاهيم المتشئّتة التي لا ربط بينها. وهذه المتشتّنات ليست إلا 
المتصوّرات الذهنيّة التي قد تصلح لأن تكون قضيّة. 

اللهمّ إلا أن ينقسم إلى روابط تربط بين هذه المتشتّتات المتفرّقات. فيقال: 
«إنّ أوَل سيري من البصرة, وآخره من الكوفة» فحيئئذٍ لوحظ أيضاً السير 
الخاصٌ الخارجيّ المقتطع الطرفان بما أنه وقع في الخارج. 

ش وخلاصة الكلام: أنّ تعمّل ما يكون واقعاً فى الخارج. هو بعينه تعقّل 
الأشياء المرتبطة بعضها ببعض. ويكون الربط بينها حقيقة الربط وما يكون ربطاً 
بالحمل الشائع الصناعيئّ, لا الربط بالحمل الأوّلي, والأوّلية والآخريّة والربط 
والارتباط. ليست إلا مفاهيم الربط. ومفاهيم الربط ليست بمقيّدة للارتباط بين 
الأشياء والمفاهيم الكلّية حقيقة. ولذا كانت مفاهيم الأوّلية والآخريّة والبصرة 
والكوفة والسير في عل ذاتها» ليشت اللامرف الحتضوزات الذحكة نوها 
لاينقسم إليها ما يكون بالحمل الشائع ربطاً. ومع الانضمام تكون القضيّة العقليّة 
حاكية عمّا وقع في الخارج. ويصير السير حينئذٍ مرتبطأً با لسير المتناهي بالبصرة 
والكوفة: 

فهذه الروابط كلّها مصاديق الربط . ومصاديق الربط عبارة أخرئ عن السير 
الذي وقع في الخارج, والمعاني الحرفيّة ما يوجد بها الارتباط بين المفاهيم 


المتفررقة. وهي هذه الروابط الحقيقيّة, والابتداء والانتهاء هما الروابط بالحمل 
الأوّلي. 

وإن شئت قلت: المعاني الحرفيّة ما يوجد بها الارتباط بين المفاهيم 
المتفرّقة المتشئّنة. والمعاني الاسميّة نفس هذه المتفرّقات. هذا هو الفرق بين 
المعنى الاسميّ والمعنى الحرفيّ. 

وما مفاظ الفرق دوبية نهنا الأشرائ فهو ها اعون التلسام آنا خوط 
المتعمّل في الذهن. لابدّ وأن يكون عين ما وقع أو عين ما سيقع في الخارج من 
المفاهيم المرتبطة ؛ فإنّ السير الذي يقع في الخارج. لابدّ وأن يكون مقطوع 
الطرفين. وانقطاع الطرفين في الخارج عين الارتباط في الذهن. وهذا هو معنى 
الربط الحقيقيّ الذي يكون الحرف موضوعاً بإزائه. 

وأمّا إذا كان الملحوظ هو المفاهيم. لابما أنها عين ما وقع في الخارج. بل 
بما أنها مفاهيم تصوّرية, أو بما أنّ الارتباطات الملحوظة في الذهن. ارتباطات 
مفهوميّة انتزاعيّة. مثل مفهوم الابتداء والانتهاء. فلايكون حينئذٍ إلا صرف 
التصوّرات الذهتنيّة المتشتتة, لا ربط بعضها ببعض. فهذه هي المعاني الاسميّة 
غير المشوبة بالمعاني الحرفيّة. 

ومن هنا انقدح ما ف يكلام بعض | لمحقّقين : من أَنّه لافرق بين الأسماء...1"". 


١‏ هاهنا سقط في أصل النسخة الخطية. 


المقصد الأول 


فن الأوامر 


























المطلب الأول 
فيما يتعلق بمادة الأمر 
الجهة الثالئة 
الطلب والارادة 


دليلا الأشاعرة على وجود صفة نفسانية قبال العلم 

أحدهما : أنّ الطلب اللفظي, قد يتحقّق بلا إرادة قائسة بذات المتكلم تكون 
مبدءً له. كأمره تعالئ إبراهيمطةٍ بذبح ولده. وأمثاله من الأوامر الامتحانيّة, 
ولابدّ لهذا الطلب اللفظي من مبدأ حال في نفس المتكلّم . وحيث لم يكن الإرادة 
بالضرورة: وليسن فيء اخرمن' الأوضاف”الشافة صالعا للسدية: كلا 
محالة يكون هو الطلب النفسي . فإذا وقع في مورد. ثبت الإمكان. فليكن كذلك 
في سائر الأوامر. بل في مطلق الكلام!". 

وأجاب عنه | لمحقّق ا لخراساني:ي على مسلكه في تحرير محل النزاع: 
بن الإرادة الإنشائيّة كالطلب الإنشائيَ في مورد النقض محفقّقان, والإرادة 


.١١ -أنظر شرح القوشجي على التجريد: 557 /السطر‎ ١ 


الحقيقيّة كا لطلب الحقيقىّ غير محققين!" وقد عرفت ما فيه(!). 

وا لتحقيق فى | لجواب: أن المنشأ لتلك الأوامر هو الإرادة الحقيقيّة أيضاً 
لكنّها الارادة المتعلّقة بالغايات والمقدّمات التي لاتحصل إلا بالأمر بنفس ذي 
الجقدجة 

بيان ذلك : أنّ الكمالات الفعليّة التي لأجلها شرعت التكا ليف الإلهيّة» قد 
لاتحصل إلا بإتيان نفس المأمور به, كالأوامر الحقيقيّة ؛ فإنّ في صدور متعلّقاتها 
من المكلّف مصالمَ لاتحصل إلا به. وقد تحصل بنفس المقدّمات المسبّبة 
لذيها؛ بنحو يعتقد المكلّف أنّ الآمر أراد صدور ذي المقدّمة, فمن إرادة الغاية 
ينبعث إرادة إلى المقدّمات التي بوجودها تحصل الغاية, ولمّا كان حصول الغاية 
متوقفاً علئ نفس طلب ذي المقدّمة, فلا محالة ينبعث إرادة إلئ طلبه. 

مثلاً: في أمر الخليل طق الذي هو مورد النقض. لو أراد الله تعالئ حصول 
مرتبة من الكمال له التي لاتحصل إلا بتقديم إرادة الله علئ إرادته. وإعراضه 
عمّا سواه تعالئ بإعراضه عن أحبٌ أعرّته وفلذّة كبده وقرّة عينه, فهذه الارادة 
لاستكمال الخليل تصير مبدءٌ لإرادة مقدّمات ذبح الولد؛ بحيث يقطع الخليل َك 
بأنه تعالئ أراد منه الذبح؛ فإِنَ الغاية كما تحصل بالذبح تحصل بنفس 
المقدمات. 

بل الذبح بما هو نتيجة فعله الاختياريّ. غير دخيل في حصول الكمال 


.87 -كفاية الأصول:‎ ١ 

-إنه لا معنئ محصّل للإرادة الإنشائية, بل لا معنئ للوجود الإنشائيٌ والاعتباري للحقائق 
التتحقفة: كالسناء والأرطن والاشان. نعم يبن العقلاء أموراً. لا حفيقة لها لسسيس 
الحاجة إليها. كالزوجية والملكية وسائر الاعتباريات. فليس للإرادة والطلب قرد 
حقيقي, وفرد إنشائي. (الطلب والإرادة: 17؟). 
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المطلوبء بل الكمال يحصل بتسليمه لأمر المولئء وإتيان ما في قدرته من 
أسباب الذبح ؛ من تلّه للجبين؛ ووضع المدية على الحلقوم. والإمرار بشدّة 
لإرادة الذبح فلم يبق من أسبابه الاختياريّة لدان بهء فوقع منه ما في 
قدرته. وما لم يقع لم يكن تحت قدرته. فإذا سلّم لهذا الأمر العظيم الذي تصغر 
دونه المُْظمات. حصل له الكمال التامٌ المتوقّع الذي لايحصل إلا بالمقدّمات. 
فإرادة خصول هذه الغاينة العظمئ :ضارت سيباً لارادة المقدّمات علي نحو اعتقد 
الخليلاظةٍ مطلويئّة ذي المقدّمة منه؛ فإنٌ الغاية لم تكن مترئّبة على 
المقدّمات إلا بهذا النحو. وحصولها به لم يكن ممكناً إلا بالأمر بالذبح, فالأمر 
به مسبّب عن هذه الإرادة؛ فلم يكن غيرَ الإرادة شيء نسمّيه «الطلب»7" . 


-٠‏ وبالجملة: ما هو فعل اختياري للآمر هو الأمر الصادر منه. وهو مسبوق بالميادئٌ 
الاختيارية. سواء فيه بين الأوامر الامتحانية وغيرها. وإِنّما الفارق بينهما بالدواعى 
والغايات. ْ 
فالداعي للأوامر غير الامتحانية ‏ وما يكون باعثاً للأمر وغاية له هي الخاصية 
المدركة من المتعلقات: الداع إلى الأمر باتيان الماءاللشزت هو الوضول الن الشاميية 
المدركة. ٌ 
وأمَا الداعي إلى الأوامر الامتحانية والإعذارية هو امتحان العبد واختباره. أو إعذار 
نفسه. (الطلب والإرادة: 14؟ ). 
هذا كلّه في الأوامر الصادرة من الموالي العرفية. وأمًا الأوامر والنواهي الإلهية -ممًا 
أوحى الله إلى أنبيائه ‏ فهي ليست كالأوامر الصادرة منّا في كيفية الصدور. ولا في 
المعللية بالأغراض والدواعي ؛ لأنّ الغايات والأغراض والدواعي كلها مؤثّرات 8 
الفاعل. ويصير هو تحت تأثيرها. وهو غير معقول في المبادئ العالية الروحانية فضلاً 
عن مبدأ المبادئ جلّت عظمته ؛ لاستلزامه للقوّة التي حاملها الهيولئ. وتركّب الذات من 
الهيولئ والصورة والقوّة والفعل والنقص والكمال. وهو عين الإمكان والافتقار. تعالئ 
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ثانيهما : أنّه لو كان مبدأ الأوامر اللفظية هي الإرادة. لوجب أن يكون في 
أمر الكقّار يا لإسلام وأمر الناس بإتيان شيء. حصول المأمور به بالضرورة؛ لعدم 
تلت نيزا انها هو ازاقنه لوقيو لكق يلت عضول" لباعوو ييه شن 
الطلب كثيراًء فبجب أن لايكون مبدؤه الإرادة. وحيث لابدّ للطلب اللفظي من 


<- عنه. 
فما هو المعروف بينهم: «إِنّه ‏ تعالئ ‏ يفعل للنفع العائد إلى العباد». مشترك في الفساد 
والامتناع مع فعله للتقع العائد إليه. 
ولايلزم مما ذكرنا أن يكون فعله لا لغرض وغاية. فيكون عبثاً؛ لأنّ الغاية في فعله - 
وهو النظام الأتمٌ التابع للنظام الربّاني ‏ هو ذاته تعالئ. والفاعل والغاية فيه تعالئ 
وأعدالايكن اعتلافيناء لات كود عاك عضت نات زاقعد قن قلده قانه ذاضا ‏ 
مستحيل بوجوه. بل بمعنئ أن حبٌ ذاته مستلزم لحبٌ آثاره استجراراً وتبعاً. لا استقلالاً 
واستبداداً. فعلمه بذاته علم بما عداه فى مرتبة ذاته. وعلّة لعلمه بما عداه في مرأة 
الطصيل: وحع داف كذلك: وإزافحه المعلعة ا بالأسياء عل وعمة ند طن وضمة 
التغيّر والتصرم لأجل محبوبية ذاته وكونها مرضية , لا محبوبية الأشياء. وكونها مرضية 
استقلالاً. وإلئ ذلك أشار الحديث القدسى المعروف: «كنت كنزاً مخفيّاً فأحببت أن أعرف 
فخلقت الخلق لكي أعرف» فحبٌ ظهور الذات ومعروفيتها. حبٌ الذات لا الأشياء. 
وليعلم: أن إيحاء الوحي وإنزال الكتب وإرسال الرسل. جزء من النظام الأتمّ الكياني التابع 
للنظام الأجمل الربّاني. وكيفية تعلّق الإرادة بها ككيفية تعلقها بالنظام الكسياني. بنحو 
التبعية والاستجرار للنظام الربّاني؛ أي حضرة الأسماء والصفات. وهي الكنز المخفي 
المحبوب بالذات. والمحبٌ والمحبوب والحبٌ عين الذات. 
قتحصّل مما ذكرنا: وهن تمسّك الأشعري لإثبات مطلوبه با لأوامر الامتحانية ؛ فإِنّهِ مع 
ما عرفت بطلانه ‏ لو فرض كلام نفسيّء وطلب نفسي لنا فيها لايمكن تصوّره في ذات 
القيّوم الواجب جل وعلا. وهل هذا إلا قياس الحقّ بالخلق والتراب وربٌ الأرباب ولعلّ 
النملة توئ أنَّلله زبانيتين. (الطلب والإرادة: 7١‏ -7؟). 
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مبدأ. ولايكون غيرَ الطلب النفسيّ شيء آخر. فيكون هو المبداً!". 

فبرهانهم علئ هيئة قياس استثنائيّ. ينتج من رفع التالي رفع المقدّم. 
فيقال: لو كانت الإرادة الواجبة مبدءً للطلب اللفظي. لزم حصول المطلوب 
بالضرورة: لك النطلوت لأيعضل كثيراً ما بالشرنؤرة: فلم تكن الازادة فين لبد: 

نم ينضمٌ إليه: أَنّ الطلب اللفظي لابدٌ له من مبدءٍ. وليس سوى الطلب 
النفسي.مايكون مبدة: فيكون هو المبدأ لا غير . ولمًا ثبت في :مورد: فليكن سائر 
العرار كدلك. 1 

وأجاب عنه العدليّة بما حاصله: أنّ الارادة التى لاتتخلّف عن المراد. 
هي إرادته تعالئ فعل نفسه. وأمًا إرادته فعل غيره لاير أن لامتخلّف!, 

وأجاب المحقّق الخراسانيّ بما يرجع إلى جوابهم ؛ فإنّ الإرادة التكوينيّة 
هي إرادة فعله تعالئ. والإرادة التشريعيّة هي إرادة فعل غيره!". 


الجبر والتفويض 


وإلئ هنا تم كلام الفريقين. ولايحتاج إلى شيء آخر. لكن المحقّق 
الخراسانيّةي أضاف شيئاً آخر غير مربوط بالنزاع ؛ وهو تفسير الإرادة بالعلم 
بالنظام الأتمّ الأصلح علئ ما هو مذاق الحكماء!2. 

ثم عقّبه : بأنّ الإرادة التكوينيّة والتشريعيّة إذا توافقتا فلابدٌ من الاطاعة 


١-أنظر‏ شرح القوشجي على التجريد: 71١‏ / السطر 1١‏ والفصول الغرويّة: 74 / السطر 
8 و". وكفاية الأصول: 88. 

؟-الفصول الغرويّة: 58 /السطر 88. 

“' -كفاية الأصول: 88- 44. 

-القبسات: ؟57, الحكمة المتعالية 1: 577. شوارق الإلهام: 60 / السطر ؟١.‏ 


والإيمان. وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان!". 

ولد مه الإشكال المتروق:"الذى أهاز اليه .قائلهم بقولة: 
مى خوردن عب ل ميدانست 

كرت تحور عدن هيدا مهل نور" 

فأجاب عندتيِيٌ بما لايشفي العليل. ولايحسم مادّة الإشكال؛ بل يؤكّده 
ويؤيّده. حتّى انتهى الأمر إلى كسر رأس القلم". 

فالبة من باق أصل الإشكال. والتفصّي عتية نعو الاحمال: ان وفنحه 
تفصيلاً متوّف علئ مقدّمات لايمكن تحصيلها إلا في مقرّه من العلوم العالية. 

فنقول : أصل الاشكال هو أنّ الارادة إذا كانت هي العلم بالنظام الأتمّ. وقد 
تعلّق العلم بوجود الفعل عن العبد. فيكون واجب الحصول. وهو مضطرٌ في 
إيجاده. فكيف يكون مثل هذا الفعل مورداً للحسن والقبح والمثوبة والعقوبة؟! 

وبا لجملة: إنّ فعل العبد إن علم الله وجوده. وتعلّق به قضاؤه وإرادته. 
فهو واجب الصدور. وإلا فيكون ممتنع الصدورء فكيف يكون العبد قادراً عليه. 
ومدق بد اللوانه و النقاب كنا عليه الندلينة؟! 

ولقد أجاب عنه المحقّق البارع نصير الملّة والدينتيي : بأنّ العلم تابع 
للمعلوم. لا المعلوم للعلم. فلايكون تعلّق العلم موجباً للوجوب والامتناع في 
المعلوه!؟). 

وردّه بعض | لمحقّقين من الفلاسفة: بأنّ تابعيّة العلم للمعلوم إِنّما هي في 


١_كفاية‏ الأصول: 89 .1١0‏ 
١‏ رباعيّات عمر الخيّام: 1050. وقد عرّبه السيّد الصافي النجفي إلى قوله: 

درى الله قدماً بارتشافي للطَّلا فإن أجتنبها ينقلب علمه جهلاً 
*'_كفاية الأصول: 89 .1١‏ 
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العلوم الانفعاليّة. لا الفعليّة. وهو تعالئ علمه فعلىّ. فالمعلوم تابع للعلم!". 

وهذا الإشكال واضح الورود علئ ظاهر كلامه. ولكن يمكن توجيهه بما 
لأرة غلينة 

توضيحه: أنّ علّية كلّ مرتبة من مراتب نظام الكل لمرتبة تالية منه. 
نما تكون لخصوصيّة ذاتيّة فيها. وهي غير مجعولة,. بل الجاعل أوجدها. 
والخصوصيّة ذاتيّة ثابتة لها بلا جعل. فما كان العلم بالنسبة إليه فعليّاً هو 
وجود النظام. وأمّا كون المراتب ذات خصوصية ذاتيّة أي خصوصيّة العلية 
والمعلوليّة ‏ فليس العلم بالنسبة إليها فعليًاً. بل هو شبيةٌ بالانفعاليّ. وتابعٌ 
للمعلوه(» . 


١-الحكمة‏ المتعالية :7884 586. 
إِنه بعدما علم: أن التفويض - وهو استقلال الممكن في الإيجاد والفاعلية دوا لحيو :وهو 
سلب التأثير عن الموجود. ومزاولته تعالئ للأفعال والآثار مباشرة وبلا وسط ‏ مستحيلان. 
اتتضح سبيل الأمر بين الأمرين. وهو كون الموجودات الإمكانية مؤثّرات. لكن 
لابالاستقلال. وفيها الفاعلية والعلّية والتأثير. لكن من غير استقلال واستبداد. وليس في 
دار التحقّق فاعل مستقلٌ سوى الله تعالئ. وسائر الموجودات كما أنّها موجودات 
لابالاستقلال. بل روابط محضة. ووجودها عين الفقر والتعلّق. ومحض الربط والفاقة. 
تكون في الصفات والآثار والأفعال كذلك. فمع أنها ذات صفات وآثار وأفعال. لم تكن 
مستقلات في شيء منها. كما تقدّم برهانه . 
فمن عرف حقيقة كون الممكن ربطاً محضاً. عرف أنّ فعله مع كونه فعله, فعل الله سبحانه. 
فالعالم بما أنه ربط صرف وتعلّق محض. ظهور قدرة الله وإرادته وعلمه وفعله. وهذا عين 
المنرلة بين المنزلتين والأمر.يين الأمرين . 
واعلّه إليه أشار في قوله ‏ وهو ا لحقّ : وما رَمَئِتَ إِذْ رَمَئِتَ وَلكِنَ أله رَمَئْ4 ؛ حيث أثبت 
الرمي من حيث ننفاه فقال: «رميت وما رميت»؛ فإِنالرمي كونه منه لم يكن بقوّته 
ب 


واأمام عام وا 6 ه هس ها عه واوا و وا هه واوا و واو و ها عه عه . واواع ود و هم واو و وا مث .ا م. ام م و واه . وا عاوره م وام مان ها مه م ونه 


< واستقلاله. بل بقوّة الله وحوله. وقوله: «ومَا تَقَآءونَ إلا أَنْ يَسَآءَ أله فأثبت المشيّة لله 
من حيث كونها لهم. لابأن يكون المؤثّر شيئين أو فعلين بالاشتراك. بل بما أن مشيّة 
الممكن ظهور مشيّته تعالئ وعين الربط والتعلّق بها. (الطلب والارادة:1-/208). 
نم إنّ علمه وإرادته تعلّقا بالنظام الكوني على الترتيب العلّي والمعلولي ولم يتعلّقا بالعلّة 
في عرض معلوله, وبالمعلول بلا وسط ؛ حتّى يقال: إِنّ الفاعل مضطرٌ في فعله. فأوّل ما 
خلق الله تعالئ هو حقيقة بسيطة روحانية. بوحدتها كلّ كمال وجمالٍ. وجفٌ القلم بما 
هو كائن. وتم القضاء الإلنهي يوجوده. ومع ذلك. لمّا كان نظام الوجود فانياً في ذاته ذاتاً 
وصفة وفعلاً. يكون كلّ يوم هو في شأن. 
قمن عرف كيفية ربط الموجودات علئ ترتيب سببي ومسيّبِي إليه تعالئ يعرف أنّها ‏ مع 
كونه ظهوره تعالئ - تكون ذات آثار خاصّة, فيكون الإنسان مع كونه فاعلاً مختاراً ظلّ 
الفاعل المختار وفاعليته تعالئ «رَما تَشَاءون إلا أن يَشاء اللّه» . 
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ تعلق إرادته تعالئ بالنظام الأتم. لاينافي كون الإنسان 
فاعلاً مختاراً. كما أنّ كون علمه العنائي منشاء للنظام الكياني لاينافيه. بل يؤكّده. هذا. 
(الطلب والارادة: 66). 
إرشاد: مع أن أثر كلّ ذي أثر وفعل كلّ فاعل. منسوب إلى الله تعالئ وإليها -كما عرقت - 
لكن خيراتها وحسناتها وكمالاتها وسعاداتها كلّها من الله. وهو تعالئ أولى بها منها. 
وشرورها وسيّئاتها ونقائصها وشقاواتها ترجع إلئ نفسها. وهي أولئ بها منه تعالئ؛ فإِنّه 
تعالئ لما كان صرف الوجود. فهو صرف كلّ كمال وجمال. وإِلَا يلزم عدم كونه صرفاً. وهو 
يرجع إلى التركيب والإمكان. فالخيرات كلّها مجعولات. ومبدأً الجعل فبها هوالحقّ 
تغالن, 
والشرور التي في دار الطبيعة المظلمة. من تصادمات الماديّات وضيق عالم الطبيعة, 
وكلّها ترجع إلئ عدم وجود أو عدم كماله, والأعدام مطلقاً غير متعلّقة للجعل. بل 
المضافة منها من لوازم المجعول وتضايق دار البوار وتصادم المسجونين في سجن الطبيعة 
وسلاسل الزمان. فكلّها ترجع إلى الممكن. 


وليعلم : أن مناط استحقاق العبد للثواب والعقاب, ليس هو إراديّة الفعل 
ومجّد صدوره عن العلم والإرادة؛ كيف ! وجميع ا لحيوانات تكون أفعالها عن علمٍ 
وإرادة بالضرورة؛ فلو كان مجرّد صدور الفعل عن علم وإرادةٍ. مصحّحأ لاستحقاق 
العقوبة, للزم الالتزام بصحّة عقوبة الحيوان, مع قضاء الضرورة ببطلانه. 

والتحقيق: أنّ مناط الاستحقاق وصحّة العقوبة, هو اختياريّة الفعل, 
وليست الاختياريّة بمجوّد الصدور عن علم وإرادة كما يظهر من المحقق 
الخراساني!") وغيره!" وإلا لعاد المحذور. 

ولتوضيح ا لحال لابدّ من تمهيد مقدّمة؛ وهي أنّ الإنسان مخلوقٌ من رقائق 
مختلفة؛ هي رقائق العوالم العلويّة والعوالم السفليّة. وله بحسب اقتضاء كلّ 
رقيقة ميل. فله ميول مختلفة, فباقتضاء رقائقه العلويّة له ميل إلئ جهة العلوّ 
وعالم التقديس والتنزيهء. فيحن إلى الكمال وحقيقة العبوديّة. وباقتضاء 
رقائقه السفليّة يميل إلئ جهة السفل والمنزلة الحيواتيّة والشيطائيّة. ويحنٌ 


< فما أصابك من حسنة وخير وسعادة وكمال فمن الله. وما أصابك من سيّكة وشرٌ ونقص 
وْشَقاء فمن تفسك. لكن 'لنا كانت النقائضن والغرور اللازمة للوجودات الامكانية من 
قبيل الأعدام المضافة والحدود والماهيات. كان لها وجود با لعرض. وما كان كذلك فمن 
عند الله . لكن بالعرض . فالخيرات من الله بالذات. ومنسوب إلى الممكنات بالعرض. 
والشرور من الممكنات بالذات. ومنسوب إليه تعالئ با لعرض. 
فحينئزٍ يصمّ أن يقال: كلَّ من عند الله ؛ فإِنّه لولا الإيجاد والإفاضة وبسط الخيرات؛ لم 
يكن وجود ولا حدّه ولا طبيعة ولا ضيقها. ولعلّ تغيير الأسلوب وتخلّل لفظة (عند» في 
قوله تعالئ: <ثُلْ كل مِنْ عِنْدٍ > للإشارة إلى المجعولية بالعرض. (الطلب والإرادة: 
١-8‏ غ). 
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إلى الشيطنة والشهوة البهيمقّة والغضب السبعئ. 

والإنسان دائماً بين هاتين الجاذبتين: ومعركة جنود الرحمن والشيطان, 
وقد أعطاه الله تعالئ عقلاً محيطاً مميّزاً للمصالح والمفاسد في العاجل والآجل. 
حاكيا غلا سائن القوئ, 

ثمْ إِنْه تعالئ مع إعطائه القوّة المميّزة العاقلة. لم يتركه سدى. بل بعث 
اسن البتين والمرشلين »اول الكت الستاوقة هادي إلى الطريق القويم: 
مرشداً إلق الضراط المستقيم »داعي إل ما به كمالة وسعاد سه + زابرا عنما نه 
نقصه وشقاوته. 

ثمٌ إن الإنسان في صدور كلّ فعلٍ منه. لابدٌ من تصوّره وترجيحه أحد 
جانبي الفعل والترك. وحيث كان له عقل مميّز. وله ميول مختلفة ‏ حسبما 
عرفت يجعل الفعل والترك في كفّتي ميزان عقله. فإن رجح جانب الفعل يختار 
لنفسه فعله. ويفعله بإرادته. أو يختار تركه ويتركه كذلك. فقد يرجّح النفع 
الذئيويّ العاجل على الضرر الأُخرويّ الآجل فيختاره؛ أي يعتقده خيراً لتفسه, 
فيفعله باختياره وإرادته. وقد يرجّح تركه فيتركه كذلك. 

ولعلّ إلئ ما ذكرنا أشار تعالئ في سورة الدهر. حيث قال: لهَلْ أنَى عَلَى 
َلانْسَانٍ حِينٌ من أَلدَهْرٍ لَمْ يَكُنْ سَيْئاً مَذكُورأَم # إِنَا حَلَقْنَا آلانْسَانَ مِنْ تُطْفَة أمشَاج 
تيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعَاً بتصيراً:ه إن هَدَيْنَاهُ آَلسّبيلَ إِمّا شاكراً وَإِمّا كفو ر27, َ 

ولعلّ «النطفة» هي النطفة الروحائيّة التي أشارت إليها أخبار الطينة”") 
كما يظهر للمتدبّر فيها. والمشج هو المختلط . والجمع للإشارة إلئ كثرة الاختلاط . 


١‏ -الإنسان (0/5: 7 -غ. 
؟ - بصائر الدرجات: ه” / هو ” / ,٠١‏ بحار الأنوار هلا: .٠١ / 6٠‏ 


وهذا الاختلاط إشارة إلى الرقائق العلويّة والسفليّة. 

والدليل على أن «النطفة» هي الروحانيّة. قوله: ١تَبْتَلِيه»‏ فإنّ الابتلاء 
مناسب للروحء لا للجسد والمادّة الجسمائيّة. والسمع والبصر أيضاً هما 
الروحانيّان منهما؛ بمناسبة الابتلاء والهداية» فبهما يميّز الصلاح من الفساد. 
وهداية السبيل عبارة عن بعث الأنبياء؛ وإرسال الرسلء وإنزال الكتب. 

وقوله: «إنمّا شَاكراً وَإِمَا كَقُوراً» إشارة إلى اختيار الطاعة. فيكون شاكراً 
لأنعم الله أو المعصية فيكون كفوراً. 

إذا عرفت ذلك علمت: أنّ مجرّد إتيان العمل بالارادة. لايوجب استحقاق 
العقوبة والمثوية, بل المناط هو الإتيان باختيار وترجيح بحسب ميزان العقل, 
قالتهاان شاتد قو مكنة من تفيل الستادة: عا إل طرقها. وأعطاه 
المؤيّدات الداخليّة والخارجيّة:ء فإذا كفر بأنعم الله واختار لنفسه الشقاوة, 
فلايلومنَ إلا تفسه. وإذا اختار السعادة فليشكر ربّه() . 


4 - في المسألة إشكال وتحقيق. أمّا الإشكال: 
إنّ الإرادة الإنسانية إن كانت واردة من الخارج بأسباب وعلل منتهية إلى الارادة 
القديمة. كانت واجبة التحقّق. من غير دخالة العبد في ذلك. فيكون مضطرًاً وملجأ فى 
إرادته. ولازمه الاضطرار في فعله؛ لأنّ ما يكون علّته التامّة اضطرارية يكون 7 
-أيضاً -كذلك. وإن كانت إرادته بإرادته. نتقل الكلام إلئ إرادة إرادته. فإمًا أن يتسلسل . 
أو يلزم الاضطرار والجبر. (الطلب والإرادة: /ا8). 
وأمَا التحقيق الذي به يدفع الإشكال: 
اعلم: أنّ الأفعال الاختيارية الصادرة من النفس علئ ضربين: 
أحدهما: ما يصدر منها بتوسّط الآلات الجرمانية . كالكتابة والصياغة والبناء. ففى مثلها 
تكون التفس فاعلة الحركة أُوَلاً. وللأثر الحاصل منها. ثانياً وبالعرض. وفي هذا القمل 


>» 


- تكون بين النفس المجوّدة والفعل. وسائط ومباد من التصوّر إلى العزم وتحريك العضلات. 


والضرب الثاني: ما يصدر منها بلا وسط, أو بوسط غير جسماني. كبعض التصوّرات التي 
يكون تحقّقها بفمّالية النفس وإيجادهاء لو لم نقل جميعها كذلك _مثل كون النفس لأجل 
الملكة البسيطة الحاصلة لها من ممارسة العلوم خللاقة للتفاصيل. ومثل اختراع نفس 
المهندس صورة بديعة هندسية - فإنْ النفس مع كونها فعّالة لها بالعلم والارادة 
والاختيار. لم تكن تلك المبادئ حاصلة بنحو التفصيل. كالمبادئ للأفعال التي بالآللات 
الجسمانية؛ ضرورة أنّ خلق الصور في النفس لايحتاج إلئ تصوّرها والتصديق بفائدتها 
والشوق والعزم وتحريك العضلات. بل لايمكن توسيط تلك الوسائط بينها وبين النفس؛ 
بداهة عدم إمكان كون التصوّر مبدأ للتصوّر. بل نفسه حاصل بخلاقية النفس. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ العزم والإرادة والتصميم والقصد من أفعال النفس. ولم تكن 
سبيلها سبيل الشوق والمحبّة من الأمور الانفعالية. فالنفس مبدأ الإرادة والتصميم: ولم 
تكن مبدئيتها بالآللات الجرمانية. بل هي موجدة لها بلا وسط جسماني. وما كان حاله 
كذلك في صدوره من النفس لايكون بل لايمكن أن يكون بينه وبينها إرادة زائدة متعلّقة 
به. بل هي موجدة له بالعلم والاستشعار الذي في مرتبة ذاتها؛ لأنّ النفس فاعل إلهي , 
واجد لأثره بنحو أعلئ وأشرف. فكما أنّ المبدأ للصور العلمية واجد لها في مرتبة ذاته 
البسيطة بنحو أعلئ وأشرف وأكمل . فكذا الفاعل للإرادة. (الطلب والارادة: 08 -06). 
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الجهة الرابعة 
فى أن الآمر إذاكان مطلقا بلا قرينة 

فداغرفت أن الطلي التقسانية الذي اذعاء الأشاعز :1"1 بكا لا اسان لبد 
فاعلم أنّ الطلب عبارة عن البعث والإغراء نحو المطلوب. 

وبيان ذلك : أنّ المريد لوجود شيء في الخارج. قد تتعلّق إرادته بإتيانه 
مباشرة. فإرادته تصير مبدءً لتحريك عضلاته وآلاته الفئّالة نحو المطلوب. 
فيوجده ويحمّقه في الخارج. 

وقل اتكملو إراذ كه معاد لثير المطلوصة: فح كه ورمعه حون بو امه 
طلبه وأمره. فكأنّه يستخدم غيره ويجعله كعضلاته وآلاته الفعّالة. فيحدكه 
نحوه. كتحريك عضلاته. 

وهذا | سف والاعزاء عار اع الطلت: اتمعياينا كان إووتهوكا . وقل هذا 
البعث لايصدق «أنّه طلب منه» وبعده يصدق كما لايخفئ. 


لقان ماب الامسناذ بيع هدا اقب الندين والاجدين 


الثاني : في تحصيل معنى الطلب الندبي والوجوبيٌ. وبيان ما به الافتراق 


١-أنظر‏ شرح القوشجي على التجريذ: 78 /النطر الأخير. 


فاعل : أن شاه الاسبار ين العديين: عن يكو تماء الذات كتاتيازر 
الأجناس العالية بعضها مع بعض. 

وقد يكون بعض الذات. كامتياز الأنواع من الحعيي الراجه 

وق ايكون التضيكات والادون الكاريحه ع الذاك كسان الاسحامن 
من النوع الواحد. 

وهاهنا قسم رابع عند طائفةٍ من الفلاسفة'". وهو كون نفس الذات 
والحقيقة المشتركة ما به الامتياز والافتراق ؛ بأن يكون لنفس الحقيقة والذات 
عرض غريضن ونزافك اتلس كاسنا أترادن: ا لجفاتق السحطة فز 
القصير والطويل. ومراتب الشدّة والضعف في الألوان البسيطة. كما هو المقرّر 
في محاله”". 

إذا عرفت ذلك يشبه أن يكون الامتياز بين مبدأ الطلب الذي هو الإرادة في 
الوجوبيّ والندبئ. هو هذا القسم. وأنّ الإرادة لما كانت من الحقائق البسيطة 
كالعلم والوجود والوحدة. تكون لها مراتب مختلفة,. وما به الامتياز فيها عين مأ 
به الاشتراك. وتكون بينها ذات عرض عريض . 

وأمًا الاختلاف بتمام الذات. حتّئ تكون الإرادة الوجوبيّة متباينة مع 
الندييّة. فواضح الفساد. 

كما أنّ الامتياز ببعض الذات باطلُ؛ فإنّها حقيقة بسيطة. ولايكون 
اختلافها بالعوارض. حتّئ تكون الإرادتان واحدة. وتكون الإرادة الوجوبيّة في 


١‏ هم فلاسفة الإشراق, أنظر المطارحات: + وسارع حكنة للسراىء الات 
معرم .وال 
"١‏ -أنظر الحكمة المتعالية ١:/ا15.‏ 


درجة واحدة مع الندييّة ؛ فإِنْه خلاف الضرورة. 

بن تكون الازادة القديدة والحتميفة اللتان هنا السدا للوسوي:والدب:» 
المرتبتين المختلفتين بتمام ذاتهماء والمشتركتين بتمام ذاتهما كما هو الشأن في 
الامتياز بنحو القسم الرابع من الأقسام ‏ كالوجود وسائر البسائط . فلمًا كانت 
الإرادتان مختلفتين. يكون الطلب الناشئ منهما مختلفاً بالتبع. فيكون الطلب 
الوجوبيّ هو الطلب المتأكّد الناشئ عن الإرادة الشديدة القويّة. والطلب الندبيّ 
هو الطلب الغير المتأكّد الناشيئ من الارادة الضعيفة. 


الثالث: الفرق بين الطلب النديى والوجوبى 


إن الطلب الذى :هو المت والاغراء تو العمل» قد يكوق بمتاكذا ببعض آداة 
التأكيد. كنوئي التأكيد وغيرهما. وقد يكون مقرونا بترخيص الترك. وقد يكون 

وقد عرفت: أن الفرق بين مبدئي الندبيّ والوجوبيّ بالشدّة والضعف. وأمًا 
الفرق بين نفس الطلبين. فيكون بالاقتران بالترخيص وعدمه. كما سيأتي عن 
قريب(". 

وأمّا ما قيل: من أنّ الافتراق بينهما إِنّما يكون بصحّة المؤاخذة على الترك 
وعدمها!". 

وما قيل: من أَنّ الوجوب هو الرجحان مع المنع من الترك. والندب هو 


١-يأتى‏ فى الصفحة .0١‏ 
١‏ -أنظر هداية المسترشدين: 15١‏ /السطر 56 والفصول الغرويّة: 87 / السطر 58. 
' معالم الدين: ١7‏ /السطر 6. 


فيرد على الأوّل: أن صحّة المؤاخذة إِنْما هي من الآثار العقليّة التي يتأخّر 
وجودها عن تحصّل الأمر. ولايمكن دخالتها في تقوّم الأمر المتقدّم عليها. 

وعلق الثاني أن الرخضان والرها بال ك وعدئة: نو يبافض تبحعطضل 
الأمر الوجوبيّ والندبئ. فلايعقل تقوّمهما بهما. 


الرابع: دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقليّة 


إن ذلالة الطلب غلى الارادة"وكشفه غنها, لاتكون دلالة وضعية 
جعليّة. بل دلالة عقليّة . كدلالة المعلول علئ علّته وكشف الصادر عن منشئه 
ومصدره؛ فإنّ اللّفظ الصادر عن المتكلّم بما أنّه فعل صادر منه كسائر أفعاله, 
يدل بالدلالة العقلية علئ أن فاعله مريد لد ومبداً صدورهء هو إراذة الفاغل 
واختياره. 

كما يدل علئ أنّ صدوره إِنّما يكون لأجل إفادة. ولايكون لغواً باطلاً. 

وكذا يدل علئ أنّ قائله أراد إفادة مضمون الجملة ؛ أي الفائدة الخبريّة أو 
الآتشائية ستلاً: لآ الفائدة الهزلية: وكل هذه دلالات عقلكة: لا وطحكقة جعلكة. 

ويدلٌ من حيث إنه لفظ موضوع. علئ أنّ المتكلّم به أراد المعنى 
الموضوع له. لا المعاني المجازيّة. وسيأتي إن شاء الله في باب المفاهيم, أن 
دلألتها أيقنا هن فيل الدلالات للد 

وممّا ذكرنا يظهر | لنظر فيما أفاده | لمحقّق | لخراسانيّ لله : من أن صيغة 
الطلب و الاسعهام .وا لتركي وضترقاء عدل بالدلالة الاترامقة عل ميوت عن 
الصفات, أو انصراف إطلاقها إل هذه الضورة9!: انهو 


١-يأتى‏ فى الصفحة 5717 .517١‏ 
؟ -كفاية الأصول: 88. 
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فإنّ هذه المبادئ ‏ مثل الإرادة في الطلب ‏ مبدأ لوجود الإنشائيّات, 
ومتقدّمة عليها تقدّم العلّة على المعلول. ولايعقل تقيّد المتأخّر بالمتقدّم, 
وتجافي العلّة عن مقامها. وصيرورتها قيداً لمعلولها المتأخَّر عنها. حنّئ يكون 
الموضوع له هو المعلول المتقيّد بالعلّة. 

مع ما عرفت: من أنّ دلالة الإنشائئتات علئ مبادئها. إنما هي دلالة 
عقليّة, لا وضعيّة جعليّة. وكشفها عن مبادئها هو كشف المعلول عن العلّة, لا 
كشف اللّفظ عن معناه الموضوع له. 


الخامس: تحرير محل النزاع 

نه قد يقوّر ويحرّر محل النزاع في حمل الأمر على الوجوب أو 
الندب ؛ بأنّ موضوع حكم العقلاء باستحقاق العبد للعقوبة والمذمّة واللّوم؛ 
لخروجه عن مراسم العبوديّة ومخالفته لسيّده ومولاه. هل هو الأمر المتأمّد 
ببعض أداة التأكيد. ويكون المجرّد عن المؤكّدات غير موضوع لهذا الحكم 
العقلاثيي ؟ ْ 

أو يكون تمام الموضوع هو الأمر. سواء كان مطلقاً. أو مقروتاً بأداة التأكيد, 
ويكون الاقتران بالترخيض :رافعاً لحكم العقلاء؟ 

وباالجملة : مجرّد صدور الطلب تمام موضوعه. إلا أن يقترن بالترخيص, 
هذا بحسب مقام الثبوت. 

وهل يحكمون في مقام الشك في الاقتران وعدمه بالعقوبة أم لا؟ 

وقد يحرّر النزاع. بأنّ الأمر المقرون بأداة التأكيد. هل يكشف عن الإرادة 


الشديدة التي هي موضوع حكم العقلاء للعقوبة. أم الطلب المطلق الذي لايقترن 
بالترخيص موضوعه؟ 

فعلى التقرير الثاني. يكون المدّعئ أنّ موضوع حكم العقلاء باستحقاق 
القةوالقترعة تس الازادة العديده مشيك :ل اكلم الفعيد متها دون 
المولئ غافلاً غير آمرٍ أصلاً. يجب عليه الإتيان بالمراد. ولو لم يأتِ يكون 
عاصياً مستحقّاً لها. ويكون النزاع في الكاشف, وأنّه هل هو الأمر مطلقاً. أو 
المتأكّد منه. وعلئ أيّ شيء يحمل في مقام الشكٌ في الاقتران بالترخيص أو 
التأكيد؟ 


تحقيق المقام: 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه لا إشكال في أنّ صرف الطلب إذا صدر من 
العواق التعي الذاي لتاق العو كئة ب وا لياه :موكيا ان الجبه الذي اليد 
العبوديّة.:بأيّ نحو من أنحاء التحقّق ‏ باللفظ . أو بالاشارة: أو الكتابة: أو غير 
ذلك يجب على العبد إطاعته. ولو خالفه يستحقّ عند العقلاء العقوبة واللّوم 
والمذمّة, ولايقبلون منه العذر أصلاً. سواء قلنا: بأنّ الطلب تمام الموضوع لهذا 
الحكم. أو قلنا: بأنّ الطلب كاشفٌ عن الموضوع الذي هو الإرادة الغير المقترنة 
بالرضا بالترك. 

بل لو قلنا: بأنّ الطلب تمام الموضوع. لابدٌ من الالتزام بأنّ الموضوع هو 
الطلب الذي يكون مبدوه إرادة الانبعاث. لا مطلق الطلب ولو كان مبدوه إرادة 
العيتة والتحركة خلا أو غير ذلك 

وعلئ أيّ حال : مجرّد إحراز الطلب من المولئ. موضوعٌ لحكم العقلاء ؛ إِمّا 
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ذاتاً. وإمًا كشفاً. 

بل لو شكٌ في مقارنة أمر المولئ للترخيص. أو إرادته للرضا بالترك. 
يكون حكم العقلاء ثابتاً. ولو ترك العبد أمر المولئ ؛ معتذراً بالشكٌ في مقارنته 
للترخيض: أو مقارئة إرادته للرضا بالترك. عد غاضياً مستحقاً للفعقوينة والدمٌ 
عبد العقلاء كافنة. 

وهذا هو العمدة في حمل الطلب المطلق على الوجوب. وإن دلّ علئ ذلك 
أيضاً قوله تعالئ: لما مَتَعَكَ أن لانَسْجدَ إِذْ أَمَرْنُكَ76" بعد قوله: لقُلْنًا 
للْملَائِكَة أَسْجُدُوا لآدم6" فإنّ ذمّه تعالئ لإابليس لمخالفته مجرّد أمره 
باتهضؤة كنا يظورية ضور الآية: 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الطلب المطلق سواء كان مجوّداً عن 
الترخيص. أو مشكوك التجوّد عنه. محمولٌ على الوجوب. وإنّما يحمل على 
التلاق إذا أعروت نقارسه لوقيس :أ شارف الاراقة لوقا بالتزف 

بل المحقّق القمي يه . ذهب إلى أنّ الطلب مطلقاً محمول على الوجوب'" 
ولاتعقل مقارنة الطلب للترخيص ؛ فإنّ البعث إلى الفعل والترخيص في التركء. 
متنافيان غير مجتمعين. وليست للإرادة مراتب. بل الإرادة مطلقاً حتمكة وحوييّة: 
والأوامر الندييّة كلها إرشاديّة ؛ ترشد إلى ما في متعلقاتها من المصالح. فالآتي 
بها لاينال إلا تلك المصالح. والتارك لها يحرم عنها. وليس في البين طلب أصلاً. 

وعلئ هذا : يكون الوجوب والندب سنخين متباينين. أحدهما من سنخ 


.1* :0/( فارعألا_١‎ 
.17 :07/( -الأعراف‎ ١ 


.١8 /السطر‎ 8١:١ قوانين اللأصول‎  “ 


الطلب: دون الآخر. وهذا ليس 'بيعين عن الضوات7 22 


٠‏ -اعلم: أنه تختلف إرادة الفاعل فيما صدر منه قوّة وضعفاً. حسب اختلاف أهمّية 
المصالح المدركة عنده. فالإرادة المحرّكة لعضلاته لنجاة نفسه عن الهلكة. أقوئ من 
الإرادة المحوّكة لها للقاء صديقه. وهي أقوئ من المحوّكة لها للتفرّج والتفريح. فمراتب 
الإرادات ‏ قوّة وضعفاً ‏ تابعة لإدراك أهمّية المصالح أو اختلاف الاشتياقات. واختلاف 
حركة العضلات ‏ سرعة وقوّة ‏ تابع لاختلاف الإرادات كما هو ظاهر. (مناهج الوصول 
١‏ لغ ؟). 
وأنّ الارادة لما كانت من الحقائق البسيطة كالعلم والوجود. يكون التشكيك الواقع فيها 
خاضياً ‏ ما به الافتراق بين مراتبها عين ما به الاشتراك ‏ ولايكون الاختلاف بينها بتمام 
الذات المستعمل في باب ا لماهيات. أو بعضهاء أو خارجها؛ ضرورة عدم التباين الذاني بين 
الإرادة القويّة والضعيفة, ولايكون اختلافهما ببعض الذات؛ لبساطتها. ولابأمر خارج ؛ 
حبّئ تكونا في مرتبة واحدة, والشدّة والضعف لاحقان بها. فالإرادة كسائر الحقائق 
البسيطة يكون افتراق مراتبها كاشتراكها بتمام الذات. وتكون ذات عرض عريض ومراتب 
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وأنّ صدور الأمر من الآمر ‏ بما أنه فعل إرادي له كسائر أفعاله الإرادية ‏ مسبوق 
بمقدّمات من التصوّر إلى الإرادة وتحريك العضلات. غاية الأمر أن العمضلات فيه 
عشلات اللساق وتكوىالاراده فيه هده وضتفاً داتاهة لادراك أهقية الفل الحشورك 
إليه ؛ ضرورة أن الإرادة الباعثة إلئ إنجاء الولد من الغرق. أقوئ من الباعثة إلئ شراء 
اللحم. 

نم إنْه فد يظهر آثار الشدّة في المقال. بل في كيفية تأدية الكلام شدّة. أو في الصوت 
علوًاً وارتفاعاً. وقد يقرن أمره بأداة التأكيد والوعد والوعيد. كما أنه قد يقرنه بالترخيص 
في الترك. أو بما يفهم منه الوجوب أو الاستحباب. (مناهج الوصول 748:١‏ 144). 


قينا شعاى تضنيفة الأمر 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول: فق صيغ لفن 


قد ينشأ الطلب بنحو قوله :«أطلب منك الضرب» أو «آمرك بالإكرام» وقد 
بنشأ بنحو «اضرب» و «أكرم» ولا إشكال في تحقّق حقيقة الطلب بكلّ من 
الإنشائين. فيبقئ سؤال الفرق بينهما. 

وقد ا لتزم بعض أساتيذنا بأنّ نحو «اضرب» و «أكرم» ليس مفاده إلا النسبة 
الصدوريّة إلى الفاعل . ولايكون مفاده إنشاء الطلب. بخلاف مثل «أطلب» 
و«آمر»!" 

وفيه : أن النسبة الصدوريّة إما كعدو ين او تصديقيّة. وكلٌ منهما 


أجنبيّ عن مفاد هذه الصيغ الإنشائيّة ؛ فإنّ الضرورة قاضية بِأنّ معنى «اضرب 


١‏ تشريح الأصول: 47/ السطر ما قبل الأخير. 


يدام ليس صدور الضرب من زيد بنحو المعنى التصوّريء. ولا صدوره بنحو 
البعتى التصديقق :لزنت الشسة عازه عنهما: 

وبالجملة: لا إشكال في عق الطلت مكل بن يكو رأطلبة وراحرة 
وبالهيئات الإنشائية, فحينئظٍ يمكن أن يقال: الفرق بينهما أنّ الطلب مطلقاً وإن 
كان وسيلة إلئ حصول المطلوب. وتكون الغاية والمتوجّه إليه هو المطلوب, 
وليس للطلب إلا سمة المقدّمية والتوصّل إليه. لكن قد يلاحظ الطلب بنحو 
المعنى الحرفيّ . فيكون فانياً في المطلوب غير منظور فيه. وهذا مفاد نحو 
«اضرب» و «أكرم». 

وقد يكون نفس الطلب منظوراً فيه بالنظر الاستقلاليَ وبنحو المعنى 
الاسميّ . ويكون عنوان «الطلب والأمر» حاضراً في الذهن. وإن كان وسيلة إلئ 
حصول المطلوب. وهذا مفاد نحو «أطلب» و «آمر». 

وبالجملة: قد تنشأ حقيقة طلب الضرب بنحو المعنى الحرفيّ فانية في 
المطلوب, وقد تنشأ بنحو المعنى الاسميّ مستقلّة في الملحوظيّة, وإن كانت في 
كلا الصورتين وسيلة إلى المطلوب. 

ومنه يظهر عدم التفاوت فيما هو الملاك في حمل الطلب على الوجوب». 
سواء أنشئ بمادّته أو بهيثته؛ فإنَّ الملاك هو تحقّق الطلب بأيّ نحو كان. 


المبحث الثاني 
كثرة استعمال الأمر فى الندب 


ادّعئ صاحب «المعالم» لله . أنّ كثرة استعمال الأمر في الندب في 
الأحاديث المرويّة عن أَئمّتنا لي . جعلته من المجازات الراجحة في 
الاستعمال. المساوية للوجوب في الاحتمال. فإذا ورد منهم أمر بلا قرينة تتوقّف 
فيه. ولا نحمله على الوجوب"'". 

وأجاب عنه المحقّق الخراساني طِلُّ تارة : حلاً بأنّ كثرة الاستعمال فيه في 
الكتاب والسنّة وغيرهماء لايوجب صرف ظهوره عن معناه الوضعي ؛ لأنّْ 
الاستعمال إِنّما هو مع القرينة المصحوبة. وهو وإن كثر لايوجب صيرورته 
مشهوراً ليرجّح أو يتوقف. 

وتارة : نقضاً بالعامٌ فإنّه مع كثرة استعماله في الخاصٌ حتّئ قيل: «مامن 
عام إلا وقد خُصٌّ»1" لم ينثلم ظهوره في العموم ما لم تقم قرينة”". 

ويرد عليه: -مضافاً إلى عدم ادّعائه كثرة الاستعمال في الكتاب والسئّة. 
بل ادّعاها في الأخبار المرويّة عن الأئمة عَليَآك . ولا ملازمة بينهما؛ فإنّ ما ورد 
عنهم وإن كان مأخوذاً عنهما. ولهذا قال الصادقنلةٍ في جواب مَنْ قال له: إِنّي 
أحب أن تروي ما تروي لي مسنداً إلى رسول الْهلابكق : «إنّكلّ ما أقوله فهو مما 


3 معالم الدين: مغ /السطر‎ ١ 
.67 ؟ -المُستصفئ من علم الأصول ؟:‎ 


_كفاية الأصول: ؟17. 


حدثني أب ؛ عن أبيه. عن أبيه. عن أبيه أميرالمؤمنين غ8 . عن رسول 
للهَبَكَي "٠‏ لكن لايلزم أن تكون استعمالاتهم مطابقة لاستعمال رسول 
لهك . بل يمكن أن يكون استعمالهم الأمر في الندب أكثر بكثير من استعماله 
فيه كما لايخفئ أن الحلّ والنقض كليهما مخدوشان: 

ما ا لحل ففيه : أنّ استعمال الأمر في الندب مع القرينة المصحوبة, ليس 
معاد ا الام ته القريتة معتل ف البصى المجارية ينل حساء أن الامير 
ا ا ل 
التعارات 31 فاذاكان كذلك فكيرة انعضال اللفظ فيه موحت أننا دهن 


- أنظر | لكافي .١5 / ١‏ وأمالي المفيد: 81 / .٠١‏ وبحار الأنوار 4 :٠١‏ 44: ووسائل 
الشيعة 068:18و19 و4 كتاب القضاء. أبواب صفات القاضي. الباب 8, الحديث 51 
ولاكو45. 

١‏ والحقّ الحقيق بالتصديق هو ما اختاره بعض أجلّة العصرية في وقايته وتبعه غيره: أن 
اللفظ في مطلق المجاز ‏ مرسلاً كان أو استعارة أو مجازاً في الحذف. مفرداً كان أو مركُباً- 
وكذا في الكناية, مستعملٌ فيما وضع له لاغيرء لكن بكون جدّه علئ خلاف استعماله, 
وإنّما يكون تطبيق المعنى الموضوع له علئ ما أراده جدّاً بادّعاء كونه مصداقه. كما في 
الكلّيات. وعينه كما في الأعلام الشخصية. 
فقوله: «ما هذا بَسَراً إنْ هذا إلا مَلَكُ كَرِيمْ» استعمل «الملك» في الماهية المعهودة من 
الرؤها فوب واننا حطلية عله زادعاء كوت مق ساد كوا فا لأذعاه عل مندفن 
السكاكي وقع قبل الإطلاق. فأطلق اللفظ على المصداق الادّعائي. دون هذا ؛ فإِنّ الادّعاء 
بناء عليه وقع بعد الاستعمال. وحين إجراء الطبيعة الموضوع لها اللفظ على المصداق 
الادّعائي. وفي قوله: «رأيت حاتماً» أريد ب«حاتم» هو الشخص المعروف وادّعي أَنّ فلاناً 
هو هوء فالادّعاء لتصحيح إجراء المعنئ على المعنئ. فحسن الكلام في باب المجازات 
نما هو بتبادل المعاني والتلاعب بهاء لابعارية الألفاظ وتبادلها. والشاهد علئ صحّة هذا 


ستيه 


< المذهب هو الطبع السليم والذوق المستقيم. 
ثم لا وجه لتخصيص ما ذكر بالاستعارة. بل هو جار في المجاز المرسل أيضاً. فلايطلق 
العين على الربيئة إلا بدعوئ كونه نفس العين لكمال مراقبته. لابعلاقة الجزئية 
والكلّية. ولا الميّت على المريض المشرف على الهلاك إلا بدعوئ كونه ميّناً. والمصحّح 
للدعوئ إشرافه عليه وانقطاع أسباب الصحّة عنه. وفي قوله: «وَسْئَلِ القَزية...» 
يُدَّعئْ كون القضية بمثابة تجيب عنها القرية والعير. وتقدير «الأهل» فيه يحطّ الكلام 
مناذرئة البلافه واس إل بيسن[ البروةة #«النوقية:. 
وكذا الخال فى النجاز التركية فإذا فيل «أراك بهذم رعلا وفوطر لشرئ» سين 
والمتردّد. لم تستعمل الألفاظ المفردة إلا في معانيها الحقيقية. لكن ادّعي كون المتردّد 
والمتحيّر شخصاً متمثّلاً كذلك. وليس للمركّب وضع علئ جدة بحيث كانت أجزاؤه بمنزلة 
حروف الهجاء في المفردات؛ بالضرورة ولعدم الاحتياج إليه ولغويته. حتّئ يقال: إِنّ 
اللفظ الموضوع لمعنى استعمل في غيره. (مناهج الوصول .)٠١97-5٠١ 14:١‏ 
هذا حال المجازات. أمّا الأوامر فنقول: لا إشكال في حكم العقلاء كافة علئ تمامية 
الحبّة على العبد مع صدور البغث.من المولئ بأيّ دالٌ كان. وقطع عذره وعدم قبوله 
باحتمال نقص الارادة وعدم حتمية البعث وغير ذلك. 
ولاريب في حكمهم بلزوم إطاعة الأوامر الصادرة من المولئ من غير توجّه إلى التشكيك 
العلمي من احتمال كونه صادراً عن الإرادة غير الحتمية. أو ناشئاً عن المصلحة غير 
الملزمة. وليس ذلك للدلالة اللفظية,. أو لجهة الانصراف. أو لاقتضاء مقدّمات 
الحكمة, أو لكشفه عن الإرادة الحتمية. بل لبناء منهم علئ أنّ بعث المولئ لايترك بغير 
جواب. كما لايترك باحتمال الندب. فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب الطاعة هو نفس 
البعث ما لم يرد فيه الترخيص. 
هذاء من غير فرق بين ما دلّ على الاغراء والبعث. سواء كان الدلالة بآلة الهيئة: أو 
بإشارة من "يده أى رأمبنه ا فالاغراء كناف وال كان - هو تمام الموضوع لحكم العقلاء 
بتمامية الحجّة إلا أن يدل دليل على الترخيص. (تهذيب الأصول .)١1١٠١ :١‏ 


بالجنة النبه كوك تارتن بصي هذا لاس موجباً للترجيح وتقديم اقتضاتئه 
على اقنضاء الوضع أو التوقّف وعدم الترجيح. 

وأمّا ا لنقض., ففيه: 

أوَلاً: أنّ العام لايستعمل في الخاصٌ. بل هو مستعملٌ في العام دائماً. 
زالمعسرسن (تتااهر' الغراج ما دصل فده وحيكة فلا سارل لاسلام لهورة .خلا 
الأمرقإنهمتعمل فى الدب فكترته:توجب: الألسن. 

وثانياً: أنّ استعمال العام في الخاصٌ لو سُلَّم, ليس استعمالاً في عنوان 
العافت عمسيل الذهو ماتوسا نه يعي اللفظ ظاخرا سه عه براحي 
ظهوره في العموم. بل يكون استعمالاً فيما هو بالحمل الشائع خاصٌ. فيكون 
المستعمل فيه مختلفاً متكّراً. ويتتزع عنوان الخاصٌ من كلّ منهما. 

وبالللة: لانكوو كرة الالسيمال فتى مه واحندء سوحينة [لأنن 
والظهور المزاحم لظهور العامٌ. وهذا بخلاف استعمال الأمر في الندب. فإنّ كثرة 
أسثيسا لند افيه توشب الظهوار المزاخ ؛ لكوقه معت واهدا. 

هذاء ولكن إشكال «المعالم» لايرد علئ طريقتنا في حمل الأمر على 
الوجوب؛ فإنَ الطلب ‏ علئ ما ذهبنا إليه إذا صدر من المولئ., فإمّا هو بنفسه 


ف وهنا إشكال 'برد على كل:من'قال بذلالة الأمر على الوجوب أو التدب بأئ ذليل تمسك: 
ومن قال باستعما له فهسا حقيقنة أو مجازاً: إذ اخزاعهما أو اعبارهما- على ا لفرق المقر 
في محلّه بين الانتزاعيات والاعتباريات -إن كان بلحاظ الإرادة الحتمية. أو المصلحة 
المازمة في الوجوب وعدمهما في الندب. فمن البيّن أنّ ذلك من مبادئ الاستعمال. وهو 
مقدّم بالطبع على الاستعمال. وإن كان بلحاظ حتمية الطاعة أو عدمها. فمن الواضح أنّهما 
منتزعتان بعد ا لاستعمال, فلايعقل ا لاستعمال فيهما علئ جميع الأقوال. (تهذيب الأصول :١‏ 
٠89‏ ١06ا).‏ 


موضوعٌ لحكم العقلاء بوجوب الإطاعة وقبح المخالفة. إلا إذا أحرز الإذن في 
البرك ونا لكقفة عن الأراذة الخمكة كت التعلول عن الفدلة: ولبمن نين 
قبيل الاستعمال حتّئ يرد عليه ماذكر. 


تنبيه: في الأحكام السلطانية 


وممًا ذكرنا في باب حمل الطلب على الوجوب. وأنّ الطلب بأيّ نحو كان 
إِمّا تمام الموضوع. أو كاشف عنه؛ يعرف حال الجمل الخبريّة التي تستعمل في 
الطني: قلا تححاج اليعببيانها وبيانسائر الشباحت المريوظطة حمل الظلت على 
الوجوب. لكن لاباس بصرف عنان الكلام إلئ ذكر نكتة كثيرا ما نحتاج إليها في 
الفقنة. 

وهي أن الأوامرالصادرة عن رسو لال وَلنَْلٍٍ وعن الأئمّة المعصومين عَبِياق . 
قد تكونضادرة بان اللتلطنة الإليعةةوينا انهم سلطون على الرعقة من 
قبل الله تعالئ. ولهم الرئاسة العاشة: كأمرم ميك بالخروج مع جيش أسامة بن 
ثابت . وكأمر أميرالمؤمنين ناه بخروج الجيش للشام, وأشباههما. فهذه الأوامر 
بما أنها صادرة منهم. واجبة الإطاعة, والتخلّف عنها ‏ بنفسها وبما أنّها 
أوامرهم ‏ حرام موجب للفسق . 

وبالجملة: إن لأوامرهم ونواهيهم الكذائيّة موضوعيّة. ولعلٌ قول بُرَيْرة : 
أتأمرني يارسول الله ؟ كان استفساراً مهيفكي عن أنّ أمره هل صدر بجهة 
السلطنة الالهئّة؟ 

فقال: «لا. بل أنا شافع»(". 


١‏ مستدرك الوسائل ؟: .٠٠١‏ كتاب الطهارة. أبواب نكاح العبيد. الباب 51. الحديث5. 


+ ب ان لقا ا ساد انه تماد ااام سمطو ا المجات الاحول 


وقد تكون أوامرهم ونواهيهم صادرة لابجهة السلطنة والحكومة 
الإلهيّة. بل لبيان الأحكام الإلهيّة والفتوئ. فلاتكون مولويّة. ومخالفتها 
لاتكون حراماً موجباً للفسق بما أنّها مخالفتهم. بل بما أَنّها مخالفة لأحكام الله ؛ 
فإنّ أوامرهم الكذائيّة إرشاديّة إلى الأحكام الإلهيّة كفتوى الفقيه. فلاتكون لها 
إطاعة ومعصية. ولا مخالفتها موجبة للعقاب. بل هي كاشفة عن أحكام الله . 

نعم. إِنْها لو كانت مطلقة غير مقارنة للترخيض: :أو قري الدآب: تكون 
كاسقة عن الأزاعر الكولوفة الرحويفة: 

وإن شئت قلت : لما كانت كاشفة عن الطلب الإلهيّ . فلا مناص من وجوب 
إطاعتها. إلا مع الإذن في الترك. 

فتحصّل مما ذكرنا: أنّ الأوامر والنواهي المنقولة عن أمُّتنا 
التعصونتة كرك وبل عن :وسو ل 23241و كلها إزعافيه لدت كولوين 

نعم ء قد تكون إرشاداً إلى الأوامر والتواهي الإلهيّة . وقد تكون إرشاداً إلى 
الفتكة:والفينات ار الى السروطقنة و دتشي أن العامة المي سيا هنا 
يستفاد من تفاصيلها وتضاعيفها. 


كان الترتيب الطبيعيّ يقتضي بيان التعبّدي والتوصّلي وماهيّتهما وما 
تقتضيه كلّ منهما. ثمّ تفريع مورد الشكٌ فيهما واقتضاء الأصل عليه. لكن 
التغكق الكراسنات ل عمل يهدال:القداك إطيتاة حو حمل حناة ا هكهما مين 


.بو 


مقدّماته!!, 


وكيف كان , فهاهنا أمور: 
الأمر الأوّل: في تعريفهما 


الواجب والندب التعبّديان. ما لايسقط الغرض منهما إلا بإتيانهما مرتبطين 
بالمولئ. ومتقرّباً بهما إليه. سواء تعلق بهما أمر أم لا. فتعظيم المولئ ومدحه 
وتناؤه. تكون تعبّدية وإن فرض عدم تعلّق الأمر بها. لكن لابدّ من إتيانها تقرّباً 
العه تغالن» لأ الإنيان: بها لايسقط الفرض كيفما اتفق يل لايند وآن تكون 
مرتبطة بالمولئ . ومقصوداً بها حصول عناوينها. 

والتوصّليان منهما ما يسقط الغرض بنفس وجودهما مطلقاً. سواء أتي بهما 
تقرّبأ إليه تعالئ أم لا. وسواء قصدت عناوينهما أم لا. بل لو وجدا بلا إرادة 
واختيارٍ وفي حال النوم والغفلة. لحصل الغرض منهما!"" . 


١-كفاية‏ الأصول: 914و 48. 
إن الواجبات بل المستحبّات في الشربعة علئ أقسام: 


<- أحدها: ما يحصل الغرض بها كيفما تحقّقت؛ أي يكون المطلوب فيها نفس التحقّق والوجود 
بأىّ نحو حصل. كستر العورة وإنقاذ الغريق والنظافة. 
انيها: ما لايحصل الغرض بها إلا مع قصد عناوينها من غير احتياج إلئ قصد التقرّب 
والتعبّد. كردٌ السلام وكا لنكاح الواجب أو المستحبٌ. 
ثالئها: ما لايحصل بها بصرف قصد العناوين, بل لابدٌ في سقوط أمرها من الاتيان بها 
متقرّباً إلى الله تعالئ. وهذا علئ قسمين: 
أحدهما: ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى المعبّر عنه في لغ ةالفرس 
ب«برستش». كالصلاة والحجّ والاعتكاف. 
وثانيهما: ما ليس كذلك وإن كان قربياً؛ أي يعتبر فيه قصد التقرّب والطاعة. كالزكاة 
والخمس. بل والصوم ؛ إن إتيان ‏ لزكاة ‏ مثلاً ‏ وإن يعتبر فيه قصد التقرّب, لكن لاتكون 
عادة بالبنت المناوي تددو سكن زور :أن كل فعل قربي لاينطبق عليه عنوان 
العبودية, ألا ترئ أنه لو أطاع أحد والديه أو السلطان بقصد التقوّب إليهم. لاتكون 
إطاعته عبادة لهم. فستر العورة والاستبراء بقصد الأمر والتقوّب إلى الله ليسا عبودية له. 
بل إطاعة لأمره. 
فالواجبات المعتبرة فيها القربة علئ قسمين: تعبّدي وتقرّبي. فالأوّل ما يؤتى به لأجل 
عبودية الله تعالئ والثناء عليه بالمعبودية. كالصلاة التي هي أظهر مصاديقها؛ فإنّها في 
الحقيقة ثناء عليه تعالئ بعنوان العبودية, بخلاف الثاني : فإنّ إعطاء الزكاة إطاعة له 
تعالئ لا ثناء عليه بالمعبودية. فلايجوز إتيان عمل بعنوان التعبّد لغيره تعالئ بخلاف 
الإتيان بعنوان التقرّب. 
فحينئذٍ تقول: المراد بالواجب التعبّدي ‏ فيما نحن فيه هو الواجب التقرّبي بالمعنى الأعمّ 
من التعبّدي بالمعنى المتقدّم. وهو ما لايسقط الغرض بإتيانه إلا بوجه مرتبط إلى الله 
تعالئ. سواء قصد الامتثال له. أو التقدب إليه تعالئ والتوصّلي بخلافه. سواء سقط 
الغرض بإتيانه كيفما اتّفق. أو احتاج إلئ قصد العنوان. 
واتضح ممّا ذكرنا وجه الخلل في تعريف التعبّدي: بأنه الذي شرّع لأجل التعبّد به لربّه 
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إن قلت : كما أنّ تعلّق اللأمر بشيء غير إراديّ محال. كذا تعلّقه بالأعمّ منه 
اهنا ال 

قلت: ليس المراد أنّ الأمر في التوصّلي تعلق بأمرٍ أعمٌ من الإراديّ. بل 
الأمر مطلقاً - تعبّدياً كان أو توملا اليش لإيجاد الداعي في المأمور. وبعثه 
إلى المأمور به لأن يريده ويفعله. لكن قد يكون لتسبيبه للداعي أو لنفس 
الداعي والإرادة. دخالة في الغرض. وقد لايكون لها دخالة أصلاً. بل الغرض 
يحصل بنفس الفعل بأيّ نحو اتّفق وجوده. فالمولئ يتوصّل بالأمر لإيجاد الداعي 
للعبد كي يفعل بإرادته. 

ولكن كونه في التوصّلي مراداء أو تون بداعي الأمر. أو قصد حصول 
العنوان وأمثال ذلك. غير دخيل في الغرض من الأمر ؛ بحيث لو اتفق تحقّقه بلا 
إرادةٍ وشعورٍ لحصل به الغرض. وسقط الأمر المستّب من الغرض. 


الأمر الثانى: فى أخذ قصد التقدّب فى متعلّق الأمر 


إنّ الأصحاب رضوان الله عليهم من الضدر الأول - علئ نما اطلعنا علئ 
كلماتهم ‏ كانوا ينظمون قصد التقرّب وامتثال الأمر وأشباههما. في سلك سائر 
القيوةبوالنتزائط الفزعكة من غير شفريئ. ينها" إلن عضر الفبيخ العلامة 
الأنضارئ طق فأبدئ التفرفة ينه وبين شائر القيود والسرائط؛ وذهب: اليه 


خ المعبر عنه بالفارسيّة ب «بيرستش» ؛ فإنّ الواجبات التعبّدية بالمعنى ا لمبحوث عنه أغمٌّ 
مما ذكر. (مناهج الوصول .)009-108:١‏ 
١-انظر‏ مفتاح | لكرامة د امتلضيات رةه 


محاليّة أخذه في متعلّق الأوامر'" فأصبح ذلك كالضروريّات بين المتأخّرين 
منه؛ بحيث تلقّوه بالقبول أُولً. ثم تكلّفوا في إقامة الدليل عليه ثانياً. 

وقد اختلفت كلمات تلامذته وأدلتهم في وجه الاستحالة. فجعله بعض 
متهن عن تاحية الأمن وأنّ على الآمن بهذا المعين محال!" وحضهر من ناعيه 
الأماق :وأة الأتيان بهذا التشو من المفكل محال 

والذي حرّره| لمحقّق المقرّر لبحثه الشريف. هو أَنّ هذه القيود إِنْما تتحقّق 
بعد تعلّق الأمر بالمتعلّق. ولايمكن أخذ ما يأتي من قِبل الأمر في موضوعه؛ 
لوجوب تقدّم الموضوع على الأمر الذي هو بحكم الموضوع!». 

وبالجملة: يلزم من أخذه في الموضوع, تقدّم الشيء علئ نفسه؛ لأنُّ 
الأمر متودفٌ على الموضوع. وهو بالفرض متوقّفٌ على الأمر. 

وَقدَن يعض وجه الانتحالة؛ .بان الأمر لايتعلى إلا ينا هو المقدور, 
فلايك فق قوع للق ستدوراءوالفرض المع قفوو لله سلى اليه 

وقال بعض أساتيذنا: إنّ وجه الاستحالة لا ذاك ولا ذاك. بل وجهها أن" 
تعلّق الأمر بذلك المقيّد. موجبٌ للجمع بين اللْحاظين ؛ أي الآلىّ والاستقلالي. لأنّ 
التوشوع لأنة وان .ركو <اتعوظا عي الامتقلال: .لامر لكرقية ان عضول 
المطلوب. ليس ملحوظاً إلا بنحو الآلئّة والحرفيّة. فإذا قد الموضوع بما يأتي 


.51 /السطر‎ ٠ مطارح الأنظار:‎ - ١ 

؟ ‏ بدائع الأفكار. المحقّق الرشتي: /ا71 /السطر 17. 
"_كفاية اللأصول: 46. 

؛ - مطارح الأنظار: /السطر 71. 

ه-_كفاية الأصول: 16. 


من قبل الأمر. فلابدٌ وأن يكون الأمر ملحوظاً بنحو الاستقلال؛ لمكان 
الموضوعيّة. فيجمع بين اللحاظين المتنافيين. 

وقال المحقّق الخراسانيّ عي !": إن لزوم المحال إِنْما هو من ناحية إتيان 
المأمور به. وإِنّ الإتيان بالمتعلّق الكذائي ممتنعٌ . 

بيانه: أنّ داعويّة الأمر إِنّما تكون إلئ ما لو وجد يكون مصداقاً لعنوان 
المأمور به. فإن كان المأمور به مثلاً نفس الصلاة. تكون الداعويّة إليهاء وإن 
كان الصلاة متقيّدة بالداعويّة. فداعويّته لا محالة تكون إليها مع هذا التفيّد. مع 
أن هذا التقيد إنّما يتحقق' بعد الذاعوية:خداغوئّة الأمر كتوق ف عل أنّ ما وجد 
يكون معنوناً بالذاعوكّة .وهو يتوقف علخ داعوية الأمر.. 

وإن شئت قلت: إِنّ الأمر لايدعو إلا إلئ متعلّقه. والمتعّق بالفرض متقيّدٌ 
بالذاعو قف فا لامر نت ون يدعو إلى داعويّته. فتحقّق المعلق في الخارج 
باز اللدّون المجال. 

ولك أن تقول: إنّ الأمر في المقام لايدعو إلا إلى المتقيّد بالداعويّة ؛ أي 
الصلاة بداعي الأمرء فتكون داعويّة الأمر إلئ داعويّته. فننقل الكلام إلى 
الداعويّة الثانية. هل هي تدعو إلى الصلاة. أو إلى الصلاة بداعي الأمر؟ فإن 
كانت تدعو إليها مطلقاً فلاتكون مأموراً بها؛ لأنْه هو المتقيّد. وإن دعت إلى 
المتقيّذ فلابدٌ من فرض داعويّة ثالكة. فيذهب الأمر إلى غير نهاية: ولاتقف 
السلسلة إلا إذا كانت الصلاة بنفسها مأموراً بها. 

هذا كله إن قلنا: بأنّ قصد التقرّب المعتبر في المأمور به. هو قصد الأمر. 


وها إناقلنا بائعة غيارة عن فس التصويكة: يمحن التحل اد 


.] -نقل السّد... هذا التقرير من مجلس بحث صاحب الكفابة ك [مندك‎ ١ 


المصلحة. فلايلزم منه محالٌ. 

هذه جملةٌ من الإشكالات الواردة في المقام. وقد عرفت أنّ بعضها راجمٌ 
ناسحا له الأ ووييفها الى اجهنالنه الماموكية: 

ويرد على الأُوّل منها: أنّ الموقوف والموقوف عليه متغايران. فلا دور في 
البين ؛ فإنّ الأمر إِنّما يتوفّف على الموضوع في الوجود الذهني ؛ أي على الوجود 
الذهنيّ للموضوع. والموضوع يتوقّف بوجوده الخارجيّ على الأمر. 

وعلى | لثاني : أن الأمر إِنّما يتوقّف على القدرة في زمان إيجاد المأمور به. 
وفي نان الاجاشخصين المكلت فادرا ولو سفن الاعن: 

وإن شئت قلت : إِنّ التوقف هاهنا لايستلزم تقدّم الموقوف عليه على 
الموقوف. والتقدّم هو مناط الدورء بل التوقّف هاهنا بمعنئ أنّ الأمر لايحسن أو 
لايجوزء إلا مع علم الآمر بقدرة العبد في موطنه ولو حصلت بنفس الأمر. فملاك 
الدور هاهنا غير متحقّقٍ أصلاً. 

وعلى الثالث: أنّ المحال غير لازم. واللازم غير محالٍ؛ فإِنّ اجتماع 
اللماطن ونش كوق تفاط واعر الا وامتفلاكا وان كان يهال إلا الشغير 
لازم. وما هو لازم هو لحاظ الأمر استقلالاً بما أَنّه قِيدٌ للمتعلّق بلحاظٍ . ولحاظه 
آلتِاً بما أنه بعثٌ إلى المتعلّق بلحاظ آخر. فيكون الشيء الواحد ملحوظاً بلحاظٍ 
آليّ واستقلاليّ في آنين؛ آن تصوّر الموضوع. وآن تعلّق الأمر. وهو غير 
محال(" . 


١‏ إن الموضوع مع قيد قصد امتثال الأمر ملحوظ قبل الإنشاء. واستعمال الأمر آلة للبعث. 
فالاستعمال الآلي لايجتمع مع اللحاظ الاستقلالي الذي لابدٌ منه قبل الإنشاء. 


وظلن الأغر: أن الفضيل ين قصد الأمر وغيرة مقا لاتوحنة له كان 
الأسكال وارك سكن بناة على عمل قَضد الشب عبارة عن تقصد المحبوسة : أو 
نع لقا أو الممتحة ظائى الغل والسر بل التشكال فيه شد ورودا. 

نافة: 1ن هعد للمكها لس صل هنذا الوؤجحة: ليكو شود الدوز 
المصطلح. بل وجهها مناطه؛ فَإنّ داعويّة الأمر لاتستوققف علئ عنوان كون 
المأت به منطبقاً على المأمور به بالحمل الأوّلي. حتّئ يختلف الموقوف 
والموقوف عليه. بل تتوقف علئ ما هو بالحمل الشائع مأمور به. ولمّا كانت 
هاهنا تفن الداعوثة مأحوذة فى البغلق"» تضير الذاعوية متو قفئة عل نفسها؛ 
أي كون الداعويّة داعويّة إلئ داعويّة نفسهاء وهذا مناط الدّور. 
فإنّ ذوات الأعمال لاتكون متعلّقة للأمر. بل هي مع تقيّدها بداعي المحبوبيّة, لا 
الحسن أو المصلحة, فالمدعوّ إليه بداعي المحبوييّة وأمثالها؛ هو أفعال مع 
الداعى. فالداعويّة تتوقّف على الداعويّة. 

وب االعملتة 11 الفلا يكل لأكرو ها ريع ولااذانه مصاع 
قل يمكن أن تكو ذانهنا داعقة الا ماتيا يداع التسوكة اسح بل لايد 
من كونها متقيّدة بداعي المحبوبيّة والمصلحة. داعية إلئ إتيانها كذلك. وهذا هو 


< وأمًا في مقام الإنشاء فتقييد الموضوع يكون في الآن المتأخّر عن الاستعمال الإيجادي 
الآلي. فيلحظ ما هو آلة للبعث في الآن المتأخّر بنحو الاستقلال. كما في جميع القيود 
الواردة على ا لمعاني الحرفية. بل الاسمية أيضاً. ففي قوله: «زيد في الدار يوم الجمعة» 
يكون «يوم الجمعة» ظرفاً للكون الرابط الذي هو معنئ حرفي. وهو ملحوظ في الآن 
المتأخَّر استقلالاً. (مناهج الوصول .)177:١‏ 


عن الأسكال فاط الور ا 
واتناقلنا :"إن الاشكال فيها شد وووداً: لآن الأمن لكا كان أمرأ الفصيارياء 


١4‏ -وأيضاً لمّا كانت المصلحة قائمة بالمقيّد يكون الفعل غير ذي المصلحة. فلايمكن 
قصدها إلا علئ وجه دائر؛ لأنّ قصد المصلحة يتوقف عليها. وهي تتوقّف علئ قصدها 
فرضاً. 
وأيضاً أن الداعي مطلقاً في سلسلة علل الإرادة التكوينية. فلو أخذ في العمل الذي في 
سلسلة المعاليل. لزم أن يكون الشيء علّة لعلّة نفسه. فإذا امتنع تعلّق الإرادة 
التكوينية, امتنع تعلّق التشريعية ؛ لأنّها فرع إمكان الأولئ. 
ويمكن دفع الأوّل ببعض ما ذكرنا في دفع الإشكال في قصد الأمر. 
مضافاً إلىئ أن يقال: إِنّ للصلاة مصلحة بنحو الجزء الموضوعي. ولمًا رأئ المكلف أن 
قصدها متمّم للمصلحة, فلا محالة بصير داعياً إلئ إتيانها بداعي ا لمصلحة. من غير لزوم 
كون الداعي داعياً. 
وبهذا يجاب عن الإشكال الثاني ويقطع الدور؛ فإنٌ قصد المصلحة التي هي جزء 
الموضوع- يتوقّف عليهاء وهي لاتتوقّف على القصد. ولمًّا رأى المكلّف أنّ هذا القصد 
موجب لتمامية الموضوع وحصول الغرض. فلا محالة يدعوه ذلك إلى القصد إلى الفعل. 
نعم. لابمكن قصد تلك المصلحة مجوّدة ومنفكّة عن الجزء المتمٌ. وفيما نحن فيه 
لايمكن التفكيك بينهما. 
وأمّا الجواب عن الثالث: فبمثل ما سبق. من أنّ الداعي والمحرّك إلى إتيان المأمور يه. 
بعض المبادى الموجودة في نفس المكلّف. كا لحبٌ والخوف والطمع. وتصير هذه المبادئ 
داعية إلئ إطاعة المولئ بأيّ نحو أمر وشاء. 
فإذا أمر بإتيان الصلاة بداعي المصلحة, تصير تلك المبادئ المتقدّمة داعية إلئ إتيانها 
بداعي المصلحة, من غير لزوم تأثير الشيء في علّته. ألا ترئ أنْك إذا أحببت شخصاً حيّأ 
شديداً. فأمرك بإتيان شيء مبغوض أن تأتي به لأجله. صارت تلك المحبّة داعية إلى 
إتيانه بداعي إطاعته وطلباً لمرضاته من غير لزوم الدور. (مناهج الوصول :١‏ 
3/1 -171). 
أمَا الجواب عن كلام المحقّق الخراساني فيأتي في الصفحة .8١‏ 


يمكن أن يتعلّق بما هو أوسع دائرة من الغرض ؛ للتوسّل به إليه. فيكون الأمر 
داعياً إلى نفس الفعل بلا قيدٍ. وإتيانه متقيّداً إِنْما يكون بإرشادٍ من الشرع وحكم 
من العقل. لكن في الحبٌ والحسن والمصلحة لايمكن أن يقال: إِنّها تعلّقت بأوسع 
من الغرض ؛ لأنّها أمور غير اختياريّة. كما لايخفئ. 


تفصّيات عن عويصة أخذ قصد التقدب 


وهاهنا اتات ترويهةة التررضت انكر يها وما فيها : 

أحدها: ما عن الشيخ الأنصاريّتوقٌ ؛ من أنّ الإشكال إِنّما يكون. إذا كان 
اعتبار قصد الأمر وأمثاله بأمرٍ واحدٍء وأمّا إذا كان بأمرين ؛ تعلّق أحدهما: بذات 
العمل . وثانيهما: بإتيانه بداعي أمره. فلا محذور أصلاً(". 

وفيه: ‏ مضافاً إلئ ما أفاده المحفّق الخراساني .90209 أنّ قصد امتثال 


مطارح الأنظار: ٠/السطر‏ ما قبل الأخير. 
” -كفاية اللأصول: 93- 91. 
قد استشكل المحقّق الخراساني  :‏ مضافاً إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلا أمر 
واحد كغيرها «بأنّ الأمر الأوّل إن يسقط بمجرّد موافقته ولو لم يقصد الامتثال. فلايبقى 
مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل. فلايتوسّل الآمر إلئ غرضه بهذه الوسيلة. وإن لم 
يسقط. فلايكون إِلآ لعدم حصول الغرض. ومعه لايحتاج إلى الناني؛ لاستقلال العقل 
وفيه أوّلاً: أن دعوى القطع بعدم الأمرين بهذا النحو ممنوعة. بل لولا محذور عقلي. 
يكون مدّعي القطع بخلافه غير مجازف ؛ ضرورة أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير 
مقيّد بشرائط آتية من قبل الأمر. كما حقّقناه في الصحيح والأعم. فحينئذٍ لاتكفي الأوامر 
المتعلّقة بنفس الطبائع لإفادة مئل هذا القيد ولو قلنا بجواز أخذه في المتعلّق. فلابدٌ للمولى 
سس 


هذا الأمر الصوريّ الذي لا روح فيه. ولايترئب عليه غرض. ولايكون ذا 
الصوريّ مع لا قصده سواء. فلايصل المولئ بهذه الحيلة إلى لرسةطا/ة. 


< لإفادنه: إِمّا من بيان متّصل لو جازء والمفروض عدم الجواز. بل مع جوازه ليس منه في 
الأوامر المتعلقة بالطبائع عين ولا أثر. 

وَإمّا من بيان منفصلء وقد قام الإجماع بل الضرورة علئ لزوم قصد التقوّب أو لامي اف 
نحو ذلك فى العبادات. وهو يكشف عن أمر آخر لولا المحذور. ومعه لابدٌ من التشيّث 
شويه اخ 

وثانياً: ‏ بعد القطع بأنّ الأمر الأول لايسقط بمجرّد الإنيان ؛ لقيام الإجماع والضرورة علئ 
عدم صحّة العبادات بلا قصد أمر أو تقب أو نحو ذلك. وصحّتها مع قصده أن هذا 
الإجماع وتلك الضرورة كاشفان عن تقيّد الطبائع بمثل هذا القيد. ومع فرض عدم إمكان 
الأخذ في موضوع الأمر المتعلّق بها. يعلم أنّ ذلك كان بأمر آخر وبيان مستقل. ولولا هذا 
الإجماع والضرورة, لكنّا شاكّين في اعتبار مثل قصد الامتئال. ومعه كان على المولى بيان 
ما هو دخيل في غرضه وموضوع حكمه. 

إن قلت: إن العقل سععل بالاشتفال:ؤمسه لأ مجال لأمر مولوق: 

قلت: -مضافاً إلى جريان البراءة في المورد كما سيأتي بيانه إن حكم العقل بالاشتغال لم 
نكن قوري ها لدت كيده الأظار و الا راد وعة ينق للسول سال العمل 
والمولوية ولو لردع القائلين بالبراءة. 

وثالثا: أنّ قوله: «إنّ المولئ لايتوسّل لغرضه بهذه الوسيلة». مدفوع: بأنّ ترك الأمر 
الثاني ولو برفع موضوعه موجب للعقوبة. فيحكم العقل بلزوم إطاعته. وليس للمولى 
وسيلة للتوصّل إلئ أغراضه إِلآ الأمر والإيعاد بالعقاب علئ تركه. هذا. (مناهج 
الوصول: :١‏ 371-579). 

1 والجواب عنه: أن الممتنع هو تعلّق الإرادة والبعث بالمجوّد عن القيد مع الاكتفاء به. 
وأمّا مع إرادة إفهام القيد بدليل آخر فلاء فكما يجوز للآمر ا لذي تعلّق غرضه بإتيان مركّب 


»© 


وثانيها : ما أفاده بعض الأعاظمتييٌ في «الدّرَر» بما حاصله: أن المعتبر في 
العبادة ليس إلا وقوع الفعل علئ وجِدٍ يوجب القرب عند المولئ, وهذا لايتوقف 
علو الأمن لآن الفعل علو سين 

أحدهما: ما ليس للقصد دخلٌ في تحقّقه. 

وثانيهما : ما يكون قوامه بالقصد, كالتعظيم والإهانة. 

ولا إشكال في أنّ تعظيم مَن له الأهليّة بما هو أهلٌّ له حسنٌ عقلاً, 
ومقربٌ ذاتاً. بلا احتياج إلى الأمر. 

عاتدسفاة ى أن انظ لاني تلترلة حاذاا رقن يل كرون عد 
تعظيماً له. والواقع خلافه. ١‏ 

إذا تمهّد ذلك نقول : لا إشكال في أنّ ذوات الأفعال والأقوال الغيلاتي: . 
من دون إضافة قصدٍ إليها ‏ ليست محبوبة ولا مجزية قطعاً. لكن من الممكن 
كوق عتدورها معر وتنة يفضي ةفيق هذه التعاوزون«استاسيا لتقام البارى غر سان 
غاية الأمر أنّ الإنسان لقصور إدراكه لايدرك ذلك. ويحتاج إلى إعلام الله تعالئ. 
فلو فرضت إحاطته بجميع الخصوصيّات لم يحتج إلى الإعلام. 

والحاصل : أن العبادة عبارة عن إظهار عظمة المولئ والشكر علئ نعمائه. 


ح أو مقيّد أن يأمر بهما. يجوز له أن ن يأمر بالأجزاء واحداً بعد واحد .مع إفهام أنّ الغرض 
عا بالعركب وات وأترتبالعالى عو القيت وبامر با لقف تسلا هذا ينا لا متحزود 
فيه. لا سيّما في المقام الذي لايمكن غير ذلك فرضاً. 
وأمّا عدم مقربّية قصد الأمر المتعلّق بالمجرّد عن القيد. فهو أيضاً ‏ ممنوع فيما نحن 
فيه؛ ضرورة أن تمام المحصّل للغرض هو الصلاة مع قصد أمرها. 
نعم, في الأجزاء والقيود التي لم تكن بتلك المئابة؛ لابمكن قصد أمرها فقط. ولايكون 
قصده مقرّباً. لا في مئل المقام الذي يكون قصد الأمر قيداً متّماً للغرض . (مناهج الوصول 
١‏ 'ل؟ا). 


ومن الزاضيع أواتسقاه كهه البتاكيرة جسلقية باعتا والنمط والمس ,ويس 
إعلام الله -علئ ما هو المناسب لشأنه ‏ لايتوقف حصولها على الأمر حتّى يلزم 
الدور. بل يكفي قصد نفس العناوين!". 

وفيه: أنّ الإجماع قائمٌ. بل الضرورة علئ لزوم قصد التقرّب في 
العبادات!" ولولا ذلك لأمكن لنا إنكار أصل قصد القربة والامتثال فيها؛ لكونه 
أسهل من دفع هذه العويصة. وإِنّما أوقع الأصحاب في حيص وبيص. قيامٌ هذا 
الإجماع والضرورة, وعلئ ما ذكر هميق يلزم أن لايعتبر في العبادات قصد التقرّب ؛ 
فإنّ العناوين القصديّة إذا أني بها بقصد تحقّق عناوينها. تتحقّق في الوعاء 
النتاسب ليهاء فل النغاتق الإنشائية. 

وليس هذا القصد ‏ أي قصد تحقّق العناوين ‏ كقصد الامتثال والتقدب 
معتبراً في المتعلّق. حمّئ يرد إشكال الدّور. بل هو نظير المعانتي الإنشائية التي 
تصلق بسن سد عناوينها “مح يلين ذال غليها مكنا أن الببع إذا فمنة عت 
بإنشاء مفهومه ؛ يتحقّق عنوانه. كذلك حقيقة التواضع والتعظيم والعبادة إذا قصد 
بالأفعال حصول عناوينهاء وقصد التقرّب والمحبوييّة وأمثالهما. أمدْ خارج غير 

فإذا كان الأمر كما عرفت. فلابدٌ وأن يلتزم القائل بأنّ المعتبر في العبادات 
ليس إلا قصد حصول عناوينها. مع عدم اعتبار قصد التقرّب والامتثال فيها. فلو 
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؟ ‏ الظاهر استناد دعوى الإجماع إلئ تتبّع الموارد الخاصّة من العبادات كالصوم. 
والصلاة. وإلآ فلم يقم إجماع على اشتراط النيّة في مطلق ما يسمّى بالعبادة. أنظر غنية 
النزوع :١‏ ”7 الوسيلة إلئ نيل الفضيلة: .5١‏ 


أوجد المكلّف الصلاة والحجّ وغيرهما من العبادات. قاصداً حصول عناوينها ولو 
بشهوة نفسه. التزم بالصحّة والإجزاء. مع أَنّ هذا خلاف الإجماع. بل الضرورة. 

وثالثها : ما أفاده في «الدّرر» أيضاً بما ملخّصه: أنّ ذوات الأفعال ‏ مقيّدة 
بعدم صدورها عن الدواعي النفسانيّة ‏ متعلّقة للأمر. وهذا ليس تمام المطلوب. 
لكن يتحد في الخارج معه؛ إن المطلوب هو الأفعال مع الدليل الإلهيّ. وصّرفٍ 
الدواعي النفسانيّة. وهما متّحدان في الخارج. والمولئ إِنّْما أمر بأحد الجزءين 
لتعزّر الأمر بكليهما. والأمر بأحد الجزءين إِنّما يكون للغير . كالفسل قبل الفجر لا 
يراتا فلهذا لايكون الأمر صوريا سبل عيضا( الأفكال نت :تاحية القدرة فد 
عرفت دفعه. 

فتحصّل : أنّ ما أخذ في |المتعلّق, لايكون قصد التقرّب وأمئا له. ولكن يتحد 
معطا اقلا مخد وؤر :د00 

وفيه: ‏ بعد الاعتراف بأنّ هذا التقرير أسلم من الإشكال مما أفاده الشيخ 
من تصوّر الأمرين'" مع أنه يرد عليه ما أوردنا علئ مقالة الشيخ لله ؛ فإنّ ما 
هو المطلوب هو الأجزاء مع كلا القيدين بالفرض, فقصد أحد القيدين ؛ أي صَرف 
الدواعي النفسائيّة فقط. لايكون مقرّباً. بل الأمر به صوريٌ لا حقيقي- أنه 
لادليل على اعتتبار صرف الدّواعي النفسانيّة في العبادات. 

نعم . إِنّه ملازمٌ لما قام الدليل -من الإجماع والضرورة على اعتباره ؛ وهو 
قصد التقاب. 

وفى | لحقيقة: هذا التزامٌ بالإشكال. لا دفعٌ له؛ فإِنّه بعد اعتبار قصد 
التقردب في العبادات با لإجماع نشأ هذا الإشكال, فلابدٌ من دفعه مع هذا الفرض. 
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َه قِيقٌ ودفع 
ونا في المقام تحقيق تحسم به ماة الإشكال. ولاب لتوضيحه من تمهيد 


مقدّمات: 


الأولئ: أنحاء أخذ القصد 

إن قصد الأمر والامتثال والمحبوبيّة وأمثالها. قد يؤخذ في المأموربه 
علئ نحو الجزئيّة مثل سائر الأجزاء. 

وقد يؤخذ علئ نحو القيديّة ؛ بنحوٍ يكون التقيّد بالمعنى الحرفيّ داخلاً. 
والقيد خارجاً. 

وقد يؤخذ لابنحو الجزئيّة ول القندة ل كوخ المامور يمه مدوانا 
لابنطبق على الأجزاء إلا في حال إتيانها مع هذا القيد. 

مثلاً: يمكن أن يكون للصلاة عنوانٌ حقيقيٌّ. لايتحقّق في الخارج إلا بعد 
كو الا راب و المتزائظ المعهودء متقيدة بقصد الأمز أو المحبوكة لكن لقا كان 
هذا أمراً لابعلم إلا من قِبَل الله. فلابدٌ وأن يكشف عنه الشارع . 

وبا لجملة : علئ هذا الفرض. لاتكون الصلاة عبارة عن الأجزاء والشرائط 
المعهودة مطلقاً. بل هي عنوانٌ لاينطبق عليها إل في حال مقارئتها مع قصد التقردب 
او المسوجة: 


الثانية: الميزان فى مقرّبية المقدّمات 


إن التقناث طلقا نداش فه اويا جقة سسيامة عمق ىر نهاك 


لاتكون واجبة بوجوب آخر غير وجوب ذي المقدّمة: حتّئ يكون لها امغال 
ومعصية. بل لو فرض ترشّح الوجوب عليها من ذيها. لايكون وجوبها المقدّمي 
بما هو. مقرّباً للمولئ ومحضّلاً لغرضه. وليس لهذا الوجوب امتثال ولا عصيان. 
نل مقريكة المقكنات وابتخالهاانشين متديكه ذى المقدمة وابتغا لنه: 

فالمقدّمات إِنْما تكون مقربة؛ لكونها وسيلة لإتيان ذي المقدّمة. 
وقريقنة دق النفتتة بوانطنة كومه اجعالاً لآم السرلة + ومكقتلا سرس 
وَهِدَا المعنئ موجودٌ في المقدّمات: تعلق بها أمر آم لا. ولو لم يأتٍ المكلف 
بالمقدّمات وسيلة إلئ حصول ذيها. لاتكون مقرّبة:. تعلّق بها الأمر أم لا. 

فالميزان في مقرّبيّتها كونها وسيلة إلئ حصول ذيها. الذي يكون إتيانه 
طاعة لأمر المولئء وعملاً بوظيفة العبوديّة, ويكون تعلّق الأمر كالحجر بجنب 
لأساف 

وبا لجملة : لايكون للأوامر المتعلّقة بالمقدّمات نفسيّة. بل هي فانية في 
الأمر النفسي المتعلّق بذي المقدّمة. 


الثالثة: فيما هو الباعث نحو العمل 


إنّ الأمر لايكون محرّكا وباعثاً نحو العمل مطلقاً. بل هو موضوعٌ لتحقّق 
الأظ اس رانم امدق زالناعف حو لفقل مادي اخ سورعو فى فشن 
المكلّف. علئ تفاوت مراتب العباد ومقاماتهم ؛ فإنّ المبدأ المحوّك قد يكون حبٌ 
المولئ. وقد يكون إدراك عظمته وصيرورة العبد مقهورا تحت نور سطوته 
وعلالة وعدان السد انين أعلرة راقن السودة .وكون العيادة المتحففة 
بهما من أعلئ مدارج العبادة. 

وبعد هاتين المرتبتين مرتبة رؤية العبد نعماء المولئ. ومشاهدة استغراقه 


في بحار جوده ونواله ؛ من أَوّل نشأة وجوده. إلئ آخر مراتبه. من النّعم الظاهرة 
والباطنة والحسّية والمعنويّة. وهذا الشعور والإدراك مبدأ محوّك له نحو 
ذاعنة أرائرة وتزاهدة: أذاه لعسى حفوفه شارك وها ل ا وشكرا عضن الانهة 
وفنانة 

وبعد هذه المرتبة مرتبة الخوف من ناره 5 عذابه. ومرتبة الطمع في 
جنّنه ونعيمه. وهاتان المرتبتان من أدنئ مراتب العبوديّة وأخسّها. 

فاذا وجدت في نفس العبد إحدئ تلك المبادئ الخمسة. تصير محردكة 
له نحو طاعته. فالأوامر والنواهي موضوعات لتحقّق الطاعة,. لا محكات 
نحوها. وإِنّما المحرّك ما عرفت. 

إذا عرفت ما مهّدنا لك من | لمقدّمات فاعلم: أنّ عمدة الإشكال في المقام هو 
الدّور الوارد في تاخينة إتيان العامور ند وهذا هو الإشكال الزائر على النسنات 
المحقّق الخراسانيّتي وتصدّئ لجوابه(". وأمَا الإشكالات الأخر - مثل الدّور 
من ناحية تعلق الأمرء ومن ناحية القدرة. والإشكال من ناحية الجمع بين 
اللفاظطيع نهو عرفت :لسرا عي 

وما هذا الإشكال العويص والعويصة المشكلة. التي هي كالشبهة في 
قال الضوورة والتدهه تفان العرووو كنا عرف د فاكية على انار افصنذ 
التقردب في العبادات. ومن لدن تأسيس الشرائع إلى الآن كان الأمر على هذا 
الكواك: 

فيمكن دفعه: بِأنّك قد عرفت'" في المقدّمة الثانية, أنّ المقدّمات إذا 


١_كفاية‏ الأأصول: 50 
١‏ تقدّم فى الصفحة 77-5757. 
"' - نقدّم في الصفحة 14 780. 


أوجدت وأتي يها وسيلة إلئ إتيان ذيها. تكون مقرّبيّنها بعين مقربيّة ذي المقدّمة. 
فالمكلّف إذا علم بأنّ الإتيان بأجزاء المأمور به بقصد التقرّب والتوسّل إلى 
المأمور به. يلازم في الخارج حصولّ هذا القيد الذي لايمكن داعويّة الأمر 
إليه. فلا محالة يأتي بهاء ويتحقّق المأموو به يتمام الأجسزاء والشرائط في 
الخارج. 

غاية الأمر: يتحقّق بعضها بداعويّة الأمر. وبعضها بالملازمة بينه وبين 
سائر الأجزاء والشرائط في الخارج. 

اوقلت الأب اندعو ]لا إل تلقن وتكون دعوته للأجزاء في ضمن 
دعوته للكلٌ. فلايعقل أن يدعو إلئ بعض الأجزاء ويحرّك إليه إلا في ضمن 
تحريكه إلى الكل. 

قلت: بعدما عرفت في المقدّمة الثالئة. أنّ الأمر لايكون باعثاً ومحرّكاً 
نحو المأمور به. وإنّما هو الموضوع المحقّق للطاعة. والباعث المحرّك هو أحد 
المبادئ الخمسة. نقول: 

إن الأمر لايدعو إلا إلى ما ليس بحاصل من الأجزاء والشرائط. والفرض 
أن قيد التقدب يحصل بنفس تحقّق الأجزاء بقصد التوسّل إلى المأمور به, 
والتقرّب في الأجزاء والمقدّمات عين التقردب في الكل وذي المقدّمة. فلايلزم أن 
يكون فيد التقرّب مدعواً إليه حتّئ يلزم الإشكال. 

إن قلت: فإذن تكون داعويّة الأمر إلئ بعض المأمور به. وهذا التزامٌ 
بالإشكال. مع أنّ الأمر لايدعو إلا إلى متعلّقه. 

قلت: بعدما عرفت(" في المقدّمة الأولئ, أنّ أخذ قصد التقب يتصوّر 
علئ وجوه. نقول: إن أخذ علئ نحو القيديّة أو علئ نحو المحصّلية , لا علئ نحو 


١‏ تقدّم في | ا 0 ل 


الخرسة:ويكون:هذا العين بحاضلاً حتفا فلايلوم أن تكون الدعوة البسه سل 
لايمكن ؛ لأنّها تكون من قبيل تحصيل الحاصل. كما أَنّ الأمر كذلك في سائر 
القيود والشرائط. مثل الستر. والتوجّه إلى القبلة. وطهارة اللباس. فلو كان 
التكلك متكوو النورة: جترجياً إلى القانة ولوريعين داغواقة الآمراء تكو وصوجه 
إلى سائر القيود التي ليست بحاصلة. 

إن قلت: بعد اللّنيا والتي. فالإشكال بحاله ؛ فإنّ داعويّة الأمر تتوقف 
علئ كون الندعو إلبه -علئ تقدير وجودةمضداقاً للمأموز بنه» ومعتوتاً 
بعنوانه. والفرض أنّ كونه مصداقاً معنوناً به. يتوقّف على الداعويّة ؛ لكونها من 
قبود الكامون جد :وهد] كة علرا ها نمه 

قلت : كلا ؛ فإنّ داعويّة الأمر لاتتوّف علئ ما ذكر ؛ بمعنى لزوم تقدّم كون 
الأفعال دونه تكه ضلى الداعو يه بل لو اها رركة الا جداء ونه عدوا الجاموي 
به. ومصداقاً له ولو بنفس داعويّة الأمر. يكون كافياً. فالمكلّف إذا وجد في 
نقسه أحد الميادئ الخمسة المشدكة صو طاعة المولن» وكان مهيا لأطاعة 
أوامره. مننظراً لصدورها عنه. ورأئ إيجاد الأجزاء في الخارج بقصد التقرّب إلى 
العولخ اتجاداً لما هو مصداقٌ حقيقيّ للمأمور به ولتمام المطلوب. ومعنوتاً بعتوان 
الطاعنة تس يصير ا لأنن زا مسالنةاواعا الو انيه 

وقد عرفت١"‏ في المقدّمة الثانية: أنّ التقرّب الحاصل من الأجزاء. عين 
التفذب الحاصل من الكل .ون الأمر الترشعي لو كان اهو عين الأضر المتعلق 
بالكل باعتبار. ولا نفسيّة له أصلاً. فالمكلّف يقصد التقرّب بإتيان الأجزاء ؛ 
لكونها وسيلة إلئ تحقّق المأمور به في الخارج. 

وبما ذكرنا من أوّل البحث إلى هاهناء. يظهر النظر فيما أفاده المحقّق 
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الخراساني طِيْهُ في جواب مَنْ قال: إِنّ ذات الصلاة صارت مأموراً بها بالأمر بها 
مقيّدة. بقوله: كلا؛ لأنّ ذات المقيّد لاتكون مأموراً بها. فإِنٌ الجزء التحليليّ 
العقليَ لايتصف بالوجوب"". 

وجه النظر: أنّ الجزء التحليليّ وإن كان لايتّصف بالوجوب. لكن لا 
احتياج إليه في حصول التقوّب به إلى المولئ. إذا أتي به للتوسّل إلى الكل كما 
وفك جا والقرضن" أ نذاض الصلاة إذا ابي بصب النتوشل الو امماء: البطلوت» 
يحصل بها القرب وتمام المطلوب ؛ أي الصلاة المقيّدة. وقد عرفت”" أن التقردب 
بالمقدّمات إِنْما يكون بنفس التقرّب بذيها. 

وبالجملة: ذات الصلاة وإن لم تكن مأموراً بها. لكنّها مقدّمة لحصول 
المأموربه أي الصلاة المقيّدة ‏ وما كان كذلك يمكن قصد التقرّب به؛ لأجل 
التوصّل إلى المطلوب. 

وأمَا ما أفادهتيي في جواب أخذ الامتثال شطراً لا شرطأً: بأنّه ممتنعٌ اعتباره 
كذلك: فإنه موحت لتعلق الونوب بأمر ين اتعارئ: فإن الإرادة غبيز 
اختيازية97, 

ففيه أوَلاً: أن اختياريئة الأربعة بنفس ذاتها. واختياريّة غيرها بها. 

وقايا ات لامكال يتكفاوارة بعلن صلق الأمر تالصلا وغوه 
سقوط الغرض إلا بإتيانها بقصد الامتثال؛ فإنٌ الإتيان بقصد الامتثال إذا كان غير 
اخجياز تاكن أن كوي هين لتر التنوفن مايه واعياء لأناطة 


١-_كفاية‏ الأصول: 16 
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الامتثال بأمرٍ غير اختياريّ, وهذا واضخٌ!"" . 


١‏ - والحقٌ في الجواب عن كلام المحقّق الخراساني. يظهر بتوضيح أمرين: 
الأوّل: أنّ متعلّقات الأوامر ليست إِلَآا المهيات المعقولة. لا أقول: إنّ المأمور به إِنْما هي 
الصلاة في الذهن. حتّى بصير امتئاله محالاً. بل طبيعة الصلاة بما أنّها مهية كلّية قابلة 
للانطباق علئ كثيرين. والوجود الذهني آلة تصوّرها. فالبعث إليها في الحقيقة أمر 
بإيجادها وتحصيلها. فهي بما أنه مفهوم . مأمور به ومعروض للوجوب ومتملق للحكم 
علئ تسامح في إطلاق العرض عليهء والوجود الخارجي مصداق للمأمور به لانفس 
الواجب, ولذلك يكون الخارج ظرف السقوط دون الثبوت. وعليه: فالموضوع في المقام 
ليس إلا الصلاة المتصوّرة مع قصد أمرهاء والإنشاء والأمر إنشاء علئ ذلك المقيّد. 
الثاني: أن الأمر ليس إلا المحرّك والباعث الإيقاعي. لا المحوّك الحقيقي والباعث 
التكوبنيء ولهذا ليس شأنه إِلَآا تعيين موضوع الطاعة. من غير أن يكون له تأثير في بعث 
المكلّف تكويناً. وإلا لوجب اتفاق الأفراد في الإطاعة. بل المحرّك والداعي حقيقة 
ليست إلا بعض المبادئّ الموجودة في نفس المكلّف. كمعرفته لمقام ربّه. ودرك عظمته 
وجلاله وكبريائه, أو الخوف من سلاسله وناره. أو الطمع في رضوانه وجنّته. 
فحينئذٍ نقول: إن أراد القائل ‏ من كون الأمر محر كا إلئ محركية نفسه أن الأمر ا لإنشائي 
المتعلّق با لعنوان المقيّد موجب لذلك المحال. فقد عرفت أن الإنشاء والإيقاع لابحتاج إلى 
مؤنة أزيد من تصوّر الطرفين, مع أنّه قد أقِوّ بصحة ذلك الإيقاع. 
وإن أراد: أنّ الأمر المحوّك للمكلّف تكويناً محرّك إلئ محركيّة نفسه. فهو باطل بحكم 
الأمر الناني, وأَنّ نسبة التحريك إليه بضرب من التشبيه؛ إذ العبد إذا أدرك استحقاق 
المولئ للإطاعة أو خاف من ناره وغضيه ورأئ أنّ الاطاعة لايحقّق إلا بالاتيان بالصلاة 
المقئّدة. فلا محالة يقوم بامتناله كيف ما أمر. 
وأمّا قوله: إن الصلاة غير متعلّقة بالأمر. حمّئ يأتي بها بقصد أمرها؛ لأنّ المفروض أن 
الأمر لم يتعلّق إل بالمقيد بقصد الأمر. ش 
فالجواب عنه يتوقف علئ رفع ا لحجاب عن كيفية دعوة الأمر في المركّبات والمقيّدات 
إلئ اجزائها وقيودها. 


رجع 

وفذلكة الكلام فيما ذكرنا من دفع الإشكال: أنّ الأمر بالشيء كما أنه 
يدعو إلئ ذلك الشيء. كذلك يدعو إلئ مقدماته الداخليّة. تحليليّة كانت أو 
غيرها: وال مقتماتته الفا رسقة وداعركه الأى الست نهر ليد كيدل 
المحرّك هو المبادئ الخمسة السالفة المتحقّقة في النفس. ويكون الأمر 
موضوعاً لتق الطاعتة: 

ولمًا كان الداعي إلى إتيان ما هو مصداق المأمور به, موجوداً في النفس 
بواسطة إحدى المبادئ. ورأى المكلّف أنّ إتيان الأجزاء في الخارج ‏ بعد تحقّق 


عد ونشيل القول كيد أ الأواش التسلفه باليركات والعترات آنا مجلق بيهاتبنا اهنا 
موضوعات وحدانية ولو اعتباراً. ولها أمر واحد لاينحلّ إلئ أوامر متعدّدة؛ ولا فرق بينهما 
وبين البسائط في ناحية الأمر. فهو بعث وحداني تعلق با لنسبطظ أو المركك:والميفن: 
فالمطابق للبرهان والوجدان هو: أن البعث في هذه الأقسام الثلاثة علئ وزان واحد. 
لاينحلٌ الأمر إلئ أوامر. ولا الإرادة إلئ إرادات.وإن كانت تفترق في انحلال الموضوع في 
الأوّلين دون الثالث. ولكنّ دعوة الأمر إلئ إيجاد القيود والأجزاء بعين الدعوة إلئ إيجاد 
المركّب والمقيّد. وإيجاد القيد أو الجزء امتثال للأمر المتعلّق بالمقيّد والمركّب. لا امتثال 
لأمرهما الضمني أو الانحلالي. كما اشتهر بين القوم ؛ لأنّ العقل حاكم علئ أن كيفية امتثال 
الأمر المتعلّق بالمركّب والمقيّد. إنّما هو بالإتيان بالأجزاء وإيجاد القيود فحينئذٍ فا لجزء 
أو القيد ليس غير مدعوٌ إليهما رأساً. ولا مدعوً إليهما بدعوة خاصّة منحلّة, بل مدعوٌ إليهما 
نعي :دعوقه إلى التركب أو لكثد » إذ الام واد وا لمتعلق فار 
إذا عرفت ذلك. تقدر علئ حل العويصة ؛ إذ المأمور به وإن كان هو المقيّد بقصد الاأمر 
- وهو قد تعلّق بنعت التقيّد إلا أن نفس الصلاة المأتي بها تكون مدعوّة بنفس دعوة الأمر 
المتعلّق بالمقيّد. لابأمرها الخاصٌ, وهذا يكفي في مقام الإطاعة. (تهذيب الأصول :١‏ 
١15‏ ل )ل 


الداعي في نفسه ‏ مصداقٌ حقيقيّ للمأمور به. يصير الأمر داعياً إلى إتيان 
الأجزاء :القن الموسو 35 لا إل إشآن هذا العبد أو مزه السعععى فى التنف 
بعلله ؛ لأنّ الأمر لايدعو إلا إلى ما ليس بحاصل من المقدّمات الخارجيّة 
والداخليّة. ٠‏ 

والفرض أنّ داعي الامتثال حاصلٌ لا من قِبَل الأمر. بل من قِبَل المبادئ 
السالفة, فالأمر قد تعلّق بالصلاة بداعي الأمر. وقد عرفت!" سابقاً أنه لا 
محذور فيه ولمّا كان الداعي موجوداً فلايدعو إلا إلئ غيره ‏ وهو بقيّة الأجزاء- 
فاندفع الإشكال من أصله. فتديّر جيّداً. 

وهاهنا وج آخر لعلّه يكون أقرب إلى الأفهام ؛ وهو أنه بغدماعرفت!؟ في 
النقدسة الأول أن قسن الأمر والامعال وأمعالهماء كدرو كد بو الحدفة أو 
بنحو القيديّة . وقد لايؤخذ في المأمور به. بل يكون من قيود محصّل المأمور 
به, وفي المقدّمة الثانية'" أَنّ المحرّك الداعي إلى امتثال أوامر المولئ هو 
إحدى المبادئىّ الخمسة. 

فاعلم: أن المكلّف إذا كان في نفسه المبدأ المحرّك متحقّقاً. فلا محالة 
بَعي هذا المبدا أؤلاً داعا إلى أبتتال أواسن النولق سحو النوان الكل دنه ينها 
من هذا الداعي داع إلى ما يكون مصداقاً لهذا العنوان الكلّي, كالصلاة والحجّ مثلاً. 
ويمكن أن يكون المأمور به هو عنوان «الصلاة» وتعلّق الأمر بهذا العنوان. دون 
نفس الأجزاء والشرائط . وتكون الأجزاء فيحال تحقّق الشرائط ورفع الموانع 
سند اقا لد 
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ترقا عن الداع إلئ إتيان الصلاة ‏ التي هي المأمور به بعنوانها ‏ داع 
إلئ إتيان الأجزاء والشرائط . ش 

فهي مع الداعي المحقّق في النفس بمبادئه. محصّلة لعنوان «الصلاة» 
ولايلزم من ذلك محذورٌ؛ فإنّ تحقّق عنوان «الصلاة» في الخارج يتوقف علئ قصد 
الامتثال. لكن تحقّق قصد الامتثال غير متوقّفٍ علئ تحقّق الصلاة. بل هو متوقّفٌ 
علئ إحدئ المبادئ المحقّقة في النفس بعللها. وهذا واضمٌ جدّاً. 


الأمرالثالث: فى مقام الشك فى التعبّدية والتوصّلية 


إذا عرفت حال التعبّدي والتوصّلي. فاعلم: أَنْهم عنونوا البحث عنهما في 
المقام ؛ لاستنتاج النتيجة في مقام الشكٌ في التعبّديّة والتوصّليّة؛ من جواز 
التستك بأصالة الإطلاق مع تماميّة مقدّماته وعدمه. وجواز التمسّك بأصالة 
البراءة وعدمه. 

ولمّا كان البحث عن كلا الأمرين. محتاجاً إلئ إشباع الكلام والنقض 
والإتزامكولسن النقاء وتاي لد تهت إيكال الامو الى الشاعت الساستة اننا 


المبحث الرابع 
فى «المرّة والتكرار» و«الفور والتراخى» 


لا إشكال في أنّ الظاهر من صيغة الأمر. هو إيجاد الطبيعة, والمرّةٌ 
والتكرار والفور والتراخي, كلها خارجة عن مدلولها؛ فإن المادّة هي نفس 
الطبيعة بلا قيدٍ. ومفاد الهيئة هو البعث والإغراء نحوها. 

والمراة ني زرالندة والتكزان» ان الأفراف: ار الدففة والدفهات» والفعرق 
بينهما أنّ الآتي بعدّة أفراد دفعةَ. آتِ بما هو مصداق المأمور به على الثاني؛ دون 
الأوّل. ولا إشكال في شيء من ذلك. 

نما الإشكال في أنه على المختار ؛ من دلالتها علئ طلب الطبيعة:؛ لو أتى 
الدكلت يعد أدر ادها هل كر امتثالاً واحداً؛ حيث إِنّ الطبيعة كما تتحقّق في 
ضمن فردٍ ماء تتحقّق في ضمن جميع الأفراد. وهي أمرٌ وحدانيّ ؟ 

أو امتشالات بعدد الأفراد؛ حيث إِنّْ الطبيعة تتكثّر بتكثّر أفرادها. ولايكون 
فردان من الطبيعة موجوداً علئ حِدَةٍ. حتثئ يكون المجموع وجوداً وعدقيا 
للطبيعة. بل الطبيعة اللا بشرط تتكتّر . وكل فردٍ من الأفراد محمّقٌ للطبيعة, 
ولمًا كان المطلوب هو الطبيعة بلاتقيّدٍ بالمرّة والتكرار. فحينئذٍ لو أتى المكلّف 
بأفراد متعدّدة فقد أوجد المطلوب أي الطبيعة ‏ بإيجاد كل فردٍ. ويكون كلّ فردٍ 
امتثالاً برأسه. ‏ كما أنّه موجود برأسه ‏ وتكون الطبيعة مع كل فردٍ موجودة 
برأسها علئ نعت الكثرة ؟ الحقٌ هو الثاني . 

ومن هذا القبيل الواجب الكفائيّ. حيث إنّ الأمر فيه متعلّقٌ بنضس 
الطبيعة. ويكون جميع المكلّفين مأمورين بإتيانها. فلو أتئ واحدٌ منهم بها تسقط 


عن الباقي .ولا مجال للإمتثال ثانياً : ولو أتئ عدّة منهم بها ذفمة «:يكون كل واعحد 
منهم ممتثلاً. وتستحقّق امتثالات, لا امتثال واحد من الجميء(04 . 


لا ضابط في الأوامر الواقعة عقيب الحظر. حتّئ نرجع إليه في موارده. بل 
الفقيه لابدٌ له من الاجتهاد فى كلّ موردٍ موردٍ حسب الختلاف المقامات. 


ويشتظين من كل مور ماهو مقتظئ التقامات: 


وفيهد: أن مناط وحدة الامتثال وكثرته بوحدة الطلب وكثرته ولو با لانحلال بوجه. فلو 
تعلّق أمر بإكرام كلّ فرد من العلماء يكون إكرام كل فرد واجباً بأسه ؛ وله امتثال برأسه. 
وأمّا مع تعلّق الأمر بنفس الطبيعة متوجّهاً إلئ مكلف واحد. فلايعقل أن بتكثّر الامتثال 
بتكثّر الأفراد ولابتكثّر الطبيعة؛ فإنٌ تكثّرها لابوجب تكثّر الطلب والوجوب ولو انحلالاً. 
فلايوجب تكثّر الامتثال؛ ولهذا لو ترك الطبيعة القابلة للكثرة. لم يعاقب بعدد كثرة 
الأفراد. فلو تعلّق الطلب بإكرام العالم بحيث لو أكرم واحداً منهم سقط الطلب. فترك العبد 
الاكرام مطلقاً. لم يكن له إِلَآ عقاب واحد بالضرورة. ومعه كيف يمكن أن يكون له 
امتثالات مع الإنيان بإكرام عدّة منهم ؟! فا لامتئال فرع الطلبء كما أن العقوبة فرع ترك 
المطلوبء فلابمكن الامتئالات مع وحدة الطلب. ولا استحقاق عقوبة واحدة مع كثرته. 
وممّا ذكرنا يظهر فارق قياسه بالواجب الكفائي ؛ فإنّ الطلب هناك على فرض كون 
الكفائي كما ذكر ‏ توجّه إل كلّ مكلف بإتيان الطبيعة. فكلّ فرد ممتثل مع ا لانيان دفعة 
ومعاقب مع الترك رأساً. ومع إتيان واحد منهم يسقط الطلب عن الباقي لرفعه موضوعه. 
فهناك طلبات كثيرة فامتئا لات كثيرة. بخلاف ما نحن فيه فلاتغفل. 
إذا عرفت ذلك: فالحقٌ عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار؛ لأنّ المادّة موضوعة 
للماهية بلا شرط. والهيئة للإغراء والبعث. أو لطلب الوجود. أو الايجاد. وليس لهما 
وضع علئ حدة. ولا قرائن عامّة تدلٌ علئ واحد منهماء كما لايخفئ. (مناهج الوصول :١‏ 
4ع .))5١‏ 


المطلب الثالث 
فى الإجزاء 
وقبل الخوض في المقصود. لابدٌ من تمهيد أمور : 


الأمرالأوّل: تحرير محل النزاع 


قد اختلفت تعبيرات الأصولتِين في تحرير محل الكلام, فقد يقال: هل الأمر 
يقتضي الإجزاء علئ فرض الاتيان بمتعلّقه علئ وجهه أم لا("؟ 

وقد يقال: إتيان المأمور به علئ وجهه. هل يقتضي الإجزاء أم لا0"؟ 

والاقتضاء على التعبيرين مختلفٌ ؛ فإنّه على التعبير الأرّل يكون الاقتضاء 
بمعنى الدلالة. أي هل يدلّ الأمر علئ أن الإتيان بمتعلّقه مجز أم لا؟ 

وعلى الثاني يكون بمعنى العلّيّةء وإن لم تكن العلّيّة بمعناها المصطلح, 
ويرجع المعنئ إلئ أنّ الاتيان الكذائي. هل يوجب الإجزاء وامتناع التعتّد به ثانياً 
آم لا(00 ؟ 
١-الذريعة‏ إلى أصول الشريعة ١:١15.الفصول‏ الغرويّة: ١١7‏ /السطر .١1‏ 
١‏ - مطارح الأنظار: ١8‏ /السطر 55؟,. كفاية الأأصول: 5 .٠١‏ 
لكن كون النزاع في دلالة الأمر بعيد عن الصواب ؛ فإنَ الدلالة المتوهّمة: إن كانت 


لست 


الأمر الثانى: المراد من «على وجهه» 


أن المراد من قولهم: «علئ وجهه» هو ما ينبغي أن يؤتئ به ؛ أي إتيانه مع 


كل ما عر بيه ويكون دغيلاً فى السلحة العافلة هه والفرض الى 


<- وضعية, فلا أظنٌ بأحد يتوهّم دلالة هيئة الأمر. أو مادّته على الإجزاء إذا أتى المكلّف 
بالمأمور به علئ وجهه ؛ بحيث يكون جميع هذه المداليل من دلالة الأمر هيئة أو مادّة. 
وإن كانت هذه الدلالة التزامية ‏ بأن يدل على أن المأمور به مشتمل علئ غرض للآمر 
ولا محالة أنّ ذلك الغرض يتحقّق في الخارج بتحقّق المأمور به. وحينئذٍ يسقط الأمر 
لحصول الغاية الداعية إليه ‏ فكذا لايتوهّمها أحد ؛ فإنّ عدّ تلك القضايا العقلية المتكدّرة 
من دلالة الأمر التزاماً ممّا لا مجال للالتزام به. مع ظهور فساده. فحينئذٍ لايكون في 
دلالة الدليل. 
وهذا من غير فرق بين إرجاع النزاع إلى الأوامر الاختيارية الواقعية. أو الاضطرارية 
والظاهر بة؛ لأنّ دلالة الأمر لاتخرج عن مادّته وهيئته. 
ولي الاقتطاء بعمتى العلينة والتأئين :لدم تأتير لاتيان المكلق فى الانهزاء: سواء فشر 
بالمعنى اللغوي - وهو الكفابة ‏ وهو واضح؛ فإنّها عنوان انتزاعي ليس مورداً للتأئّر 
والتأثير. والعجب من المحقّق الخراساني. حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاء بمعنى 
العلّية. وبين القول بأنّ الاجزاء هو الكفاية. أو فسّر بإسقاط الأمر ونحوه؛ فإِنٌّ الاتيان 
انين غلنة تؤكرة فى الإسقاط ويؤهو أيضأ الس فعا قابلا لكوفمآرا نوه 
وما يمكن أن يقال: إن الأمر لما صدر لأجل غرض هو حصول المأمور به. فبعد حصوله 
5 اقتضاء بقائه. فيسقط لذلك. كما أنّ الحال كذلك في إرادة الفاعل المتعلّقة بإتيان 
شيء لأجل غرض. فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة لانتهاء أمدهاء لا لعلّية الفعل 
الخارجي لسقوطها. 
والأولئ في عنوان البحث أن يقال: إن الاتيان بالمأمور به هل مجز أم لا؟ (مناهج الوصول 
امة؟ - 0١٠0لا‏ 


أمر به لأجله. ولعلّ إضافة هذا القيد رد على القاضي عبد الجبّار. حيث أنكر 
الإجزاء ؛ مستدلا بأنّ الطهارة الاستصحابيّة لاتجزي عن الواقء0©. 

فردٌ: بأنّ إتيان الصلاة معها لايكون إتياناً بالمأمور به علئ وجه'". 

وأمّا احتمال أنّ الوجه هو قصد الوجه'" فلا وجه لنخصيصه بالذكر. 

كما أنَّ ما أفاده | لمحقّق | لخراساني طِلهُ : من أنّ المقصود به إفادة ما يعتبر في 
العامون ننه خفلا ولأيمكن أهده قد عيرها كقضو ا تقس سر لايكون الفيد 
توضيحيّاً؛» منظورٌ فيه ؛ فإِنّ التفرقة بين الشرائط والقيود وإحداث القول بامتناع 
أخذ قصد القربة في المأمور به. إِنّما هو من زمن الشيخ العلامة 
الأنصاري ينه !* وتفييد العنوان بهذا القيد يكون في كلام المتقدّم عليه. 


الأمنالثالت: الثرق نين هذه النسالة وتعضن اخرئ 


الوق :بيخ كاله الفوة والكرار وهذة العسالة :هوا فاده لسحدق 
الخراساني7" لكنّ الفرق بينها وبين مسألة تبعيّة الأداء للقضاء ليس كما أفاد"؟. 
لما أفاده لايغلو من غرابة من.مثلة؛ فإنّه ليس بين المسالتين مشايهة ومئاسبة 
أصلاً. حتّئ نحتاج إلئ إبداء التفرقة ؛ فإنّ المبحوث عنه في مسألة الإجزاء. هو 


.5414 597:١ -فواتح الرحموت. المطبوع بذيل المستصفئ‎ ١ 
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3 اد ل الت لاي تام عابم حدما ا لنحات الاصزل 


أن الاسان بالعامور به علئ وجهه. هل يقتضي الاجزاء أم لا؟ والمبحوث في 
سألة تكة الأذاء للقضائهو أن الأمز المتعلئ بالصلاة في الوقت. هل ينحلٌ 
إلى الأمر بالصلاة وإلى الأمر بإيجادها في الوقت. حتّئ إذا لم يوت بالقيد يجب 
الاتيان بالمطلق أم لا؟ 

وبعبارة أخرئ : هل يقتضي الأمر بالصلاة في الوقت, وجوب إتيانها خارج 
الوقت إذا لم يوْتَ بها فيه. أم لا؟ فالمفروض في هذه المسألة عدم الإتيان في 
الوقت. والمفروض في مسألة الإجزاء هو الإتيان علئ وجهه. فأيّ مشابهة 
بينهما حثئ نتصدّئ لبيان التفرقة؟! 


إذا عرفت ما ذكرناء فالكلام يقع في ثلاثئة مواضع : 
الموضع الأوّل 
فى إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعيّد ثانياً 


آزالإكان بالماموز به الواقعيّ أو الاضطراريٌ أو الظاهريّ. يجزي عن 
التحتّد به ثانياً؛ فن المولئ قبل الأمر بموضوع. لاب له من ملاحظة موضوع 
حكمه وكلٌ ماله دخالة في سقوط غرضه؛ من الأجزاء والشرائط ورفع 
الموانع. ثم الأمر به. فلو أتى المكلّف به مع كلّ ماله دخلٌ عقلاً في حصول 
فركيه: يتغل الفقل باش ل محال :ثانا لانائته تذاركا :ول مجال لأمن المولة 
ثانياً في الوقت أو خارجه ‏ بعنوان التدارك. وهذا واضح. 

وأمَا مسألة تبديل الامتئال فيما لايسقط به الغرض. فهو أُمرٌ آخر خارجٌ 
عن موضوع البحث؛ لرجوعه إلئ كون الأمر بما لايحصل الغرض منه فقط, 


٠‏ - وفيه: أنه لو كان الوجوب المتعلّق بشيء لأجل تحصيل غرض من قبيل الوجوب 
المقدّمي. كانت جميع الوجوبات النفسية من قبيل المقدّمي. وهو لايلتزم به. فما نحن 
فيه من قبيل الوجوب النضي. لا المقدّمي. حتّى يأتي فيه ما ذكر, وقد حقَّنا في محلّه 
ميزان النفسية والمقدّمية. (مناهج الوصول اام 
التحقيق: أنّه فرق بين تبديل امتثال بامتئال وتبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر ولو 
لم يكن امتثالا؛ فإنّ تبديل الامتثال يتوقّف علئ تحقّق امتنا لين مترئّبين؛ بمعنئ أنّه يكون 
للمولئ أمر متعلّق بطبيعة. فيمتئل المكلّف ويبقى الأمر. ثم يمتثل ثانياً. ويجعل المصداق 
الثانى الذي تحقّق به الامتثال بدل الأوّل الذي كان الامتئال تحقّق به. 
و0 4ن شدي النانور يد اندي مدن حم التسطال سداق اشر فين تمق 
للامتئال. لكن محصّل للغرض اقتضاءً مثل المصداق الأول أو بنحو أوفئ - فهو لايتوقّف 
على بقاء الأمر. بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخرء لابصفة كونه 
مأمورا به 
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ محل كلام الأعلام إِنّما هو الأوّل؛ أي تبديل الامتثال بالامتثال. 
كما هو ظاهر العنوان. ولهذا تصدّى المحقّق الخراساني لإقامة البرهان علئ بقاء الأمر. 
والتحقيق: عدم الإمكان مطلقا فيما هو محل كلامهم. والجواز فيما ذكرنا إذا لم يكن 
المصداق الأوّل علّة تامّة لحصول الغرض. 
أمّا الثاني : فلحكم العقل بحسن تحصيل غرض المولئ ولو لم يأمر به. ولزوم تحصيله إذا 
كان لازم التحصيل. ألا ترئ أنّه إذا وقع ابن المولئ في هلكة. وغفل المولئ عنه ولم 
بأمر عبده بإنجائه. لزم بحكم العقل عليه إنجاؤه. ولو تركه يستحقّ العقوبة ؛ وذلك لأنّ 
الأمر وسيلة لتحفيل الغرض ولا موضوعية له .وبدد عتلم التكلف بعرض السولن 
لايجوز له التقاعد عنه مع لزوم تحصيله. 
وكذا لو كان له غرض غير لازم التحصيل ولم يأمر بتحصيله واطّلع المكلّف عليه. 
يحسن له تحصيله. ومعه بصير ماجورا عليه وموردا للعناية مع عدم كونه امتثالا. فلو 
أمره بإتيان الماء للشرب. فاتئ بمصداق منه. ثم رأئ مصداقا اخر أوفئ بغرضه فاتئ به؛ 


سخهه 


الموضع الثاني 
فى الأوامر الاضطراريّة 


ظاهر كلام مَن عبّر أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ. هل يجزي 
عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ ؟١‏ هو أن محل البحث والنقض والإبرام, 
أنه إذا تعلّق أمدٌ بشيءٍ بملاحظة حال الاختيار, ثم تعلّق أمرٌ آخر بشيء 
بملاحظة حال الاضطرار. هل يجزي الإتيان بالاضطراريّ عن الاختياريّ أم لا؟ 

فغلينه لايد وأن يكون هنا أمران متعلقان بموضوعين: حت تبحث عن إعواء 
إنيان متلق الاخطرارئ متهناعن الاختيارئ .مع أن الآمر ليين كذلك يل له 
معنئ للبحث عنه؛ فإنّ الإتيان بمتعلّق أمرٍ لا معنئ لأن يسقط أمراً آخر من 

مضافاً إلئ أنّ البحث كذلك لا موضوع له؛ فإنّ الأوامر إِنْما تتعلّق 
بالطبائع. وإِنّما الاختلاف في أفراد المأمور به وخصوصيّاتها الشخصيّة؛ من 
حيث الجزء والشرط بالنسبة إلئ حال الاختيار والاضطرار. لا أنّ الأمر بها في 
حال الاختيار غيره في حال الاضطرار. 


+ ليختار المولئ أحيّهما إليه. يكون ممتثلاً بإتيان الأوّل لا غيرء ومورداً للعناية ؛ لإتيانه ما 
هو أوفئ بغرض المولئ, لا لصدق الامتثال وتبديل الامتثال با لامتئال. وهذا واضح. 
وأمّا عدم الإمكان فيما هومحلّ كلامهم ؛ فلعدم تعقّل بقاء الأمر مع الإتيان بمتعلقه بجميع 
الخصوصيات المعتبرة فيه ؛ لعين ما ذكر من البرهان. (مناهج الوصول :١‏ 207-7508). 
١‏ -مطارح الأنظار: ٠‏ /السطر 8. كفاية الأصول: .٠١8‏ 


قطيوة الضلاة السلفة: للأن تكون أجزاقها ومرانطها ستفافة كسب 
أحوال المكلّفين ؛ فالمختار لابدٌ له من القيام والسجود والطهارة. والمضطرٌ يتبدّل 
قيامه بالقعود. وسجودٌه بالإيماء. وطهارته المائيّة بالترايبّة. مع أنّ الطبيعة 
هي المأمور بها في جميع الأحوال, والاختلاف إِنْما هو في مصاديقها وأفرادها التي 
لم يتعلّق الأمر بها. 

فا لبحث هاهنا: في أن الإتيان بالطبيعة مع هذه الشرائط والأجزاء في حال 
الاضطرار. هل يجزي عن الأمر المتعلّق بها. حتّئ لايحتاج إلى الإعادة والقضاء 
إذا صار المكلّف مختاراً. أم لا؟ 

إذا عرفت ذلك. فيقع البحث في مقتضى الأوامر الاختياريّة؛ وأنّ الإتيان 
بالفرد الاضطراريّ للطبيعة. هل يجزي عنها؛ بحيث يسقط الأمر المتعلّق بها. أم 
لاء بل تدل الأوامر المتوجّهة إلى الطبيعة. علئ لزوم الإتيان بالفرد الاختياريّ 
بعد الإتبان بالفرد الاضطراريّ؟ فلابدٌ أَوَلاً من تنقيح موضوع البحث حتّى يتّضح 
الحكم. 

فنقول: تارةً يكون المكلّف مختاراً من أوَل الوقت إلئ آخره. وتارةٌ: يكون 
مضطراً كذلك. وتارةً: يكون مختاراً في بعضه. ومضطرًاً في بعض . 

وعلى الأخير: تارةً نقول بأنّ الاضطرار المأخوذ في الأدلّة من فقدان 
الماء. والعجز عن القيام, والتكتّف حال التقيّة مثلاً ‏ هو الاضطرار المستوعب 
للوقت. وتارةً نقول: إِنّه الاضطرار في كلّ وقتٍ بالنسبة إلى الأداء. 

وبعبارة أخرئ : هو صرف وجود الاضطرار في كل وقتٍ تحقق . 

وما يكون موضوع الكلام في باب الاجزاء عن الإعادة. هو هذا الفرض 
الأخير. وأمًا الفروض الأخر فهي خارجةٌ عن مورد البحث ؛ أما الأوّلان فواضحٌ. 

وأمّا الثالث : فلأنٌ المأتىّ به لميكن فرد المأمور به؛ أي الفرد الاضطراريّ 


منه. وموضوع البحث فيما إذا أتى المكلّف بالفرد الاضطراريّ من الطبيعة. 

فا لبحث ينحصر فى | لفرض ا لرابع ؛ أي ما إذا كانت الطبيعة متعلّقة للأمر 
في وقتٍ مضروب لها. مثل الصلاة من دلوك الشمس إلئ غروبها. ويكون المكلّف 
مخيّراً بين الإتيان بها في كلّ زمانٍ من الوقت المضروب لها تخيبراً شرعياً كما 
قيل١"_أو‏ عقليًاً-كما هو المتصوّر ويكون لها فردان أحدهما: اختياريّ. والآخر: 
اضطراريّ. ويكون المكلّف علئ هذا الفرض مخيّراً في كلّ وقتٍ بين الإتيان 
بالفرد الاضطراريّ في حال الاضطرار. أو الانتظار إلئ زمان الاختيار والإتيان 
بالفرد الاختيارى, فإذا أتئ بالاضطراريّ, هل الأمر المتعلّق بالطبيعة والداعي 
إلى الفرد الاختياريّ. يدعو إلئ إتيان الاختياريّ بعد رفع الاضطرار أم لا؟ 

ولعلّ الحكم بعد تنقيح موضوع البحث. صار متضحاً أيضاً؛ لأئه من 
القضايا التي قياساتها معها؛ فإ بقاء الأمر بطبيعةٍ مع الإتيان بفردها الذي تتحقّق 
الطبيعة به. غير معقولٍ. 

وإن شئت قلت : بقاء الأمر بالطبيعة تخييراً مع الإتيان بأحد الأفراد غير 
معقولٍ. وقد غرفك""" أن النرّد الاسطراري لم يكن مداأمة عل وكتزيك 
الكداون لبن لله أمد استقلالخ. حدّئ بحت فق أن الإنيان تعلق اذ 
الأمرين. هل يجزي عن الأمر الآخر أم لا؟ بل لا معنئ لذلك. إلا أن يقوم دليل 
عليه. وهو أيضاً خارج عن مسألة الإجزاء كما لايخفئ. 

بل لو قلنا: بأنّ المأمور به الاضطراريّ؛ بدلّ ونائبٌ عن الاختياريّ في 
ظرف الاضطرارء فلنا أن نقول ‏ بعد الغضّ عن بطلان المبنئ -: إِنّ ذلك يقتضي 
الإجزاء؛ فإنّه أيضاً يرجع إلى التخيير بين الإتيان بالفرد الاضطراريّ البدليَ في 


١‏ _معالم الدّين: 74 /السطر ما قبل الأخير. 
؟ ‏ تقدّم في الصفحة ؟1. 


ظرفه. والإتيان بالفرد الاختياريّ في ظرف رفع الاضطرار. والاإتيانٌ بأحد فردي 
الوانكى اقصيط لأدويه باهو وام 

ومن ذلك يتّضح الأمر بالنسبة إلى القضاء أيضاً؛ فإنّه لو فرض استيعاب 
العذر لجميع الوقت. أو يكون التكليف من قبيل المضيّق. فيكون ‏ بحسب أدلّة 
الاضطرار انقلاب الفرد الاختياريّ بالفرد الاضطراريّ. وأتئ به المكلّف. فلا 
حال الممكية فى العا وعد بزل أدلّة القضاء للمورد؛ ضرورة أنّ الآني 
بالفرد الاضطراريّ ‏ بعد فرض كونه متعيّناً له مع العذر المستوعب - 
بالطبيعة التي هي الفريضة. فلا معنئ لشمول قوله: «مّن فاتته فريضة 
فليقضها»!". 

هذا كلّه بحسب مقتضئ أدلّة الواجبات وأدلّة تشريع الفرد الاضطراريّ. 
وقد عرفت أنّه لايعقل بقاء الأمر بالطبيعة مع الإتيان بفردها. وكما لايعقل ذلك 
لديل ووو أَمرٍ آخر بعنوان التدارك أداءً أو قضاءً ؛ لأنّه فرع عدم الإتيان. وهذا 

نعم . للشارع أن يأمر استقلالاً بإتيان فردٍ آخر من الطبيعة بملاكٍ آخر . كما 
أنه لو قام دلِيلٌ علئ عدم الإجزاء. نستكشف منه أنّ الاضطرار في بعض الوقت - 
الذي كان مقتضئ ظاهر الأدلة الأؤّلية - لم يكن.موضوعاً للحكم. وهذ 
الفرضان خارجان عن موضوع البحث في مبحث الإجزاء. 

وقد اتّضح بما تلوناه ا بج ال ا د و له 
وغيره من المتأخّرين في تحرير محل البحث. وأنّ التشقيقات التي تكلّفوها!"' 


بحار الأنوار 598:86 / 4١‏ و45:؟9/ .٠١‏ 
؟ -كفابة الأصول: ٠١9 - ٠١8‏ فوائد الأصول (تقربرات المحقّق النائيني) الكاظمي :١‏ 
117-144. 


لا أساس لها. ولاتغني من الحقّ شيئاً. 

ثم نه لو تكت دلالة أدلّة الاضطرار علئ أنّه أعمّ من المستوعب فهو. 
وإلا فالأصل هو الاشتغال بلا ريب ولا إشكالٍ؛ لرجوعه إلى الشكٌ في التعيين 
والشيير: 

وإن شئت قلت : لرجوعه إلى الشكَ في سقوط التكليف عن الطبيعة 
بالإتيان بالفرد الاضطراري. 


ماذكرنا: من كون الإتيان بالفرد الاضطراريّ يقتضي الإجزاء. إِنْما هو فيما 
كان الأمر المتعلّق بالطبيعة باقياً في حال الاضطرار. ودلّت أدلّة الاضطرار علئ 
كون الفرد الاضطراريّ في حاله مصداقاً للطبيعة. 

وبعبارةٍ أخرئ : فيما إذا دلت أدلّة الاضطرار على انّساع دائرة الطبيعة, 
وشمولها للفرد الفاقد للجزء أو الشرط, أو الواجد للمانع في حال الاضطرار. 

وأمّا لو اقتضى الاضطرار رفع الأمر عن الإتيان بالطبيعة عند الاضطرار. 
فهو خارجٌ عمًا ذكرنا. مثلاً لو حكم قاضي العامّة يوم الثلاثين من شهر رمضان 
بكونه عيداً. يجب الافطار بمقنضى التفية. كما قالطكلا : «أفطر يوماً من شهر 
رمضان أحبٌ إلىّ من أن يضرب عنقى»١"‏ لكن يجب قضاؤه؛ لأنّ التقيّة تقنضي 
رفع الأمر عن الصوم في هذا اليوم. لا رفع مفطريّة الأكل والشرب كما لايخفئ. 


١-الكافي‏ 5: 85 / 4. وسائل الشيعة 7: 40, كتاب الصوم. أبواب ما يمسك عنه الصائم. 
الباب 617 الحديث؛. 


الموضع الثالث 
ا 
هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ 


وقبل الخوض في المقصود. لابدٌ من تنقيح محل البحث؛ حتّئ لايختلط 
الأمر. 

ا ل ل أيضاً حسبما حرّرنا في الأوامر الاضطراريّة 
فيما إذا تعلّق أمرٌ بطبيعة. ويكون لها مصداقٌ واقعيّ جامعٌ لكافة الشرائط 
والأعداء: وفاقدٌ 0 الموانع. ودلت أدلكة الأحكام الظاهرية: - أضلاً كانت 0 
أمارة - علئ عدم كون شيءٍ جزءً أو شرطاً أو مانعاً في حال الجهل بالواقع. فهل 
الإثنان بمصداق الطيفنة ‏ نسب اقتضاء الأدلة الظاهرية يجري :عن المأموز 
بهأم لا؟ 

وأمَا إذا دل دليلٌ علئ وجوب شيء. فأتئ به المكلّف. ثم تبيّن عدم 
ولعوينة, نو إنما الواعي شن الخز نهو حارج عن سعط البث: كما لودل الاليل 
علئ وجوب صلاة الجمعة في يومها. فصلّى المكلّف صلاة الجمعة,. ثم تبيّن 
وجوب الظهر . فإنْ هذا خارجٌ عن بحث الإجزاء ؛ لأنّه لا معنئ لكون الإتيان 
بمتعلّق أمرٍ . مجزيا عن أمرٍ آخر متعلّق بموضع آخر. 

وكذلك إذا دل دليلٌ على عدم وجوب شيء. فلم يأتِ به المكلّف في 

فتحصّل من ذلك: أنّ محطّ البحث أَنّ الإتيان بالمصداق الظاهريّ للمأمور 
به. هل يكون مُجزياً عن الأمر المتعلّق بالطبيعة أم لا؟ 


المقامالأوّل: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأصول الشرعيّة 


فاعلم : أنّ المحقّق الخراساني يله لم يستقص جميع الأصول المنقّحة 
لموضوع التكليف بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره. وأما الأصول الحكميّة 
الجارية في الأجزاء والشرائط. فغير مذكورة في كلامه. 

نعم. قد تعض في آخر كلامه للأصول الحكميّة الجارية في أصل 
التكليف. كصلاة الجمعة والظهرا" فلابدٌ لنا من استقصاء الكلام في جميع 
الأضول: وا لأسارات. 

ثم اعلم : أنّا نتعض أُوَلاً لمقام الإثبات ؛ وأنّ مقتضئ ملاحظة الأدلة 
الواقعيّة المثبتة للأجزاء والشرائط والموانع والأدلّة الظاهريّة بحسب الإثبات 
ماهو ؟ كم لو .دلت الأدلة على الإعراء إنباناً قبت بها» إلا أن يدل دليل عقلة 
على الامتناع فتتركها بمقدار دلالته, ونأخذ بالباقي. 

ثم اعلم: أنّ من الأصول ما تتعرّض لبيان تنقيح الموضوع في الشبهة 
الموضوعيّة. مثل قاعدة التجاوز والفراغ. 

ومنها: ما تتعرّض لتنقيح المأمور به في الشبهة الحكميّة. مثل أصالة 
البراءة المستفادة من مثل حديث الرفع7١"‏ , 


.١١١ الأصول:‎ ةبافك_١‎ 

؟ -التوحيد: 6” / ؛". الخصال: 41١7‏ / 4. وسائل الشيعة :١١‏ 150. كتاب الجهاد. 
أبواب جهاد النفسء الباب 681. الحديث .١‏ 

١‏ قد يقال: باختصاص الحديث بالشبهة الحكمية ؛ لأنّ الموضوعات الخارجية غير 


ييه 


وفي أمثال هذه الأصول المنقّحة للمتعلّق والمأمور به مطلقاً. لا إشكال في 
أنّ الظاهر منها هو الاجزاء ؛ فإنّ الظاهر من قوله: «كلّ ما شككت فيه مما قد 
نكن فأمضمه كبااه !"1 هو التاء غلن اتثان لحن التمسكوله فنة ا والباء عل 
إتيان الشرط المشكوك فيه وعدم المانع المشكوك فيه. 

ومعنى البناء علئ ذلك. أنّ المصلّي الذي أتئ بالصلاة لغرض إسقاط الأمر 
المتوجّه إليه. وصيرورته مستريحاً من التكليف الإلهيّ وتبعاته. قد صار 
مستريحاً منه بإتيان هذا الفرد المشكوك فيه من حيث الصحّة بعد التجاوز. 

وإن شقت'قلت: إن ديل القاعدة يسان الحكوهة: كزل علق شوسعة 
الماموار بن شيف يقل ديد هذا القرد التشكوك لتستؤلر كان نافضا هييف 
الواقع . 

وهكذا الكلام في مقتضئ أدلة أصالة الطهارة والحلّية الجاريتين في 
الشبهات الموضوعيّة, فإنّهما أيضاً ممًا ينقّم الموضوع بلسان الحكومة؛ فإنّ 


< متعلّقة للأحكام. وإنّما هي متعلّقة بنفس العناوين. فرفع حكم عن الموضوعات المشتبهة 
فرع وضع الحكم لها. وهو ممنوع. 
وفيه أوّلاً: أنه منقوض بسائر العناوين؛ فِإِنّ الاضطرار والإكراه إنّما يحصلان في 
الموضوعء كالطلاق المكره عليهء مع أنه مشمول للحديث بلا إشكال. كما في صحيح 
البرنطي. 
وثانياً: أن الحديث رفع | لحكم عن العناوين, كا لبيع المكره عليه. والشرب المضطرٌ إليه. 
والخمر المجهول حكماً أو موضوعاً. إلا أن معنئ رفع ا لحكم هو رفع إيجاب الاحتياط . أو 
رفع الفعلية. أو رفع المؤاخذة. على اختلاف المسالك. ورفع الموضوع كذلك إن لم نقل 
برفع الحكم عن الموضوع المجهول حقيقة. كما في سائر العناوين؛ والظاهر عدم التزامهم 
به في بعض الموارد. (أنوار الهداية ؟: 19 .)6١‏ 

١‏ تهذيب الأحكام ؟١:‏ 5414 ,.١577/‏ وسائل الشيعة 597:0, كتاب الصلاة. أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة. الياب 57, الحديث 5. 


معنى البناء على الطهارة في اللّباس. هو صحّة إتيان الصلاة به. وكون هذا 
المأتيّ به هو الصلاة المأمور بها. 

وهكذا الأصول الجارية في الشبهات الحكميّة. فإنّها أيضاً كذلك؛ فإنّ 
دليل رفع الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة,. يدل بلسان الحكومة على أن 
الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط أو الواجدة للمانع واقعاً لدى الشك. صلاة حقيقة. 
وتكون الصلاة في حقّ الشاك هي هذا المأني به؛ فإنّ مقتضى التعبّد بالبناء على 
عدم جزئية مشكوك الجزء وشرطيّة مشكوك الشرطيّة ومانعيّة مشكوك 
المانعيّة, هو البناء العمليّ ؛ أي الإتيان بالفرد الناقص. والبناء العمليّ علئ كونه 
صلاةً في حفّه. وهذا يدل علئ توسعة المأموربه في زمان الشكٌ. وتنزيل هذا 
الفرد منزلة المأموربه التامٌ. وهو المقصود من الإجزاء. 

وبالجملة: جميع أدلّة الأصول الجارية في الأجزاء والشرائط والموانع. 
نحاكيئة على الأرله الأراس بوكو معادها تون :ذائرة العامور يه 

لايقال: إِنّ ما ذكرت حقٌّ لولم ينتكشف الخلاف. بخلاف ما إذا انكشف ؛ فإنّ 
قوله: «كلّ شيءٍ نظيفٌ حتّئ تعلم أنه قذرٌ»7" وقوله:تدكل ها شككت فيه مثا 
قد مضئ فأمضه كما هو»'" يدل على الإجزاء مادام الشكٌ باقياً. وأا إذا ارتفع 
الشكٌ, فلابدٌ من إتيان المأمور به علئ ما هو عليه في نفس الأمر. وبحسب 
الأدلة الواقّة. 

فإنّه يقال: لا إشكال في أنّ الشكٌ المأخوذ في هذه الأدلّة. هو الشكٌ 


١‏ تهذيب الأحكام :١‏ 784 / 8175. وسائل الشيعة !: .٠١64‏ كتاب الطهارة. أبواب 
النجاسات. الباب /الا, الحديث 4. 

١‏ تهذيب الأحكام ؟: 5414 / ,.١1877‏ وسائل الشيعة 5787:6., كتاب الصلاة. أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة. الباب 17. الحديث5. 


الحاوة وا كان سيدا أر لا الآ الك السعمة إل ثرا الفمر» فان امعد 
بالعمل علئ طبق الأصل مع الشكٌ المستمرٌ غير ممكن ؛ لأنّ وقت العمل على 
طيقة حواخين سدرقه: فلاسين: لكون التسسدها لعل بالأصل مطدعا على الك 
إلئ آخر الوقت أو العمر. فإذا كان كذلك. فلايضرّ اتكشاف الخلاف بما نحن 
بصدده. 

بل لا معنئ لكشف الخلاف ؛ فإنّ الظاهر من الأدلّة _كما بيّنا ‏ هو كون 
الفرد الناقص في زمن الشكٌ. مصداقاً للمأمور به حقيقة. فإذا انسعت دائرة 


المقام الثانى: فى الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعيّة 


سواء كانت قائمة علئ تحقّق الموضوع في الشبهات الموضوعيّة, كما لو 
قامت البيّنة علئ إتيان القراءة أو الركوع مثلاً مع الشكٌ في الإتيان. أو قامت علئ 
طهارة اللباس, أو كونه من المأكول والمذكّئ مع الشكٌ فيها. 

أم كانت قائمة علئ نفي الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة مع الشكّ في 
الشهة الحكيه: كنا لوقام خبر' الننة علن عدم حرينة السورة: على عدم 
شرطيّة طهارة اللّباس. أو عدم مائعيّة المذكئ. 

وهي أيضاً تدلّ على الإجزاء ؛ فإنّ الأمارات وإن كانت لها جهة الكتف 
والطريقيّة عن الواقع بأنفسها. لكن أدلّة اعتبارها تكون بعينها من هذه الجهة 
مثل أدلّة الأصول ؛ فإنّ معنئ تصديق العادل هو البناء العمليّ علئ صدقه. وكون 
خبره مطابقاً للواقع. والاءتيان با لمأمون به علئ طبق إخباره. فإذا أخبر العدلان 
بطهارة الأباس. أو كونه مذكّئ . فمعنى تصديقهما في عالم التشريع والتعبّد. هو 
البناء العملي علئ طبق قولهماء وإتيان المأمور به مع اللّباس المشكوك فِيه, 


وخروج المكلّف عن عهدة التكليف؛ بإتيان الفرد المشكوك فيه علئ طبق 
قولهما. وكذلك الحال في الشبهات الحكميّة بلاتفاوت. 

وبالجملنة: إن لسان أدلة:اعمار الأمارات من هذه الجهلة عيناً, لاق 
أدلّة الأصول؛ من البناء التعتدي علئ تحقّق المأمور به. وتنقيح الموضوع في 
عالم التشريع, فهي بلسانها حاكمة على الأدلّة الواقعيّة. وموسّعة لنطاق 
أفرادها وذائر# مناهتاتها(؟0 ؛ 

إن فلك فطلي ما ذكرت من كو مقاد أدلنة اعتبازالآمارات وأدلة الأضول 
هو البناء العملي. وأ مناذها راع لاشاوت' فنيس هل معت لشكوضة الأفارانة 
عَلَ الأصول+ وهو كمااترة: 

قلت: تحكيم بعض الأدلّة علئ بعضهاء إِنّما هو ببركة لسان الدليل وكيفيّة 
أذاءامقا ده قر نما يكو قاذ الالله من هية: الستهه راكد ولد كوه قبا 
دجا ركه اذا اللسو عن كن ع لدف حاكيا ويعدها على الاحور 

إذا عرفت ذلك نقول: إنّ الأمارات والأصول مشتركتان في النتيجة؛ وهي 
كون مفادهما البناء العملي علئ وجود شيء أو عدمه. فلا فرق بين أصل الطهارة 
وقيام البيّنة عليها من هذه الجهة ؛ فإنّ معنئ قوله: «كل شىءٍ نظيفٌ»١"‏ هو 


١١‏ - هذا الكلام غير تامّ؛ لأنّ إيبجاب تصديق العادل لأجل ثقته وعدم كذبه وإيصال المكلّف 
إلى الواقع المحفوظ . كما هو كذلك عند العقلاء في الأمارات العقلائية. ولايفهم العرف 
والعقلاء من مثل هذا الدليل إلا ما هو المركوز في أذهانهم من الأمارات؛ لا انقلاب الواقع 
عمًا هو عليه. بخلاف أدلّة الأصول. 
وبالجملة: أنّ الاجزاء مع جعل الأمارة وإيجاب العمل علئ طبقها ‏ لأجل الكشف عن 
الواقع كما هو شأن الأمارات ‏ متنافيان لدى العرف والعقلاء. هذا من غير فرق فيما ذكرنا 
بين الأمارات القائمة على الأحكام أو الموضوعات. (مناهج الوصول .)2١17 :١‏ 

١‏ تهذيب الأحكام :١‏ 181 /457. وسائل التسيعة ؟: .٠١54‏ كتاب الطهارة. أبواب 


الإجزاء لعب ا اماع حو ب اوور ان ااا الت ود مه فا موا اله امن د اتوم م١‏ 


الناناعلى الظهاز: عملا وجوار لفن ماشك كن طهارفه فى المعروط بها . كما 
أؤامفاة امار وليل الكية أيضا هو اليناء العملي على الطهارة. وجواز لبس ما 

لكن كيفيّة تأديتهما لهذا المعنئ مختلفة ؛ فإنّ لسان الأصول هو البناء على 
الطهارة لدى الشكٌ فيها. فالشّك مأخودٌ في موضوع الدليل. وأمّا لسان الأمارات 
فهو البناء علئ تصديق العادل عملاً. وكون خبره مطابقاً للواقع . وهذا لسان إزالة 
الشكَ في عالم التشريع. فيكون رافعاً لموضوع الأصل لدى العرف. فيقدّم عليه, 
وهذا لاينافي كون مفادهما هو البناء العملي -كما عرفت7"-. 

فإن قلت : لازم ما ذكرت هو تنويع المكلف ؛ وأنّ تكليف العالم غير تكليف 
الجاهل. وأنّ الأجزاء والشرائط والموانع. إِنّما تختصٌّ بالعالم بها. وهذا ممًا 
لايمكن الالنزام به؛ فإنّه مع ورود الدّور في الشبهات الحكميّة ‏ مخالفٌ 
لظاهر أدلّة الأمارات والأصول ؛ فإنٌ الظاهر من تشريع التعبّد بشيءٍ والحكم 
بالبناء العملي علئ شيءٍ ؛ هو كونه بحسب الواقع ذا حكم حتّئ في زمان الشكٌ. 

بكلا قولنة»وكلّ سن نظيكة يدل على:البداء على طهار اللنامن في ومان 
الشكٌ وجواز الصلاة به. فلو لم تكن الطهارة شرطاً للباس المصلّي حنّئ في زمان 
الشك, فلا معنئ لهذا التعبّتد. فمن نفس هذا الحكم بالبناء على الطهارة. يعلم كون 
الطهارة شرطاأً حتّئ في زمان الشاكٌ فيها. حتّئ يصمٌ التعبّد. 

وكذلك ظاهر قوله: «رفع... ما لايعلمون»!' أنّ الحكم الموجود بحسب 


ح النجاسات. الياب /ا”, الحديث؟. 

.١٠١١ تقدّم في الصفحة‎ ١ 
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5 ب ةنا ومنو نرج اسلو ايب لجعاتالاصول 


الواقع. والمجهول لدى المكلّف . مرفوعٌ تعبّداً وفي عالم التشريع. 

وقس علئ ذلك موارد الأمارات وسائر الأصول؛ فإنّ ظاهرها كون الحكم 
الواقعي مطلقاً لمورد الشكٌ. ولايمكن تقييد الأدلّة الواقعيّة بالأدلّة الظاهريّة؛ 
فإنَّ المقيّد والمطلق لابدٌ وأن يردا على ويه واحدٍ فإِنّهما من أقسام التعارض 
وإن كان أحدهما مقدّماً بحسب الظهور على الآخر ؛ لأنّ دليل المطلق ظاهءُ في 
كونه تمام الموضوع للحكم. ودليلَ المقيّد ظاهرٌ في دخالة القيد فيتعارضان, 
لكن ظهور المقيّد في دخالة القيد أقوئ من ظهور المطلق في تماميّة 
الموضوعيّة. فيقدّم عليه. 

وبالجملة : إنّ المطلق والمقيّد لابدٌ وأن يردا علئ موضوع واحدٍ حتّئ 
يتحقّق التعارض. ولا كانت أدلّة الأحكام الظاهريّة في طول الأحكام الواقعّة. 
ومتأخرة عنها برتبتين - لأنّ الشكٌ فيها مأخوذ في موضوعها ‏ فلايمكن تقييدها 
بها؛ لعدم ورودهما على موضوع واحدٍ. ولايمكن تجافي أحدهما عن موطنه. 

قلت : لامحيص عمًّا ذكرت ؛ فإِنّه حقٌ لامرية فيه. إلا أَنّه مع ذلك يكون 
بين الآدلة الواقكة والظاهريئة تناف وتعارض لابدٌ من رفعه ؛ فإنّ الزجر الفعلي 
عن شرب الخمر مثلاً حتّئ في زمان الشكٌ. مع الترخيص الفعلي بشربه. متنافيان, 
وكذلك الأمر الفعلي بإتيان الجزء والشرط مع الترخيص الفعلي لدى الشكٌ 
متنافيان, ولا مناص إلا بالالتزام بكون الأحكام الواقعيّة إنشائيّة؛ بمعنى أن 
الحكم المنشأ يكون مطلقاً شاملاً لخالالعلم والجهل. تلايلزم الدور المستحيل. 

ولكن فعليّة الحكم تكون مختصّةً بحال العلم؛ جمعاً بين الأدلّة الواقعيّة 
والظاهريّة. ولايمكن الالتزام بفعليّة الأحكام الواقعيّة9" . 


لا إشكال في عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها. كما أنّ الخطابات الشرعية 


ِ-»ه 


واأقاه ا ها .اه م ما مام م فراع هس م واو و وا واو وا .اقفن م سه م م واو و موده هقانا واوا وه وأمور ان ماع .م .د ور ارارم مام م ممه 


< متعلّقة بعناوين محفوظة في حال العلم والجهل. فإنّ الحرمة قد تعلّقت بذات الخمرء 
والوجوب تعلّق بذات الصلاة من غير تقيّد بالعلم والجهل. فهي بحسب المفاد شاملة 
للعالم والجاهل. كما لايخفئ. 
فالخطابات كما عرفت - وإن لم تكن مقيّدة بحال العلم. ولا مختصّة بالعالم بها. ولكن 
هنا أمر آخر. وهو: أن الخطابات إِنّما تتعلّق بالعناوين وتتوجّه إلى المكلفين؛ لغرض 
انبعاثهم نحو المأمور به. ولتحريكها إِيّاهِمٍ نحوه. ولا إشكال في أن التكليف والخطاب 
بحسب وجوده الواقمي لايمكن أن يكون باعثاً وزاجراً؛ لامتناع محرّكية المجهول. وهذا 
واضح جد 
فالتكاليف إِنْما تتعلق بالعناوين وتتوجّه إلى المكلفين ؛ لكي يعلموا فيعملوا. فالعلم 
شرط عقلي للباعئية والتحريك. فلمًا كان انبعاث الجاهل غير ممكن. فلا محالة تكون 
الإرادة قاصرة عن شمول الجاهلين. فتصير الخطابات بالنسبة إليهم أحكاماً إنشائية. وإن 
شئت قلت: إنّ لفعلية التكليف مرتبتين: 
أحداهما: الفعلية التي هي قبل العلم. وهي بمعنئ تمامية الجهات التي من قبل المولئ. 
وإِنْما النقصان في الجهات التي من قبل المكلّف. فإذا ارتفعت الموانع التي من قبل العبد, 
يصير التكليف تام الفعلية, وتنجّز عليه. 
وثانيتهما: الفعلية التي هي بعد العلم وبعد رفع سائر الموانع التي تكون من قبل العبد. وهو 
التكليف الفعلي التامَ المنجّز. (أنوار الهداية .)50١ 199 :١‏ 
إذا عرفت ما ذكرنا من المقدّمات سهل لك سبيل الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية؛ 
فإنّه لابدٌ من الالتزام بأنّ التكاليف الواقعية مطلقاً سواء كانت في موارد قيام الطرق 
والأمارات. أو في موارد الأصول مطلقاً. فعلية بمعناها الذي قبل تعلّق العلم. ولا إشكال 
في أن البعث والزجر الفعليين غير محقّقين في موارد الجهل بها؛ لامتناع البعث والتحريك 
الفعليين بالنسبة إلى القاصرين. ذا لتكاليف بحقائقها الإنشائية والفعلية الي من قبل 
المولئ ‏ بالمعنى الذي أشرنا إليه ‏ تعمٌ جميع المكلفين. ولاتكون مختصّة بطائفة دون 
طائفة. لكن الإرادة قاصرة عن البعث والزجر الفعلي بالنسبة إلى القاصرين. 


ب و ةس اب ا مس أ لهات الاضول 


بل كلّ مَنْ تصدّئ للجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة. لا مناص له 
من ذلك والمحقّق الخراساني مله . القائل: بجعل العذر لدئ افخلف اطااةف 
مناص له من القول بشأنيِة الأحكام ؛ فإِنْه مع فعليّة الحكم لا معنئ لجعل العذر 
أصلاً كما لايخفئ. 


تذييل استطراديٌ: الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة 

وحيث انجرٌ الكلام إلئ كيفيّة الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة. 
لابأس بصرف عنان الكلام إليها علئ سبيل الاختصار. 

فنقول: محصّل الكلام فيها. أنه لا إشكال في عدم إمكان تعلّق الحكم 
بالعالم به ؛ فإنّ العلم بالشيء يتوقف علئ تحصّل الشيء وتحقّقه بالضرورة. فما 
لا وجود له أصلاً لايمكن تعلّق العلم به. فالحكم لابدٌ وأن يكون متحقّقاً حتى 
يتعلّق به العلم, فالعلم بالحكم يتوقّف على الحكم. وتعلّق الحكم بالعالم به 
لابدٌ وأن يتوقّف على العلم به؛ لأنّ عنوان «العالم بالحكم» لايتحقّق إلا بتحقّق 
العلم به. فالعلم يتوقّف على الحكم. والحكم على العلم. وهذا دورٌ واضحٌ. 

فلابدٌ وأن يتعلّق الحكم بعنوانٍ آخر ذاتي أو عَرَضيّ , مثل : «أيّها الناس» أو 


< فإذا كان التكليف قاصراً عن البعث والزجر الفعليين بالنسبة إليهم. فلا بأس بالترخيص 
الفعلي علئ خلانها. ولا امتناع فيه أصلاً. ولايلزم منه اجتماع الضدّين أو النقيضين أو 
المثلين وأمثا لها. 
فتحصّل ممًا ذكرنا: أنّ الأحكام الواقعية والخطابات الأوّلية ‏ بحسب الإنشاء والجعل, 
وبحسب الفعلية التي قبل العلم ‏ عامّة لكلّية المكلفين جاهلين كانوا أو عا لمين: لكنّها 
قاصرة عن البعث والزجر الفعليين بالنسبة إلى الجهّال منهم. ففي هذه المرتبة التي هي 
مرتبة جريان الأصل العقلي. لابأس في جعل الترخيص. (أنوار الهداية .)5١١ 199:١‏ 

.5١9 -_كفاية الأصول:‎ ١ 


الإجزاء م اح لستو اي ام لطعي لفيا لام ا ا ا مس ا و ا 


«أيها المؤمنون» ويكون متعلّق الحكم نفس العنوان بلاتقيّدٍ بحال العلم والجهل. 
وهذا لا إشكال فيه. 

كما أنّه لا إشكال في أنّ الأوامر والنواهي الصادرة من كلّ متكلّم آمرٍ . إِنّما 
كو ترك اناف الكل تع جل والاسات بها شعو لمن | لايس 
العلم بالأوامر والنواهي ؛ لأنّ العلم بها في سلسلة علل الانبعاث. فإذا علم 
المكلّف أوامر المولئ؛ وأنّ موافقتها موجبة لآثار وخواصٌ مطلوبة. ومخالفتها 
مورثة لنكال وعقوبة. يشتاق إلئ موافقتها. ويشتدٌ الشوق إليهاء ويتحقق الجزم 
والعزم والإرادة. فينبعث نحو العمل وأمّا الجاهل بها فلايمكن أن ينبعث 
ويتحرّك بها. 

وأا الانبعاث في محتمل الوجوب والحرمة احتياطاً. فلايكون بباعثيّة 
الأمر الواقعيّ ونهيه إذا كانا موجودين واقعاً. بل بواسطة احتمال الأمر والنهي. 
سواء كان أمر ونهي في الواقع أو لا. فوجوبهما وعدمهما ‏ بحسب الواقع ‏ على 
النواء::وشكيما إلى الافاق واللة أتبان شوات وما كان كذلك لايمكن أن يكوين 
باعثاً. فباعثيّة الأوامر والنواهي لاتمكن إلا بعد العلم بهما. 

فإذا كان الأمر كذلك, فلابدٌ وأن تكون إرادة المولئ في الأوامر والنواهي. 
مقصورةٌ على العالمين بها قهراً ومن باب الاضطرارء وإن كان غرضه متعلقاً 
بالأعمّ. وخطابه متعلّقاً بعنوانٍ شامل للعالم والجاهل. لكنّ الخطاب لما كان 
لغرض الانبعاث. وهو لايحصل إلا من العالم به. ولايمكن الانبعاث بالنسبة 
إلى الجاهل به. فلا محالة تكون إرادته قاصرة عن شمول الجاهل. ومقصورة 
على العالم. 

ولو تعلّق غرضه بعدم مخالفة أمره الواقعيّ مطلقاً. فلاب له من إيجاب 
الاحتياط بخطابٍ آخر طريقي ؛ لغرض حفظ المأمور به بالأمر الأوّلي عن 


8م١١ ٠...‏ ا وساف مقاطل امصده عه لمان وأو قنخ امتقو لمارا ول م 218 المحات الاصول 


المخالفة. حتّئ يعلم المكلّف هذا الخطاب الاحتياطيّ؛ فينبعث نحو الاحتياط . 

ولايخفئ : أنّ إيجاب الاحتياط في الشبهات التحريميّة والوجوبيّة, 
موعن للعسر العديد وائداً عفنا تقتضيه ذات التكليف. ولهذا ما أوجب الشارع 
الاحتياط ؛ لمصلحة التسهيل. والأوامر الواقعيّة الأوّلية لاتصلح للباعنيّة إلا 
للعالم ونحو المعلوم. لا الشاكٌ ونحو المجهول كما عرفت -. 

وهذا طريق الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة. فتدبّر تعرف. 

إن قلت : إنّ ما ذكرت هو التصويب المُجمع علئ بطلانه ؛ فإنّ الإجماع قائمٌ 
على اشتراك التكليف بين العالم والجاهل!". 

قلت: مناط حجّية الإجماع عندنا هو الكشف عن رأي الحجّة ؛ فإنّ اتثفاق 
الفقهاء والمحدّثين خلفاً بعد سلف على المسائل التي لا سبيل للعقل إليها. يكشف 
كشفاً قطعيّاً عن رأي الحجّة. وهذا المناط ليس بمتحقّقٍ في هذه المسألة؛ لأنّ 
ول من تعوّض للمسائل الأصوليّة وجمع شتاتها من أصحابناء هو شيخ الطائفة 
في كتاب «العُدَّة» فإنّ «ذريعة» السيّد وإن كانت متقدّمة عليها. لكنّها غير 
متعوّضة إلا لعدّة مسائل محصورة بنحو الاختصار. وأما «العُدّة» فهي مشتملة على 
نوع المسائل الأصوليّة. 

والشيخ عل لما تعض لهذه المسألة. نقل إجماع المتكلّمين خلفاً عن 
سلف على اشتراك التكليف'" وإجماعهم لايكشف عن وجود النصٌ المعتبر أو 
عن رأي الحجّة. فالمسألة إذن عقليّة صرفة, لاتكون إجماعيّة بالمعنى 


المصطلح. 


١-عدّة‏ الأصول ؟: 17768- 77ل, تمهيد القواعد: ؟771. 
١‏ -عْدَّة الأصول ؟: 777-1776 


فما قام الدليل العقلى عليه. هو اختصاص العالم بالخطاب كما 
عرفت١١‏ وأمّا كون الأحكام في صورة الجهل إنشائيّة غير فعليّةِ. فلا مناص 
منه. ولا دليل عقلاً ولا نقلاً علئ خلافه. 

هذا. فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ ظاهر أدلّة الأصول والأمارات. في 
مشكوك الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة. وفيما هو مشكوك التحقّق وقام الدليل 
علئ تحقّقه ؛ هو الإجزاء(؟'). وتوسعة دائرة المأمور به في حال الشكٌّ ‏ كما 
عرفت!"- ولادليل عقلاً أو نقلاً على خلاف ذلك الظاهرء فلابدٌ من الأخذ به جتّى 
يقوم دليلٌ علئ خلافه في المسائل الفرعيّة. التي محلّها الكتب الفقهيّة. 


.٠١7 تقدّم في الصفحة‎ ١ 

4 -التحقيق: هو عدم الإجزاء في ا لأمارات مطلقاً. والإجزاء في الأصول مطققاً. (مناهج 
الوصول .)717-17١6:١‏ 

هدم في الففنة حت 7 


المطلب الرابع 
فى مقدّمة الواجب 


وهي كل ما يتوقف عليه الواجب في تحقّقه. ويحتاج إليه في وجودهء 
وقبل الخوض في المقصود نقدّم أمورا تبعأ للقوم: 


الأمر الأوّل: فى عدم كون المسألة أصولية 


المبحوث عنه في هذه المسألة وإن كان هو الملازمة بين وجوب الشيء 
ووجوب ما يتوقّف عليه(" . لكن مع ذلك لاتكون المسألة أصوليّة. بل هي من 


6 إن ما يمكن أن بقع محلّ البحث أحد أمرين: 
الأوّل: أنه هل تكون ملازمة بين إرادة بعث المولئ عبده نحو ذي المقدّمة,. وبين إرادة 
بعنه نحو ما يراه مقدّمة,ء أو لاء أو تكون ملازمة بين إرادتهما أو لا؟ 
وأمّا البحث عن الملازمة بين إرادة ذي المقدّمة وإرادة المقدّمة الواقعيّة بالحمل الشائع. 
فساقط ؛ ضرورة عدم تعقّل الملازمة بينهما؛ لعدم تعلق الإرادة بالواقع من غير تشخيص 
مقدّميته. وعدم إمكان تحقّق الملازمة بين الموجود والمعدوم. 
الثاني: أن يقع النزاع في الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدّمة أو الإرادة المتعلّقة 


الجيافة ا لأشكابكة :وكن حتعنا فوج نكنل القعرق يو الستانا الاستواكة 
وغيرها: ووجه امتياز مسائل العلوم بعضها عن بعض ١‏ فالمسألة ليست أصولية 
علئ ما حقّقنالا") . 


+ بهء وبين وجوب عنوان ما يتوقّف عليه ذو المقدّمة:, أو عنوان ما يتوصّل به إليه. أو 
الآراةة التعلضة باد العتواتيم: 
وهذا يصمٌ بناء علئ تعلّق الوجوب بأحد العنوانين. وتكون حيثية التوقف أو التوصّل 
حيئية تقييدية, كما هو التحقيق في الأحكام العقلية, وأمّا بناءً علئ تعلق الوجوب بذات 
المقدّمة. وما يتوقف عليه ذو المقدّمة بالحمل الشائع. وعدم رجوع الحيثيات التعليلية 
إلى التقييدية -كما يظهر من بعضهم ‏ فلا محيص عن الوجه الأوّل. 
ثم إن ما ذكرنا من إمكان تخلّف الواقع عن تشخيص المريد في الوجه الأوّل, إِنّما هو في 
غير»الشارع. وأمّا فيه فلايمكن التخلّف. كما هو واضح. وفي الموالي العرفية إذا رأى 
المأمور تخلّف إرادة الآمر عن الواقع لسوء تشخيصه. لايلزم ‏ بل لايجوز في بعض 
الأحيان ‏ اتّباعه, بل يجب عليه تحصيل غرضه بعد العلم به. (مناهج الوصول :١‏ 
:”353 , 

.5١ ١1١ في الصفحة‎ مّدقت-١‎ 

7 وأمًا كونها مسألة أصولية فلا شكٌ أنّها كذلك؛ لما وقفت في مقدّمة الكتاب علئ ميزانها 
من أنّها عبارة: عن القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرئ لاستنتاج الحكم الفرعي 
الإلهي. أو الوظيفة العملية. فحينئدٍ. لو ثبت وجود الملازمة. يستكشف منها وجوب 
مقدّمات الصلاة وغيرها؛ لأنّ البحث عن وجود الملازمة ليس لأجل الاطلاع علئ 
حقيقة من الحقايق. حتّئ بصير البحث فلسفياً. بل لأنّها ممّا بنظر بها إلى مسائل وفروع 
هي المنظور فيها. ولا نعني من الأصولية غير هذا. (تهذيب الأصول .)151:١‏ 
وريّما يقال: إِنْها من الميادئ الأحكامية وإن كان البحث عن الملازمة؛ لأنّ موضوع 
الأصول هو الحجّة في الفقه. والبحث إذا كان عن حجّية شيء يكون من العوارضء. 
فيبحث في الخبر الواحد عن أنّه حجّة في الفقه أو لاء وكذا سائر المسائل. فعليه يكون 


ستو 


الأمر الثانى: تقسيمات المقدّمة 

لما كان عنوان البحث في مقدّمة الواجب؛ هو أنّ مقدّمة الواجب هل هي 
واجبة أم لا؟ جرت عادة الأصولتين على البحث عن المقدّمة وتقسّماتها. 
والواجب وتة تقسّماته. وا لمعضل أن للمقّمة تقسسّمات: 


منها: تقسيمها إلى الداخليّة والخارجيّة 
منها: إلى الداخليّة ؛ وهي الأجزاء المأخوذة في ماهيّة المأمور به. 
والخارجيّة؛ وهي الأمورا لخارجة عنهاء مما يتوقف وجودها عليها. ولاتوجد 
بدونها. 
ورّما يقال: إِنّ الأجزاء با لأسر عين المركّب في المقدّمات الداخليّة!". 
فيستشكل تارة: بأنّ ذا المقدّمة يحتاج إلى المقدّمات. والاحتياج نحو 


< البحث عن الملازمات خارجاً عن المسألة الأصولية ؛ لعدم كون البحث في الحجّة في 
الفقه. ١‏ 
وفيه: ما عرفت في محلّه _بما لا مزيد عليه من عدم تطبيق ما ذكر وما ذكروا في 
موضوع العلوم ومسائلها على الواقع. هذا هو الفقه. فقد جعلوا موضوعه أعمال 
المكلفين, وادّعوا أن موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذانية: مع أنّ مسائل 
الفقه ليست كذلك. حتّى الأحكام التكليفية ؛ فإِنّها ليست من العوارضء حنّى يقال: إنْها 
أعراض ذاتية؛ ولو سلّم فيها فكثير من مباحث الفقه لاينطبق عليها هذا العنوان. 
كا لنجاسات والطهارات وأبواب الضمان وأمثالها. وإن ترجع بالأخرة إلئ نمرة عملية, 
وبالجملة: فالمسألة علئ ما ذكرنا من الضابط. أصولية. (مناهج الوصول :١‏ 
255-584 ). 

١-الفصول‏ الغرويّة: 81 /السطر 16؟. كفاية الأصول: .١١6‏ 


إضافةٍ بين الشيئين . ولايعقل أن يكون المحتاج عين المحتاج إليه!". 

وأخوئ: بان التعوقك عليه لايد وآن يكون تعدما عل ما يتوقق عتلييهة 
والشيء الواحد لايعقل أن يكون متوقفاً ومتوقّفاً عليه ؛ للزوم الدّور". 

ولعلّ هذا الإشكال مأخودٌ من الإشكال المعروف في فنٌ المعقول ؛ وهو أنْ 
العلّة التامّة بجميع أجزائها. لابن وأن تكون متقدّمة علئ معلولها. مع أن المادة 
والصورة من أحرانها دوهيا فو الشامكة المركية ونا 

والجواب: أنّ المركبات الاعتباريّة عبارة عن عدّة أمور متكثّرة حقيقة. 
اعتبرت بنعت الوحدة في جهة من الجهات. كاشتراكها في تحصيل الغرض مثلاً. 
فالكثرة في المركبات الاعتباريّة حقيقيّة, والوحدة اعتباريّة. 

كما أنّ الأمر بعكس ذلك في المركبات الحقيقيّة التي لها وحدةٌ حقيقيّة. 
فإِنّه قد تكون الكثرة اعتباريّة, والوحدة حقيقيّة. كاعتبار الكثرة في الماهيّة 
الواحية: 

وبالجملة: مالم تعتبر في الآموز تالاصف :بوصودات مسدد:ة 
واخحدة:الآيضين المجموع مركباً ولا الكثرات أجراءه: 

فإذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ المركّب في المركّب الاعتباريٌ. عبارة عن 
الأجزاء بالأسر مع اعتبار الوحدة فيها. وهذا هو ذو المقدّمة. والمقدّمة عبارة 
عن كلّ واحدٍ واحدٍ من الأجزاء. فالعسكر مثلاً عبارة عن عدّة أفراد تعتبر فيها 
الوحدة. وكلٌ واحدٍ واحدٍ من الأفراد مقدّمة له. فذو المقدّمة الأجزاء بالأسر 


١-أنظر‏ نهاية الأفكار :١‏ 2-1317 7717. 

؟ ‏ قوانين الأصول ٠١8:١‏ (حاشية المحقق السيّد على القزوينى). 

"'-انظر الحكمة المتعالية ١10 ١81:7‏ مع تعليقة الحكيم السيزواري عليه. وشرح 
المنظومة, قسم الحكمة: ٠١4‏ /السطر الأوّل. 


مع اعتبار الوحدة. والمقدّمة هي كلّ واحدٍ واحدٍ من الأجزاء والأفراد. 

لايقال: فإذا كان كل واحدٍ من الأجزاء مقدّمة. فالمجموع يصير مقدّمة, 
مع أنّه عين المركّب. فلا محالة يكون الاختلاف بينهما اعتبارياً. 

فإِنّه يقال : كلا. فإنّ المجموع مقدّمات متكتّرة. لا مقدّمة واحدة حتّئ يرد 
الأشكال. كما أن كون كل واحد من.زيد وعمرو وبكر إنساناً لابلزم أن.يكون 
المجموع منهم إنساناً واحداً. بل أناسيَ كثيرة. فإنّ الكثير ليس موجوداً علئ جدة 
[مغايراً] لوجود المتكتّرات. 

الأترف» انه يصيدق عكر كل واحدسية: أجواء ابعر كن انيه يعضن 
المركّب» ولايصدق علئ جميعها : «أنّه بعض المركّب» ويصدق: «أنّها أبعاض 
بنحو الكثرة ونعت العموم الأفرادي» . 

فقذ غلم متا ذكرتاء أن المركب غير الأحزاة خنينه : فإن السركب أمر 
وخذاة بالوحده الامجباريتة:والأخراء ‏ وهئ النتقتمات - امور عكر :, 
بوحورةة بالوجودات العفيحة: 

ومن هذا ظهر الخلل في ما أفاده المحقّق الخراساني وغيره: من أنّ 
الاكتلاق بين المقرمات وذيها بالآعتان وأ الأسداء بالأسر هي المقدّمة, 
وبشرط الاجتماع هي ذوها!". 

ثم اعلم: أن الوجوب المتعلق بالمركب هو وجوبٌ وحدانيٌ قط من 
الأحرات وناعيان انشاطه غلهنا شفر فيه الأنامن: كالوحوي واحد حقيقيّ. 
والأبعاض كثيرة اعتباراً. وكلٌ بعض متعلّق بجزء من الأجزاء. والأجزاء واجبة 
بعين وجوب المركب, لكن بالمعنى الذي ذكرنا؛ أي يعتبر فيه أبعاض كثيرة 
حسب كثرة الأجزاء. فكلّ جزء تمام المتعلّق لبعض الوجوب. وبعض المتعلّق 


.51١:١ مقالات الأأصول‎ .١١6 -كفاية الأُصول:‎ ١ 


لنفس الوجوب"") . 

ورف هذا أرظين فنتاة اسما لات اخ( من كون الأجراء ولعقة بال حوض 
الغيريّ فقط. أو النفسيّ فقط إن اريد منه كون كلّ جزء متعلّقاً لتمام الوجوب. أو 
فنا نناً: 


واسخف الاقوال هو الاوّل؛ فإِنٌ وجوب المقدّمة يترشّح من وجوب 


لا إشكال في أن المركبات المتعلّقة للأوامر كا لصلاة -مثلاً موضوعات وحدانية ولو في 
الاعتبارء ولها أمر واحد من غير أن ينحلٌ إلئ أوامر عديدة, لا في الموضوعات المركبة 
ولا في المقيّدة. فلا فرق بينهما وبين الموضوعات البسيطة في ناحية الأمر. 

فالآمر حت وحدائق«سواء علق بالمركب أو ابيط فلاتهل الأمر إل أواسر ول 
الإرادة إلئ إرادات كثيرة, فا لانحلال في ناحية الموضوع. لكنّ الموضوع المركّب لما كان 
تحقّقه بإيجاد الأجزاء. يكون الاتيان بكلّ جزء جزء بعين الدعوة إلى الكلّ. والأجزاء 
مبعوث إليها بعين البعث إلى المركّب. فكلّ جزء يأتي به المكلّف. امتثال للأمر المتعلّق 
بالمركب. 

فإذا قال المولئ لعبده: «ابن مستجدأة: رهرع فى تاشم لابكون السأموركيثة الا واعيد 
والامتئال كذلك. لكن كيفية امتثاله بإيجاد أجزائه. فلاتكون الأجزاء غير مدعو إليها 
رسا دول تدعو اله هوه خاضة نايك كر الدهعوه سعلة الل الدعراكه ليا 
يكون مطابقاً للبرهان والوجدان أنّها مدعو إليها بعين دعوة المركّب, فالأمر واحد والمتعلّق 
واحد ؛ فإِنٌ الصلاة المتقيّدة بقصد الامتئال متعلّقة للأمر. فنفس الصلاة المأتي بها إِنّما 
تكون مدعوّاً إليها بعين دعوة الأمر المتعلّق بالمقيّد. لابأمر متعلّق بنفسها. وهذا كاف في 
تحقّق الاطاعة؛ فإذا علم العبد أنّ الأمر متعلّق بالصلاة بداعي امتثال أمرها. ويرئ أنّ 
الإتيان بها بداعوية ذلك الأمر موجب لتحقّق المأمور به بجميع قيوده. فلا محالة يأتي 
بها كذلك. ويكون ممتثلاً لدى العقلاء. (مناهج الوصول :١‏ 518-5717). 

١‏ مجموع الاحتمالات سبعة علئ ما في حاشية المحقّق المشكيني علئ كفاية الأصول 
١8.١‏ 


ع 


ذيها(*" . فإذا لم يكن للأجزاء وجوب نفسي, فمن أين يترشّح الوجوب الغيري؟! 


منها: تقسيمها إلى مقدّمة الوجوب. والواجب. والصحّة, والعلم 


لا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن حريم النزاع ؛ لتوقّف وجوب 
ذيالمقدّمة علئ وجودها. فلا يُعقل وجوبها من قِبَل وجوبه. 

ونتتنة السحة مرغم الخ نقتي الوجوه ولو عل اتوك بيالح تمل 
الوجوب بالصحيح لا الأعمّ. 

والمقدّمات العلميّة أيضاً خارجة عن حريم النزاع ؛ لعدم ترشّح الوجوب 
عليها من الواجب في البين. 


منها: تقسيمها إلى السبب. والشرط, وعدم المانع. والمُعد 
وعَدّف السبب: بما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العده7". وهذا 


ينطبق على العلّة التامّة. وأخصّ من المقتضي. 


فلاح وشت تعية إرادة المقدمة لذئ المقدمنة لمن نشأها وتولدها منها: يك تكون آراذة 
ذي المقدّمة موجدة لإرادتها. كما هو ظاهر تعبيراتهم. بل معناها أن الفاعل بعد تشخيص 
التوقّف يريد المقدّمة بعد تحقّق مبادئها؛ لأجل تحصيل ذي المقدّمة, لا لنفسها. (مناهج 
الوصول :١‏ 254). 
فالإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة لم تكن مبدأ للإرادة المتعلّقة بالمقدّمة بنحو النشوّ 
والرشح والإيجاد. وإذا كان حال الإرادات كذلك. فالوجوب أسوأ حالاً؛ لأنّه ينتزع من 
تعلّق البعث با لشيء. ولايعقل أن يترشّح بعث من بعث آخر. كما هو واضح. (مناهج 
الوصول :١‏ 680). 

١‏ - شرح المولئ صالح المازندراني على المعالم: 8/اسطر .١‏ وأضاف المحقّق القمّي بلا 
في قوانين الأصول ٠٠١ :١‏ /السطر ١١‏ قيد «لذاته» إلئ آخر التعريف. 


والأولئ أن يقال: إنّ ما يتوقّف عليه الشيء إمّا أن يكون ما منه الوجود. 
وهو الذي يكون المعلول أَنْرَهُ ومقتضاه. وهو السبب والمقتضي ؛ أو لايكون منه 
الوجود. بل يكون به الوجود. وهو إمّا يكون بوجوده دخيلاً في تحقّق المعلول. 
أو بعدمه. أو يوجوده وعدمه. فالأوّل الشرط. والثاني المانع. والثالث المُعدٌ. 

ولايخفئ : أنّ المقصود منكون العدم دخيلاً. هومضادّة وجود المانع 
وممانعته للوجود. ولمًا كان كذلك يقال: إنّ عدمه دخيلء وإلا فليس العدم دخيلاً 
حفيقة في شيء. كما أنّ المراد من كون العدم والوجود دخيلين في المُعِدٌ -مثل 
الأقدام لتحقّق الكون على السطح ؛ فَإِنّها بوجودها وعدمها تكون معدّة ‏ هو أن 
الحركة بوجودها الاستمراريّ مُعِدّة. لا أنّ العدم دخيل. وفي الحقيقة: أن 
الشرط إن كان من قبيل الحركة يقال له: المُعِدٌ. ويمكن إرجاع غير السبب إلى 
اقرط وا لا من سيل : 

ثم إنْه قد وقع بينهم نزاع في السبب والمسبّب في الأفعال التوليديّة -مثل 
حركة اليد والمفتاح وفتح الباب ‏ غير نزاع وجوب المقدّمة. وهو أنّ الأمر 
اللعان السكب صني ظاهر الذليل هل يهو الو افيه نا وسيفيفة م لذ اد 
يُفصّل بين الأسباب التي تكون آلة لإيصال قَوّة الفاعل إلى المسبّب. كحركة اليد 
والمفتاح. وبين غيرهاء كا لإحراق والإلقاء في المسبعة!"؟ 

وتحقيق الحال يحتاج إلى مقدّمة: هي أنّه لا إشكال في أنّ الإرادة سببٌ 
لوجود المسبّب التوليدي. لكنّ السبب الذي هو محل الكلام هو الفعل الصادر من 
الأزافة الأنفسها قاداصدرات هرك البدامة إزادة الفاعل عوعر تك عليه جر كله 


١‏ -أوائل المقالات: ,١١6‏ الموافقات فى أصول الشريعة 197:١‏ وما بعدهاء درر الفوائد, 
المحقق الحائري: .175-51١9‏ 


أحدها: الحركة القائمة باليد. 

الثاني : الحركة القائمة بالمفتاح. 

الثالث: فتح الباب. 

فقد تتعلّق إرادة الفاعل استقلالاً وأوّلاً وبالذات بفتح الباب. وقد تتعلّق 
بحركة المفتاح مثل أن يتعلّق غرضه بامتحان المفتاح. وقد تتعلّق بحركة اليد 
مثل أن يتعلّق غرضه بامتحان قوّة يده. فيحركها فيترئب علئ حركتها حركة 
المفتاح. وعليها فتح الباب. 

فهاهنا وجودات ثلاثة. وإيجادات ثلاثة؛ لأنّ الإيجاد والوجود واحد 
حقيقة. متكثّر اعتباراً؛ لأنّ الوجود إذا اعتبر في نفسه [فهو] وجود. وإذا اعتبر 
اتتسابه الصدوري [إلئ] الفاعل [فهو] إيجاد. فلايمكن أن يكون الوجود متعدّداً. 
والإيجاد واحداً. بل هما في الوحدة والتعدّد متكافئان. 

لكن مع كونها وجودات وإيجادات. يكون انتسابها إلى الفاعل بواسطة 
الارادة الواحدة. المتعلّقة بأقدم الأسباب ؛ أي الفعل المباشريّ. فحركة اليد 
متعلّقة للإرادة بلا واسطة. وحركة المفتاح وفتح البساب منتسبان إليها مع 
لظن :لكا أن بداهكا] راذا قلاف سد تون !راو كوه تسن فيفل 
اللبامر يه ونا دل الترليدءا وسكت وبالس ادف اسويدئ بتراسيلة 
التوليدين إل آخرالاسباب والشيشات. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنَّه قد استدلّ القائلون بلزوم صرف التكاليف 
التعلفة ا للسعنات إلرة أسبابها: 

تارة : بعدم مقدوريّة المسيّبات!". 


وفيه: أن المقدور مع الواسطة مقدور. 


.195 ١9١:١ -الموافقات فى أصول الشريعة‎ ١ 


وأتارة؟ بار اليكليق لايك وان يتعلق بالفخل الصاذى هن المكلف» وما سبو 
ضاذة نه هو السن السافرئ :دون غيرءمن الأنياف والسثبات الساحرع 
عنه(), 
وقكه أنه إن أريد من الندة اعادو نح ها هدو سحاد يبلا رط 
فالكبرئ ممنوعة؛ لعدم الدليل عليها. بل الضرورة قاضية 9 التكليف يحسن 
تعلّقه بما هو فعل اختياري له ولو مع الواسطة. وإن أريد منه ما هو صادر 
ملاقا: فالصغرى ممنوعة ؛ لقضاء الضرورة بصدور كل من الأسباب والمسئبات 
مه الحشاداً. 

ومنه يظهر الخلل فى المؤيّد الذي ذكروه: وهو أنّ الفاعل بعد إصدار الفعل 
المباشريّ قد يموت قبل تحقّق الفعل التوليديّ. كما لو فرض مؤت الرامي قبل 
إصابة السهم الغرض. فانتساب الفعل إلئالراميانتساب إلى الميّت. وهو باطل 
بالضرورة!". 

وفيه: أن الانتساب إليه إِنّما هو بصدور الرمي منه وهو في حال حياته. 
وأمًا المسّب فلايكون بإرادة مستقلّة. ولابقوّة فاعلة أخرئ, وهو واضح. 

فائّضح من ذلك: أنّه لا وجه لصرف ظاهر الأدلّة الداألة علئ تعلق 
التكليف بالمسبّبات ؛ ضرورة صحّة التكليف بها. كما يصمٌ بالأسباب. 

وممّا ذكرنا يعلم : أنّ مقارنة الأسباب والمسيّبات زماناً غير لازم. بل يمكن 
الفكاكهما: كما أن التآخر الزمائن أيضاغين لازم نس الشاخر الركية السسة 
-قضاءً لحقّ المعلوليّة ‏ لازم. 

هذا ضال الأسبات:والسنتيات التوليد شمن التواعل الطبيقية الوافعنة فق 


١-أنظر‏ درر الفوائد. المحقّق الحائري: .٠١‏ 
؟ ‏ نفس المصدر: 7 


005 0 

وأمّا الأسباب والمسبّبات في الفواعل الإلهيّة ‏ التي يتقوّم المسبّب [فيها] 

باللح: رركو التشع مين السلى نيه افلا يوك التكاكها زنانا ‏ كنا 
لأبكن الامكاك بين لله احاعة روسل لها مظلفا. 


منها: تقسيمها إلى المقارن والمتقدّم والمتأخّر 

وقد استشكل فى الأخيرين : بأنّ المقارنة بين أجزاء العلّة ومعلولها 
لازبة؛ لامححالة: تآخر لملش عن المعلول» :وكذلك تقذعها عليه فاشكل الذمه 
في المقدّمة المتآخّرة كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة 
عند بعض ١7”‏ وكالإجازة فى صحّة العقد على الكشف“"". وفي المقدّمة 
السدمة أيضا كالشرائط والمتضيات والتصتنات وماناً,بوالتفهحة اعراوهاء 
لعدم بقائها حين العقد بجميع أجزائها المؤثّرة في العقد. فيعمٌ إشكالٌ انخرام 
القاعدة العقليّة في غير الشروط والمقنضيات المقارنة!". 

وا لتحقيق في ا لجواب أن يقال : إن الموارد التي تُوهم ورود الإشكال. إمّا أن 
يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتكليف. وإمًا شرطاً المكلّف به. وإمّا لأمر 


وضعى : 


ع 


ما الأول : فكون شيء شرطاً للتكليف - مثل الشرائط العامّة, كالقدرة. 
والتمييز بين الحسن والقبيح. وأمثال ذلك إِنْما هو بمعنئ دخالة الشرط في 


١-أنظر‏ مفتاح الكرامة :١‏ 5917. 
؟ -أنظر مفتاح الكرامة 4: 1814- 1860. المكاسب. الشيخ الأنصاري؛ *؟١‏ / السطر 19. 
”' -كفاية الأُصول: .١١8‏ 


إمكان تعلق التكليف بالمكلّف. 

بغار ا خويق :الا بكرن وكيد تكليت إلى «الشكلف مر وهلهه ا لتكلت يد 
عون لدان لحك رسكنا | نامع اشزائظ اوقيود قن االوكلتوجى زتها فادرا 
مميرا يبن الحسن والقبح. وفي التكلف نمة يق كوقه بعدورا مركن التحمى: 
ولاتكون تلك الشروط مؤثّرة في وجود التكليف حت يرد الإشكال؛ لاستحالة 
دخالة ما هو من شرائط إمكان تعلّق التكليف بالمكلّف به أو توجّهه إلى 
المكلّف في المؤثّريَة في وجوده. فلل وجود التكليف أمور أخرئ كلها مقدّمة 
عليه. وأمًا تلك الشروط الدخيلة في إمكان التكليف, فلا محذور في تقدّمها 3 


باحوها عع كنا لأ اا 


4لا إن عااطاء نين نقتم القوط على السروط فى شن ننه كذلك: 
ما في شرائط التكليف كالقدرة المتأخّرة بالنسبة إلى التكليف المتقدّم. فلأنٌ ما هو شرط 
لتمشّي الإرادة من الآمر والبعث الجدّي هو تشخيص الآمر قدرة العبد مع سائر شرائط 
التكليف في ظرف الإتيان, كانت القدرة حاصلة أولا. فإذا قطع المولئ بأنّ العبد قادر غداً 
علئ إنقاذ ابنه. يصمّ منه الإرادة والبعث الحقيقي نحوه, فإذا تبيّن عجز العبد لايكشف 
ذلك عن عدم الأمر والبعث الحقيقي في موطنه. بل يكشف عن خطائه في التشخيص. 
وأنّ بعنه الحقيقي صار لغواً غير مؤبّر. هذا حال الأوامر ا لمتوجّهة إلى الأشخاص. 
وأمّا الأوامر المتوجّهة إلى العناوين الكلّية. مثل: «أيّها الناس» وطأيّها المؤمنون». 
فشرط تمشّي الإرادة.والبعث الحقيقي هو تشخيص كون هذا الخطاب صالحاً لبعث من كان 
واجداً من بين المخاطبين ‏ لشرائط التكليف. من غير لزوم تقيبده بالقدرة وسائر اا لشرائط 
العقلية, بل التقييد إخلال في بعض الموارد. فإذا علم المولئ بأنٌ إنشاء الأمر على العنوان 
الكلّي صالح لانبعاث طائفة من المكلّفين كل في موطنه. يصمّ منه التكليف والأمرء 
فشرط التكليف حاصل حين تعلّق الأمر. 
ولعلّه إلئ ذلك يرجع كلام المحقّق الخراساني. وإن كان إلحاق الوضع بالتكليف كما 
صنعه ‏ ليس في محلّه. (مناهج الوصول :١‏ 15140 061431. 
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وأمًا الثاني : فكون كتوم فرظا التكلقة جه لش نات كوك امار فى 
وحووو ول نهر الدمن جذرة: وفودة: 

فتارة : يكون المكلّف به هو عنوان «الصلاة» التي يقارنها السترء أو يتقدّم 
عليها الوضوء مثلاً. أو يتأخَّر عنها شيء. ومن هذا القبيل صوم المستحاضة ؛ فإنّ 
المأمور به هو الصوم المتقيّد بكونه متعقّباً بالأغسال الليليّة. 

وتارة : يتعلّق التكليف بعنوان بسيط. غير منطبق بحسب الواقع إلا على 
شيءء يكون مقارناً أو مسبوقاً أو ملحوقاً بشيء. 

وكلّ ذلك ممًا لا إشكال فيه أصلاً. وليسفيالبينتأثير وتأّر وعلَيّة 
وتعلولتةا: 

ومن ذلك يُعلم حال الوضع أيضاً؛ فإنّ ما هو موضوع انتزاع النقل والانتقال 
شدهو النقن النصيك الاعازة »ولت الشوين فين الملة المو تر ببس نا 
منه الوجود. بل هو موضوع لأمر اعتباريّ عند العقلاء بلاتأثير وتأنّر في البين. 
كما هو واضح('" . 


وهاهنا طريق آخر لدفع الشبهة وتحقيقه ينضح بعد مقرّمة وهي: أن للزمان ‏ بما أنه 
أمر متصوّم متجدّد متقضٌ بذاته ‏ تقدّماً وتأخّراً ذاتياً. لابالمعنى الاضافي المقولي؛ وإن كان 
عنوان المتقدّم والمتأخّر معنيين إضافيين, ولايلزم أن يكون المنطبق عليه للمعنى الإضافي 
إضافياً. كا لعلّة والمعلول ؛ فإنَّهما بعنوانهما إضافيان. لكن المنطبق عليهما ؛ أي ذات المبدأ 
تغال مفلا ع وهلوله: لأركرتاة من الآضون] لامتافية نوكا عدي #فانهنا متقابل 

المتضايفين. لكن عنوان الضدّبة من التضايف. وذات الضدّين ضدان. 
فالزمان ‏ بهوبته التصوّمية -متقدّم ومتأخّر بالذات. والزمانيات متقدّمة بعضها علئ 
بعض بتيع الزمان؛ فإنٌ الهوية الواقعة في الزمان الماضي بما أن لها نحوائحاد معه. 
تكون متقدّمة على الهوية الواقمة في الزمان الحال. وهي متقدّمة على الواقعة في 
2 


نعم , قد تكون الشروط من أجزاء العلّة التي منها الوجود. وحينئظٍ فتقدّمها 
الطبعّ على المعلول ممّا يحكم به العقل. أمّا مقارنتها الزمانيّة في غير الزمانيّات 
فمكا له منى لها::وآمًا فيما هو واقع في سلسلة الأزمان, فلزوم المقارنة بينه 
وبين المتلول محل تأئل: وإشكال» تافل 

إذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم : أنّ الكلام واقع في أنّ شروط المأمور به 
التي هي من قيوده ‏ هل هي واجبة بالوجوب الترشّحي المقدّمي كما في 
المقدّمات الوجوديّة الخارجيّة على القول بوجوبها'''أم هي واجبة بعين 


+ الزمان المستقبل, وهذا النحو من التقدّم التبعي ثابت لنفس الهويتين ؛ بواسطة وقوعهما في 
الزمان المتصرّم بالذات. وليس من المعاني الإضافية والإضافات المقولية. فالحوادث 
الواقعة في هذا الزمان متقدّمة بواقع التقدّم ‏ لابالمفهوم الإضافي _على الحوادث الآتية. 
لكن بتبع الزمان. 
إذا عرفت ذلك يمكن لك التخلّص عن الإشكال؛ بجعل موضوع الحكم الوضعي والمكلّف 
به هو ما يكون متقدّماً بحسب الواقع علئ حادث خاصٌ. فالعقد الذي هو متقدّم بتبع 
الزمان على الإجازة تقدّماً واقعياً. موضوع للنقل. ولايكون مقدّماً عليها بواقع التقدّم التبعي 
إلا أن تكون الإجازة متحقّقة في ظرفها. كما أن تقدّم الحوادث اليومية إِنّما يكون على 
الحوادث الآنية, لا علئ ما لم يحدث بعد من غير أن تكون بينها إضافة كما عرفت. 
وموضوع الصحّة في صوم المستحاضة ما يكون متقدّماً نقدّماً واقعياً؛ تبعاً للزمان علئ 
أغسال الليلة الآنية, والتقدّم الواقعي عليها لايمكن إلا مع وقوعها في ظرفها. ومع عدم 
الوقوع يكون الصوم متقدّماً علئ سائر الحوادث فيها. لا علئ هذا الذي لم يحدث. 
والموضوع هو المتقدّم على الحادث الخاصٌ. 
وبما ذكرنا يدفع جميع الإشكالات. وكون ما ذكر خلاف ظواهر الأدلة مسلم. لكن الكلام 
هاهنا في دفع الإشكال العقلي. لا في استظهار الحكم من الأدلة. (مناهج الوصول :١‏ 
4١‏ 2685-2). 

١‏ -اختاره الأكثر كما في معالم الدين: 07. الوافية في أصول الفقه: 5١4‏ وغيرهما. 


رخزت ذى انقب كا لبعتيات الداحامة على نا عرفت حاليا؟ 

اق هو | لدان لكان التققوات الماخودةفن المامون ود موجوة عم 
وجود القيود. لابوجود آخرء ويكون الوجوب المنبسط عليها منبسطأا على القيود 
أيشا ولانكوة لوا عوك عل هته فنا لهااحال النعدفانة الذاخياكة الشي 


عرفت أنّها واجبة بعين وجوب ذيها. 


الأمر الثالث: فى أقسام الواجب 


قد عُرّف الواجب: بما يستحقٌّ علئ فعله التثواب. وعلئ تركه العقاب!". 
هذا آرم المدن :كنا لا يسفن 

والأرك فرشهه يأ تداح اعفان :جه الأرادة السشكدةة وقد ذكرها ناما 
وكيف كان . فقد قسّم الواجب بتقسيمات: 


منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط 


وقد عرّفهما القوم بتعريفات شئّئ. وأطالوا النقض والإبرام فى أطرافها. 
قِ ٍِ 
فقيل : إن المطلق ما لايتوققف وجوبه علئ شيء!". 
وقيل: هو ما لايتوقّف وجوبه علئ شيء سوى الشرائط العامّة!. 


.١69 /السطر 75, كفاية الأصول:‎ ٠١ -مطارح الأنظار:‎ ١ 

؟ - أنظر المستصفئ من علم الأأُصول :١‏ 7 / السطر 1. ونهاية الوصول: 4 /السطر .١٠6‏ 
وشرح العضدي علئ مختصر ابن اا لحاجب: .8١‏ 

> ضوابط الأصول: 7١‏ / السطر .5١‏ 

؛ -كذا عرّفه عميد الدين في شرحه على التهذيب كما في مطارح الأنظار: 17 /السطر ؟, 
واختاره في الفصول الغروية: 1 /السطر .5١١‏ 


وفإظئينا لاورس حوفت عل 0 

والمشروط في كل من التعاريف مقابل المطلق. 

والحقّ: ما أفاد المحقّق الخراساني ليه : من أنّ الإطلاق والاشتراط وصفان 
إضافيّان. ومن قبيل المتضايفين . وهما لايجتمعان فى موضع واحد بجهة واحدة. 
كالأبوّة والبُنوّة اللتين لاتجتمعان في موضع واحد باعتبار واحد. وأمّا بجهتين فلا 
مائع من اجتماعهماء فيمكن أن يكون قنخص واد أب وابناً من جهتين :والمظلق 
والمشروط من هذا القبيل؛ فإنٌّ كلّ شيء يلاحظ مع الواجب. فإمًا أن يكون 
وجوبه بالنسبة إليه مشروطا. أو لا. 

والثانيمطلق بالإضافة إليه. وإنأمكن أنيكون مشروطأً بالإضافة إلى 
غيره!"ا هد وقح 

والظاهر أَنّ تخصيص التفتازاني وبعض آخر الكلامَ بالمقدّمات الوجوديّة 
- حيث عرّفوه: بما لايتوقّف وجوبه علئ ما يتوقّف عليه وجوده ‏ ليس لأجل أنّ 
في المطلق والمشروط اصطلاحاً خاصّاً؛ بل لأنّ كلامهم لنّا كان في وجوب 
المقرّمة, وكانت المقدّمة الوجوديّة التى هي مقدّمة للوجوب أيضاً من 
مستثنيات وجوب المقدّمة. خصّصوا الكلام بذلك. وإلا فليس في البين اصطلاح 
خاصٌ. ولاينبغي النقض والإبرام فيما لاسترتب عليه ثمرة مهمئّة. 

نه الظافر من الفقهاء والأصولتين والمتكلمين وكل م تصذئ لبيان 
الواجب المشروط, هو رجوع الشرط إلى الهيئة'" إلئ زمن الشيخ نيل وهو أيضاً 


١‏ -نسبه في المطارح: 47 / السطر ؛ إلى التفتازاني والمحقّق الشريف والختاره المحقّق 
القمي في قوانين الأصول ٠ :١‏ /السطر ؛ مع قيد: «وإن كان في العادة أو في نظر الآمر». 

.١؟١ -أنظر كفاية الأصول:‎ ١ 

”' - تقدّمت الإشارة لبعض المصادر في | لحواشي السابقة. وانظر يما ا لمسوعل 11 كني 
قولدتقٌ : وما كان واجباً... لايجوز أن يتعلّق وجوبه بشرط مستقيل. 


اعترف بِأنّ مقتضى القواعد العربيّة رجوعه إليها. كما أنّ المتفاهم العرفئ ذلك7 
إلا آنه أشكل فيه علئ ما في تقريرات بحثه. 

وما يمكن أن يكون وججه الاشكال أمور: 

ننهاء أو الال عفلا لايد وآن ععلق عالناكة لقا لأ التافل |داتوجه اليم 
شيء. فإمًا أن يكون مما فيه المصلحة مطلقاً. فيصير متعلّقاً لشوقه وإرادته 
وطلبه كذلك. وإما أن تكون فيه مصلحة علئ تقدير خاصٌ. وذلك التقدير: تارة 
يكون من الأمور الاختياريّة, وأخرئ لايكون كذلك. وما كان من قبيل الأَوّل: قد 
يكون مأخوذاً علئ نحو يكون مورداً للتكليف. أو لا. 

وعلئ 2 حالٍ: يتعلّق الشوق والإرادة والطلب به علئ نحو ما يكون فيه 
المصلحة, ولا معنئ لعدم تعلق الإرادة والطلب بهء وتوقفه علئ شىيء”". 

ومحصّل مرامه: أن الأوامر إِنّما تتعلّق بالمتعلّقات لأجل المصالح 
الكامنة فيهاء وفي الواجبات المشروطة لابدّ وأن تتعلّق بالمقيّد؛ لكون 
التعالتكة دينتدون البطلق: 

لكن لتا أشكل: الأمدافن الفيود الاستياركة من أذ سلق الأمر بالتقعد ايها 
مستلزم لوجوب تحصيل القيد أيضاً؛ لأنْ الطلب المطلق إذا تعلّق بالمطلوب المقيّد 
يجب تحصيل قيده بلا إشكال, مع أنّ في الواجبات المشروطة لم يكن تحصيل 
الشرط واجباً بالضرورة. 

فأجاب عنه: بأنّ المصلحة كما أنَّها قد تكون في المقيّد بنحو يكون القيد 
مورداً للتكليف كما في الصلاة المقيّدة ‏ بالوضوء والغسل. فإنْهما دخيلان في 
المصلحة. فتعلّق التكليف بهما -كذلك قد تكون في المقيّد بنحو يكون القيد غير 


.7 -مطارح الأنظار: 01 / السطر 4؟ و 075 /السطر‎ ١ 
.56 أنظر مطارح الأنظار: 875 /السطر‎ - ١ 


مكلّف به. عكس الصورة المتقدّمة. كما في الحج المقيّد بالاستطاعة, 
فالأستطاعة :وان كان صتصيلها من الأمور الاختارينة القابيلة لتعلى التكليف بهاء 
لكنّ المصلحة إِنْما هي في الحجّ المقيّد بالاستطاعة,. التي أخذت علئ نحو لم 
يتعلّق التكليف بها؛ أي حصولها من باب الاتّفاق مثلاً. فالطلب المتعلّق بالحجّ 
المقيئّد لايسري إلى القيد ؛ لقيام المصلحة [به] بهذا النحو. 

هذا ملخّص ما أفاده المقرّر يه . 

ويرد عليه: ‏ مضافاً إلئ أن عدم كون شيء مورداً للتكليف ليس من الأمور 
الدخيلة في المصلحة ؛ فإنٌ الأعدام لا معنئ لدخالتها في شيء. بل هذا في 
الحقيقة يرجع إلئ أنّ نفس ذات المقيّد مصلحة ؛ بلا دخالة شيء آخر فيها, 
فقياس ذلك علئ موردٍ يكون الأمر العباديّ دخيلاً في المأمور به كالوضوء 
والغسل. ليس علئ ما ينبغي - أنّ لرجوع القيود إلى الواجب أو إلى الوجوب 
ملاكات تحسب:مقام ابوت والؤاقع, لايمكن التخلن غنها. فلابد أولاً من بيان 
تلك الملاكات الواقعيّة ؛ حتّئ يتضح الأمر. ويرتفع الخلط . 

فتقول: إِنّ الأوامر قد تتعلق بالمتعلّقات لغرض جلب المنافع الكامنة 
فيها. وقد تتعلّق لغرض دفع المفاسد والمضارٌ. فكلّ قيد يكون دخيلاً بحسب 
الغبوت في جلب المنافع أو دفع المضار ‏ بحيث يكون المتعلّق بلاتقيّده به 
لايجلب المصلحة. أو لايدفع المفسدة ‏ لابدٌ وأن يرجع إلى ا لواجب لا الوجوب ؛ 
فإنّ الوجوب والإيجاب آلة لتحصيل تلك المصلحة أو دفع المفسدة. ووسيلة 
لأيضا ليا الن: العراد محضاء وأا الملحة قتائهة حفن النمين بجا انه مه 
ففي مثل تلك الموارد يرجع القيد إلى الواجب والمادّة. لا الوجوب والهيئة. فلو 
فرضن أن القئلاة لامكون يفن ذانها بلاتقكدها بالطهارة ذات مصلحة لا يتفقل 
تعلّق الطلب بها بنحو الإطلاق. كما لا يُعقل أن يكون الطلب المتعلّق بها مشروطاً. 


بل الطلب المطلق يتعلّق بالصلاة المقيّدة بها. 

هذا ملاك القيود التي لإنذامن ارحاعها ان الحاقة ل 

وأمَا ملاك القيود التى لا يُعقل رجوعها إليها. بل لابدٌ من رجوعها إلى 
الهيئة بحسب الثبوت,. فإِنّما يكون في موارد: 

الأل: ما إذاكانت المصلحة في فعلٍ مطلقاً وبلا شرطٍ. ولكن يكون في 
بعث المولئ نحوه بنحو الإطلاق مانع. كموارد عجز المكلّف وجنونه. أو كونه 
يوشو أو كونه افلا أوناتنا نون الى كمر: ذلك مو مو ارسقسووة قاذا كان الففل 
علئ نحو الإطلاق ذا مصلحة. فلايمكن أن يرجع القيد إلى المادّة عقلاً؛ ضرورة 
عدم دخالة تلك القيود في المصلحة. فلا معنئ لتقيّدها بها. ولمّا لم يمكن أن 
يتعلّق البعث بالقاصر علئ نحو الإطلاق. فلابدٌ وأن ترجع القيود إلى الوجوب لا 
الواجب. وهذا واضح. 

الثاني : ما إذاكانت المصلحة في ذات الفعل مطلقاً بلا قبدٍ وشرطٍ . ويمكن 


١‏ -اعلم: أن القيود الراجعة إلى المادّة هي كلّ ما يكون بحسب الواقع دخيلاً في تحصيل 
الغرض المطلق. من غير أن يكون دخيلاً في ثبوت نفس الغرض. 
مئلاً: قد يكون الغرض اللازم التحصيل هو الصلاة في المسجد ‏ بحيث تكون الصلاة فيه 
متعلقة تطبه الذي لآ يخضل إل بها: كان السجد مصتعا أو لأفلا محالة متلق 
إرادته بها مطلقاً. فيأمر بإيجاد الصلاة فيه. فلابدٌ للمأمور ‏ إطاعة لأمره أن يبني 
السجد علئ فرض عدمه ويصلّي فيه. 
وقد يكون الغرض لايتعلّق بها كذلك. بل يكون وجود المسجد دخيلاً في تحقّق غرضه 
-بحيث لو لم يكن ذلك. لم يتعلّق غرضه بالصلاة كذلك. بل قد يكون وجوده مبغوضاً له. 
لكن عله فرضن وجوذء تكون الضلاة فيه متعلقاً لفرضه :فلا محالة تتملق إرادثه بها 
علئ فرض تحقّق السجد., ففي مثله يرجع القيد إلى الهيئة. 
نم إن للقيود الراجعة إلى الهيئة موارد أخر. (مناهج الوصول )718:١‏ 


أن يتعلّق الأمر به علئ نحو الإطلاق. لكن لطف المولئ بالعبد يقتضي أن يتعلّق 
الطلب به علئ نحو خاصٌ. ويجعل للوجوب شرطاً أو شرائط ؛ لأجل التسهيل 
على العباد والتوسعة عليهم. أو لأنّ المولئ يرئ أنّ الأمر إذا تعلّق بالفعل بنحو 
الإطلاق يقع نوع المكلّفِين في المعصية,. فلأجل لطفه عليهم يشترط وجوبه 
. ذراقا عون الأسرعلهم: اروص ان في لجع بصلستة بطلقاء كإن المكاب 
مستطيعاً شرعاً أو لأ. وفي الزكاة مصلحة. بلغ المال الزكويّ حدّ النصاب أو لم 
يبلغ. لكن مصلحة التسهيل واللّطف الإلهيّ اقتضت أن يُشترط الوجوب 
بالاستطاعة وبلوغ النصاب. ففي مثل تلك الموارد لايمكن أن يتوجّه القيد إلى 
الواجب والمادّة؛ فإنّ القيد لا دخالة له في المصلحة بالفرض. فلا معنئ 
لتقيتدها به بل المانع في الإويجاب والأمر عل نسو الاطلاق: 

الثالث: وهو أوطيع الموازد دان لاون السروكن م الاتو فيان 
المنافع. بل الغرض منه دفع منقصة متوجّهة إلى العبد. أو رفع مفسدة ابتلئ بها 
كما في باب الكفارات. 

مقلاًء لو كرض أن "اليا أو الافظان عفدا فى مهن رشان وعدت التذر 
والعهد. والصيد حال الأحرام... وأمثال ذلك: توجب متقضة للعبد لاتنتجبر إلا 
بالكقّارات, فلابد من تعلّق الطلب با لكقّارات بعد تحقّق تلك المنقصة ؛ لأجل رفعها. 

ولايعقل أن ترجع السروط والقيود ا لكذائتة إلنى. الغاد دول يقل أن فتن 
المكلّف به بتلك القيود ؛ فإنّها موجبة للمنقصة, ولايعقل دخالتها في رفعها. 
فلايمكن أن يقال: إنّ المصلحة قائمة بالكقارة المقيّدة بإفطار شهر رمضان. ففي 
قولنةة :راق اقطرك كد وجبية بت الكفارة»7" لابدٌ وأن يرجع الشرط إلى الهينة. 


هذا مضمون الروايات الواردة في المقام فانظر وسائل الشيعة 7: 18. كتاب الصوم, 
أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب 8. 


ولأتقل يوضم ال الماذة : 

وإن شئت فانظر إلى الأمثلة العرفيّة. مثل قول الطبيب للمريض: «إذا 
رفت كافوتية الدوات» فهل يحكق أويقال :1ن الأمن :ملق بعري الدؤاء ادن 
بالمرض. وإنّ المرض له دخالة في المصلحة أو دفع المفسدة؟! تديّر ولاتغفل . 

إذا عرفت ما ذكرنا: من حال القيود في عالم الْلبّ والشبوت, وأنّ بعضها 
برجع إلى المادّة. وبعضها إلى الهيئة. ومعلوم أَنّ مقتضى القواعد العربيّة'" 
والمتفاهم العرفيّ رجوع القيود إلى الهيئات. فلابدٌ مع عدم إحراز الرجوع إلى 
المادّة [من] إرجاعها إلى الهيئة لا المادة في مقام الإثبات ؛ ضرورة أن إفهام مثل 
هذا المعنئ؛ أي الوجوب المشروط . من ضروريّات أهل اللسان. فحكمة الوضع 
تتم أن كدوك بإزاة هذا الخس دالذى عو بور الأحمات كثرا في 
المحاورات ‏ لفظ دال عليه . فالشبهات الواردة في المورد من قبيل الشبهة في 
مقابل البديهة, مع أنّها كلّها قابلة للدفع: 

منها: أنّ الهيئة لمّا كانت آلة إيجاد الطلب وتحمّقه. لايمكن أن تكون 
بعاضية ومشروطة بشيء ؛ فَإن الاريجاد هو المساوق للوجود والتحقق, والتعليق 
هو اعتبار اللا تحقّق. وهما لايجتمعان7''. 

والجواب غنة: أنّ الايجاذ الاعتباري أمره سهل. والمغالظة إنّما وقنعت 
من اشتباه الأمر المحصّل بالأمر الاعتباري. وإلا فالإيجاد الاعتباري قابل 


١‏ - أنظر شرح الكافية ٠١8:1‏ /السطر 18, ولايبعد أن يكون المراد هو الظهور العرفي 
للقضيّة الشرطيّة في أنّ الطلب معلق على المجيء. لا أنّ الواجب مقيّد والطلب مطلق. 
فيكون عطف المتفاهم العرفيّ على القواعد العربيّة من العطف التفسيري. أنظر كفاية 
الآصول: .١5١‏ 

.١154 :١ ذكره المحقّق المشكيني في حاشيته على الكفاية بقوله: «الثاني: إِن...»‎ ١ 


للإطلاق والاشتراط والتعليق. 

ومنها: أن الهيئة من المعاني الحرفيّة. فلايعقل أن تكون مستقلّة 
باللحاظ. مع أنه لابن في الاشتراط والتعليق من اللّحاظ الاستقلالئٌ في 
المشروط والمعلّق7" 0 

والجواب: أنّها قابلة للّحاظ ولو بنظرة ثانية, مع أنّ لنا أن تقول بمقالة 
المحمّق القتي طله ؛ من أنّ حقيقة الاشتراط هي رجوع الشرط إلى المكلّف. 
وتنويع المكلّفين إلئ نوعين 5 فقوله: (له عَلَى أَلنَاسٍ حج آلبَيْتِ مَنِ أَسْتَطاع إلَيْه 
سَبياة م (؟) أنّ المستطيع يجب عليه الحيّ. كما أنّ الظاهر من الآية الشريفة ذلك 
أيضاً؛ فإنّ الموصول بدل [من] الناس بدل الجزء من الكلّ. 

وبالجملة: في جميع الموارد التي ترجع القيود فيها إلى الهيئة. يمكن 
التخلّص عن كافَّة الإشكالات بإرجاع القيود إلى المكلفين. 

ومنها: أنّ الهيئة جزئيّة حقيقيّة ؛ فإنّ الوضع فيها عامٌ. والموضوع له 
خا وو لكيدكو ديت العوكاة الي ا 

والجواب أوَلاً: بمنع الصغرئ(" ". وثانياً: برجوع الشرط إلى المكلّف. كما 


حاشية كفابة الأصول. المحقّق المشكيني ١04 :١‏ عند قوله: «الثالث...» 

" -قوانين ع الأأصول ١‏ الا 

7 - آل عمران (*): ٠‏ 

0 5غ /السطر 77و85 /السطر ؟97. 

١‏ التحقيق: أن هيئات الأفعال حروف. لها معان حرفية غير مستقلة بالمفهومية 
ولابالموجودية. وبكون وضعها كا لحروف عامّاً والموضوع له خاصّاً. 
أَمّا كون معانيها حرفية ؛ فلأنٌ هيئة الماضي وضعت للحكاية عن تحقّق صدور الحدث من 
فاعل علئ ما هو عليه ؛ من أن الصدور وتحقّقه يكون بتبع الفاعل, أو للحكاية عن الكون 

# 


وباعيلنة اسع مين ينتوم القيد لق امون لالد تارذ 
الشبهات الواردة فى مقابل الحقيقة الرائجة . تديّر ولاتغفل. 


ومنها: تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز 

وهذا تقسيم واصطلاح من صاحب «الفصول» ' . قال في ما ملخّصه: 

وينقسم باعتبار آخر إلئ ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف, ولايتوقف حصوله 
علئ أمر غير مقدورٍ له كالمعرفة,. وليسمٌ منجّزاً. وإلئ ما يتعلّق وجوبه به. 
ويتوتّف حصوله علئ أمرٍ غير مقدورٍ له. وليسمٌّ معلّقاً كا لحجٌ ؛ فإنّ وجوبه في 
وَل زمن الاستطاعة, ويتوئّف فعله علئ مجيء وقته. وهو غير مقدور. والفرق 
بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقّف هناك للوجوب. وهنا 
للف كر 

ثم شرع فى سدّ ثغوره بما محصّله: أنّ الوجوب في الواجب المعلّق حاليّ. 
والواجب استقباليّ. والوجوب الحالي إِنْما هو مشروط بأمر انتزاعيّ متحقّق في 
الحال. وإن انتّزع من أمر متأخْر . فوجوب الحجٌ قبل مجيء ذي الحجّة معلّق على 
أمر انتزاعيّ ؛ هو كون المكلّف بحيث يدرك ذا الحجّة قادراً على الحجّ. وهذا 


< الرابط أي حلول الحدث في الفاعل. كبعض الأفعال اللازمة. ك«حسن وقبح». وبا لجملة: 
الهيئات موضوعة لتحقّق المعاني الربطية بالحمل الشائع. (مناهج الوصول .)5١6 :١‏ 
راجع حول وضع الحروف إلئ مناهج الوصول 374:١‏ ؟7. 

جوابنا: أنّ تعليق الجزئي وتقيبده ممكن واقع. فزيد قابل للتقييد بالنظر إلئ طوارئه ؛ ولهذا 
تجري فيه مقدّمات الحكمة إذا وقع موضوعا للحكم. (مناهج الوصول :١‏ ؟90). 

.71 -الفصول الغرويّة: 74 /السطر‎ ١ 


الأمر الاننزاعي صادق على المكلّف في الحال. وإن كان انتكشافه في الاستقبال, 
فلايكون الزمان المقدّم ظرفاً للوجوب والواجب ؛ حتّئ يلزم التكليف بالمحال. 
ولايكون نفس يلوغ المكلّف إلى الوقت شرطأ للوجوب ؛ حتّى يتعلّق الوجوب به 
بعد حضور الوقت, بل الشرط هو هذا الأمر الانتزاعي المتحقّق في الحال 
والمنطبق على المكلّف. ويكون الوجوب ‏ لأجل حصول شرطه ‏ حاليّاً. 
والواعت امتقباليا. 

والفرق بين الواجب المعلّق والمشروط : أنّ الأوّل مشروط بأمر اتتزاعيّ, 
والثاني مشروط بنفس الأمر الخارجّ, ففرق إذاً بين قول القائل: «إذا دخل وقت 
كذا فافعل كذا» وبين قوله: «افعل كذا في وقت كذا» فان الأول سمل غرطقة: 
مفادها تعلّق الأمر والوجوب بالمكلّف عند دخول الوقت. والثاني جملة طلبيّة 
مفادها إلزام المكلّف بالفعل في الوقت الآني. 

ومن هذا النوع كلّ واجب مطلق توقّف وجوده علئ مقدّمات مقدورة غير 
حاصلة. فإنه يجب قبل وجود المقدّمات إيجاد الفعل بعد زمن يمكن إيجادها 
فيه. وإلا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقاً. أو التكليف بما 
لايطاق. وكلاهما ضروريٌ الففياو!؟: 

ومحصّل مرامه: أنه كما أنّ الحجّ قبل دخول ذي الحجّة يكون واجباً 
علواقة :تدركه قادرا عليه وظرف الإتيان هو ذو الحجّة. فكذلك الصلاة في 
وَل الوقت واجبة علئ من يأتي بالمقدمات قادراً علئ إتيانها بعدها. فلا فرق بين 
كون المكلّف به غير ممكن الوجود [لأجل] تقيّده بزمان استقباليّ أو أمر آخر 
استقباليَ لم يكن تحت قدرة العبد. وبين كونه كذلك [لأجل] امتناع تحقّقه عقلاً 
قبل حصول المقدّمات. ففي كليهما يكون الوجوب حاليَاً والواجب استقبالاً. 


.١ /السطر‎ 8١ الغروية:‎ لوصفلا-١‎ 


تم شرع فو يبان أمر اخر سات قاياب:التركب إن ساء انها 01 

فتحصّل مما لخَّصنا من كلامه: أنه لم يقسّم الواجب إلى المطلق 
والنشروط» والنظللق إلى التعلق والمنكز كماقيل. 

وأيضاً لم يجعل المعلّق قسماً ثالثاً في مقابل المطلق والمشروط. بل هو 

قسّم الواجب - باعتبار ‏ إلى المطلق والمشروط “وشاغهار حكن إن الليعلن 
والمنجّز. وباعتبارٍ آخر إلى غيرهما. 

وبما ذكرنا من تصوير الواجب التعليقي. وأَنّ ظرف الواجب في 
الاستقبال. ولكن الوجوب حالي ‏ اندفع الإشكال المعروف في وجوب بعض 
المقدّمات في الواجبات الموقتة قبل وقنها. كغسل الجنابة الذي هو شرط 
لصحّة الصوم. فإِنّه واجب قبل الفجر, مع أنّ وجوب الصوم من أوَّل الفجر . فيلزم 
وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها!". 

فأجاب عن الإشكال صاحب «الفصول» #ة : بكون الواجب في مثله 
تعليقعٌ [*, 

وأجاب أخوه المحقّق يله عنه: بأنّ الغسل واجبٌ نفسيّ تهيّني!©. 

زأحاب اننوك الالئحة إن عدب وه اللتكا لعل صاعت افصو 
بعدم الفرق لُبَأَّ بين المثالين المتقدّمين ؛ أي قوله: «إذا دخل الوقت» إلئ آخرء!" 
بأنّ الوجوب في مثل تلك المقدّمات لايكون بملاك الوجوب الترشّحي المقدّمي. 


جا الح عو افر دكن الس 

؟ -درر الفوائد. المحقق الحائري: .٠١5‏ 

" - أنظر منتهى المطلب :١‏ 915 / السطر ,١17‏ وجواهر الكلام الل ب 
غ-الفصول الغروية: 9/ا( .8١‏ 

6-هداية المسترشدين: 7١١7‏ /السطر ه6”. 

1_مطارح الأنظار: 0١‏ /السطر .7١‏ 


بل بملاك تفويت الواجب. فكما أنّ العقليحكمبقبح مخالفة الواجب. كذلك 
يحكم بقبح ترك أمريفوت به الواجب. وإن لم يكن الوجوب في الحال. فنترك 
الغسل قبل وجوب الصوم موجبٌ لتفويته, والغقل يحكم بوجوب إتيانه حثئ 
يتمكّن من صوم اليوم!". 

هذا. ولايخلو كلام الشيخ ليه في المقام من تهافتٍ مع ما الستاره في 
الواجب المشروط'!"؛ فإِن الوجوب المشروط بما حقّقه - يكون كالوجوب 
المعلّق علئ مذهب صاحب «الفصول». مع أَنّ ما ذكره من حكم العقل بلزوم إتيان 
أمثال ذلك لابملاك المقدّميّة. بل بملاكِ آخر. في محل المنع" . 


١-مطارح‏ الأنظار: 07 /السطر 4. 

؟-نفس المصدر: 5١‏ /السطر ؟. 

غ؟ -اعلم: أنّ الملاك في إرادة المقدّمة هو علمه بتوّف التوصّل إلئ ذي المقدّمة عليها. فإذا 
كان ذو المقدّمة مراداً فعلياً فلا محالة تتعلّق إرادة بما يراه مقدّمة بملاك التوصّل؛ بناءً 
على الملازمة. 
وأمّا إذا فرض عدم تعلّق إرادة فعلاً بتحصيل ذي المقدّمة فعلاً. لكن يعلم المولئ أنه عند 
حصول شرطه مطلوب له لايرضئ بتركه. ويرئ أنّ له مقدّمات لابدٌ من إتيانها قبل 
حصول الشرط. وإلا يفوت الواجب في محلّه بفوتها. فلا محالة تتعلّق إرادة آمرية 
بتحصيلها؛ لأجل التوصّل بها إليه في محلّه وبعد تحقّق شرطه. لا لشيء آخر. 
بل إذا علم النكلّف بأنّ المولئ أنشأ البعث على تقدير يعلم خصوله. ويرئ أنه يتوقّف 
علئ شيء قبل تحقّق شرطه؛ بحيث يفوت وقت إتيانه. يجب عليه عقلاً إتيانه ؛ لحفظ 
غرض المولئ في موطنه. 
فإذا قال: «أكرم صديقي إذا جاءك». ويتوقّف إكرامه علئ مقدّمات يكون وقت إتيانها قبل 
مجيئه, يحكم عقله بإتيانها لتحصيل غرضه. بل لو كان المولئ غافلاً عن مجيء صديقه 
لكن يعلم العبد مجيئه, وتعلّق غرض المولئ بإكراسه علئ تقديره. وتوقّفه علئ مقدّمات 


سهه 


ثم إنّ هاهنا إشكالاً على الواجب المعلّق0': وهو أنّ وزان الإرادة التشريعيّة 
كوزان الإرادة التكوينيّة, طابق النعل بالنعل. وحذو القدّة بالقذّة. وهى في 
الإمكان والامتناع تابعة للتكوينيّة, فكما أَنّ الإرادة التكوينيّة ممتئعة التعلّق 
بأ بيكوى: متعكذا بقتىء غير مقدؤن كالرمان الساشر» أو آمن آخن لايكون' يعبت 
قدرة العبد. فكذلك الإرادة التشريعيّة التي هي بإزاء التكوينيّة. 

والحاصل : أنه فرقٌ بين الفعل المقيّد بأمر غير مقدورٍ كالح في ذي 
الحجّة قبل حضور الموسم وبين الفعل الذي يكون مقدوراً, لكن يتوقف على 
مقدّمات مقدورة تدريجيّة الحصول. ربّما يطول إتيانها عدّة ساعات أو أَيّام. ففي 
الأول يمتنع تعلق الإرادة التكوينيّة الفعلية علئ إيجاد الفعل. وإنّما تكون الإرادة 
تعليقيّة مشروطة ؛ بأنّه «لو أدركتٌ ذا الحجّة مثلاً قادراً على الحجّ لحججتٌ» 
بخلاف الثاني . فإنَ الإرادة الفعليّة لا مانع من تعلّقها به؛ فإنّ المقدور بالواسطة 
مقدور. فقبل الزوال لايمكن تعلّق الإرادة الفعليّة بإتيان الصلاة. خصوصاً إذا لم 
0 0 م 


ا ا ااا 00 
الشانن والناد وضيزقيا من القزباك 1ف السلاة سقدررة جم لوو عن 
مقدّماتها. فتتعلّق الإرادة بها. 

هذا حال الإرادة التكوينيّة. والإرادة التشريعيّة مثلها طابق النعل بالنعل. 


<- كذائية. يحكم العقل بإتيانها لحفظ غرضه. ولايجوز له التقاعد عنه. (مناهج الوصول 
١ا‏ لاه" -_لكمىه"”"). 

١‏ ذكره باختصار في الفصول الغروية: 14 / السطر ما قبل الأخير ثمٌ أجاب عنه. وكذا 
في كفاية الأصول: .١7١‏ 


فلايمكن تعلّقها بأمر متأخّر يتودّف حصوله علئ أمرٍ غير مقدور -كالزمان 
وشبهه إلا علئ سبيل الاشتراط. ويمكن تعلّقها بأمر متوقف علئ مقدّمات 
مقدورة. 

فإذاً فرقٌ بين تأخّر الفعل لأجل عدم حضور وقته. وتأخّره لأجل التوقف 
خا مقدنات ييه متدووة امل 01 


0" والجواب: أمّا عن الإرادة التكوينية, فغاية ما يمكن أن يقال في بيان كونها علّة تامّة 
لحركة العضلات: إِنّ القوى العاملة للنفس وآلاتها المنبنّة هي فيها لما كانت تحت 
سلطان النفس وقدرتهاء بل هي من مراتبها النازلة وشؤونهاء فلايمكن لها التعضّي على 
إرادتهاء فإذا أرادت قبضهاء تنقبض. أو بسطها تنبسطء من غير تعصٌ وتأخَّر مع عدم آفة 
للآلات. هذا أمر برهاني ووجداني. لكن كون القوئ تحت إرادة النفس وإطاعتها أنّها إذا 
أرادت تحريكها في الحال تحر كت ء لا عدم إمكان تعلق الإرادة بأمر اعتقبا لى» 
فما اشتهر بينهم ‏ من أن الإرادة علّة تامّة للتحريك. ولايمكن تخَلّفها عن المراد. حستّى 
أخذوه كالأصول الموضوع.ة,. ونسجوا علئ منواله ما نسجوا _-ممًا لم يقم عليه برهان إلا 
ما ذكرناء ولازم ذلك هو ما عرفت: من أنّ الإرادة إذا تعلّقت بتحريك عضلة في الحال ولم 
يكن مانع في ا لبين. تتتحرّك إطاعة للنفس. 
وأمّا عدم إمكان التعلّق بأمر استقبالي. فيحتاج إلئ برهان مستأتف. ولم يقم عليه؛ لو لم 
قل شانة عل اكاقة: وضاء اوعدا يزفوفي كيك زارادة أنه كان ب كن تلفت 
أزلاً بإيجاد ما لم يكن موجوداً على الترتيب السببي والمسبّبي. من غير إمكان التغير 
والحدوث في ذاته وإرادته. كما برهن عليه في محلّه؟! (مناهج الوصول :١‏ 710). 
هذا كلّه في الإرادة التكوينية. 
وأمّا التشربعية: فإمكان تعلّقها بأمر استقبالي أوضح من أن يخفئ ولو سلّمنا امتناعه في 
التكوينية ؛ فإنها وإن تتعلّق بالأمر لغرض البعث. ومعه لابدٌ وأن يكون الانبعاث ممكناً. 
لكن يكفي إمكانه علئ طبق البعث في إمكانه وصحّته., والبعث إلى أمر استقبالي يقتضي 
إمكان الانبعاث إليه لا إلئ غيره. والأغراض المتعلّقة للبعث في الحال كثيرة. بل قد 


»- 


وفذلكة مرام صاحب «الفصول»: أنّ اعتبار انقسام الواجب إلى المشروط 
الى سر قا سات إن الكتريو الس وج زان كان اسان فكي من 
المشروط بحسب الواقع. لكنّ الاعتبارين مختلفان؛ فإنّ التعليق باعتبار كون 
الواجب كأنّه مراعئ إلئ حصول وقته. وإن كان الوجوب فعليّاً باعتبار اشتراطه 
بأمر انتزاعيّ متحمّق بالفعل . وإِنّما الباعث على هذا التقسيم عدم تصويره الشرط 
متاحو 

وأمّا نحن ففي فُسحة من ذلك. فإنّ الشرط المتأخّر ممّا لا مجال لإنكاره ؛ 
ألا ترئ أنّ القدرة علئ العمل شرط التكليف عقلاً" . مع عدم لزوم كونها مقارنة 
للتكليف: بل اللازم عقلاً كون المكلّف قادراً حين الاتيان. بل كلّ الأعمال 
التدريجية مشروطة بالشترط المتاخر:. وهو القدرة على العمل إلى تمامه. 

والإيرادات التي أوردوا على صاحب «الفصول»!"! وإن لم تكن واردة 
عليه. لكن يرد عليه مضافاً إلئ عدم الداعي إلى هذا التقسيم بعد تصوّر الشرط 
المتآخّر أن إشكال الشرط المتآخّْر وارد على الواجب التعليقي أيضاً؛ فإنٌ الأمور 


عرفت أنّ البعث القانوني لايمكن إلا بهذا النحوء فلاينبغي الإشكال فيه. (مناهج الوصول 
ل 

7 راجع التعليقة 54. 

١‏ كإشكال الشيخ الأعظم علئ ما في مطارح الأنظار: ١‏ /السطر 54. وإشكال المحقّق 
صاحب الكفاية: ١18‏ عند قوله: نعم يمكن أن يقال. وفي الصفحة: ١١‏ عند قوله: ثمّ 
لا وجه.... وإشكال المحقّق النهاوندي في تشريح الأصول: ١81‏ وما بعدهاء وقد ذكر 
المحقّق المشكيني تسعة منها في حاشيته فراجع الكفاية ل 0 


الانتزاعيّة التي جعلها شروطاً للواجب لاتكون شروطأً بمفاهيمها . بل بوجوداتها. 
ومعلوم أنّ الأمور الانتزاعيّة موجوديّتها بعين مناشئ انتزاعها. والغرض أن 
الساشة مساكرة ولنودا. 
وعلئ أيّ حالٍ: إِنّ الإشكال المعروف ‏ وهو وجوب المقدّمة في بعض 
الواجبات قبل وجوب ذيها ‏ مرتفعٌ ؛ إِمَا بتصوير الواجب التعليقي؛ أو بالالتزام 
بالشرط المتأخرء أو بالالتزام بالوجوب النفسي لأجل الغير لو دل دليلٌ عليه. 
شيت سعكات لعلنا معدا طن لها إن قناة الها ل. 


ومنها: تقسيمه إلى الأصلي والتبعي'" 

وهذا تقسيم بحسب مقام الإثبات والدلالة. كما أنّ التقسيم إلى النفسي 
والغيري بحسب مقام الثبوت والواقع. 

فالأصلي ‏ علئ ما عرّفه المحقّق القمي ييه هو ما فهم وجوبه من 
خطاب مستقلٌ غير لازم لخطاب آخر: وبعبارة أخرئ ما يكون اليكل قاصداً 
لإفهامه من الكلام. 

والتبعى بخلافه. مثل دلالة الإشارة. كأقلٌ الحمل المفهوم من قوله 
تعالئ: لوَآَلْوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَؤْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْن4!". وقوله: لوَحَمِلَُهُ 
وَفِصَالهُ ثَلانُونَ شَهْر4”". فإنّ دلالتها علئ أقلّ الحمل تكون بدلالة الإشارة, 
ولاتكون مقصودة. والواجب التبعي أيضاً كذلك20. 


١‏ -مطارح الأنظار: /السطر #ا”. كفاية الأصول: ؟16. 

؟ -البقرة (؟): 777. 

"'_الأحقاف (17): 16. 

5 - أنظرقوانين الأصول ٠٠١ :١‏ /السطر ١و١١٠/السطر‏ 7١و75‏ ١٠/السطر/او؛‏ ١٠/السطر١١.‏ 


هذا. لكن يرد عليه: أنّ دلالة الإشارة إِنّما تتأتّئ فيما إذا كان للمدلول 
واقع ونفس أمريّة, مع قطع النظر عن الدلالة واللّفظ. وأمّا فيما لايكون كذلك, 
كالانشائيات التي لاتحصّل لها إلا بنفس الإنشاء. ويكون استعمال ألفاظها في 
معايها امتعتالا إيسادياً: قلابائن فتيها ذلك كان ما يكون تشطله متموساً 
بالإنشاء لايمكن فيه عدم إرادة الإفهام حتّئ يكون الإفهام بدلالة الإشارة ؛ لأنّ 
تحقّق المعاني الإنشائيّة إِنّما يكون بالإنشاء والإيجاد المتقوّمين بالقصد. فكيف 
الآنشاء صفق ناعوسقةم وستحقق يدها 

والشيخ المحقّق الأنصاري ‏ علئ ما في تقريرات بحثه ‏ أرجع هذا 
التقسيم إلى الثبوت واللّبء لا الدلالة والإثبات. فحينئذٍ يرتفع الفرق بينه وبين 
الشعي إلى لقتنن والقيرى ا 01 


.8 مطارح الأنظار: 73/السطر 9و 78 /السطر *”و 79 /السطر‎ ١ 

707 والظاهر أن اقبم إلى الأعلي والتبعي بحسب مقام الإثبات ولحاظ الخطاب. وهو 
تقسيم معقول في مقابل سائر التقسيمات. وإن لايترئّب عليه أثر مرغوب فيه. 
والمحقّق الخراساني أرجعه إلى مقام الثبوت: بأنّ الشيء إذا كان متعلقاً للإرادة والطلب 
تمك لؤتهات السايما شر عاية :نكا نمضي طلم سواه كان لسع افيا ك2 
تكون الظلب أصلياً. وإذا كان تعلق لها تبعاً لأرادة غخيرة لأجل كنون إرادكه لازمنة 
لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته - يكون تبعياً. 
ولكن ورد عليه: أن الاستقلال إن كان بمعنى الالنفات التفصيلي يكون في مقابله 
الإجمال والارتكاز, لا عدم الاستقلال بمعنى التبعية؛, فيكون الواجب النفسي -أيضاً - 
تارة مستقلاً. وتارة غير مستقلٌ, مع أنه لا شبهة في أنّ إرادته أصلية لاتبعية. وإن كان 
بمعنئ عدم التبعية فلايكون الواجب الغيري مستقلاً. سواء التفت إليسه تفصيلاً أولا. (مناهج 
الوصول )405:١‏ 


ومنها: تقسيمه إلى النفسي والغيري 


وقد عدف النفسي: بما أمر به لأجل نفسه. والغيري: بما أمر به لأجل 
)6 
وأشكل عليه: بأنّ جُلَّ الواجبات - إن لم يكن الكل مطلوبات لأجل 
الغايات الخارجيّة. فيلزم أن تكون واجبات غيريّة. وهو كما ترئ!". 
وما قيل: من أنّ الغايات لايتعلّق بها الطلب؛ لكونها غير اختياريّة!", 
مدفوع: ضرورة كونها تحت الاختيار ولو مع الواسطة. فإِنْ القدرة على السبب 
قدرة على المسبّب. وإلا لما صمّ وقوع مثل التطهير والتزويج والتمليك وأمثالها 
مورداً للأحكام التكليفيّة. 
كما أنّ ما قيل: من أنّه لايلزم أن يكون الغير ‏ الذي يكون لأجله هذا 
المراد ‏ مراداً أيضاً؛ حتّئ يرد الإشكال. مدفوع يضا: بان ها تتعلن بده الدرادة 
لأجل غيره. لابدٌ وأن ينتهي إلى ما تتعلّق به الإرادة لأجل ذاته؛ فإنّ كل ما 
بالعرض لابدّ وأن ينتهي إلى ما بالذات. وإلا لتسلسل. فالمراد بالذات هو أوّل 
يمه النرادات ا وقعملن بيه الازاذه أولا ىه تسا هنها إزااة إلنا ممتفه ومن 
مقدّمنه إلئ مقدّمة مقدّمته... وهكذا حنّئ ينتهي إلى ما لا مقدّمة له. فتنقطع 
الدلتنلتة كنا تعلق به الارادة آخرا تعلق به الاتجاد اول . 
والتحقيق فى الجواب أن يقال: إِنّ الواجبات النفسيّة هي ما تكون واجبة 


غيره 


١-هدايةالمسترشدين: ١97”‏ /السطر .١‏ الفصول الغروية: 8١‏ /السطر 57. 

١‏ - مطارح الأنظار: 77 / السطر .5١‏ وقد ذكره المحقّقان صاحبا الفصول والهداية وأجابا 
عليه. فانظر الفصول الغروية: 8١‏ /السطر 358 وهداية المسترشدين: ١97‏ /السطر ل. 

مطارح الأنظار: 77 /السطر .١4‏ 


لأجل #انهك لا لجل بعت آخر: ويكون يسك العولن يتملها بهذا ألا ويكون لها 
استقلال في عالم البعث والطلب وإن كان تترتّب عليها فوائد. 

بخلاف الواجبات الغيرية. فإنّ الطلب الغيري طلب فانٍ في الغير مترشح 
عنه مستظلٌ بسه غير مستقلٌ في عالم البعث. فا لبعث في الواجبات الغيرية يكون 
ظلّ بعت آخر وفينه :بعيت يمكن أن يقال: إقه ليس بظلب وبعت باعتبار:. 
ويمكن أن يقال: إِنّه بعث مندك في بعث. فيمكن أن يقال: أن لابعث إلا إلى ذي 
القذعة ويكوق البعك إن التعثيات بحن البعك إلك ذرهاء لا أن لهاايعا مهيلا 
منظوراً إليه. بخلاف البعث إلئ ذي المقدّمة, فإنّه مستقلّ منظور إليه ولو لأجل 
ترئّب فوائد عليه!4" . 


قد مر الكلام في عدم ترشّح الإرادة والوجوب عن غيرهما (الصفحة 88. الهامش 79). 
والصحيح: أن إرادة الفاعل والآمر لشيء وإن كانت لأغراض متصاعدة إلئ أن تبلغ مقصوداً 
بالذات. لكن تقسيم الواجب إلى أقسامه ليس باعتبار الإرادة أو الغرض ؛ فإنّهما خارجان 
عن اعتبار الوجوب والواجب: بل تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار تعلق البعت 
والوجوب. فقد يتعلّق البعث بشيء لأجل التوصّل إلى مبعوث إليه فوقه وتوقّفه عليه. 
وقد يتعلّق به من غير أن يكون فوقه مبعوث إليه, فالأوّل غيري. والثاني نفسي. 
ولايرد علئ هذا ما قد يقال: من أنّ الواجبات مطلقاً مطلوبة لأجل التوصّل إلى أغراض 
ولأجل حصول ملاكات, فتكون كلّها غيريات؛ وذلك لأ التفسيم باعتبار الوجوب والبعث. 
من غير دخالة الأغراض والملاكات فيه. 
فإذا أمر المولئ ببناء مسجد ولم يكن فوق ذلك أمر متوجّه إلى المأمور. يكون ذلك نفسياً 
وإن كان لأجل غرض. وإذا أمر ذلك المأمور بإحضار الأحجار والأخشاب لأجل التوصّل 
إن ذلك العبعوت اله وتوتفه علهاء يكون غيرياً, لكن إذا عدر نه أوامثر اناه إلى 
أشخاص. فأمر شخصاً بشراء الأحجار. وآخر بإحضارها. وثالثاً بتحجيرها وتنقيشها. 
تكون تلك الأوامر نفسية, وإذا أمر لأجل التوصّل إلئ تلك المبعوث إليها يكون غيرياً. مع 


ته 


هذاء وقال المحقق الخراساني عي في رفع الإشكال ما محصله إن 
الواجبات التي لها آثار وخواصٌ مطلوبة. يتعلّق الطلب بها لأجل تلك الآثار 
والخواصٌ. وإن كانت واجبات غيريّة بهذا اللحاظ . لكن لاينافي ذلك أن تكون لها 
عناوين حسنة منطبقة عليها. تكون بواسطتها واجبات نفسيّة. فالفرق بين 
الواجب النفسي والغيري: أَنّ الغيري ما يكون وجوبه لأجل التوصّل إلى الغير بما 
أنه متوصّل به إليه. وهذا لاينافي أن تكون له جهة نفسيّة أيضاً. يكون بها 
وبا شيف : 

وفيه: أَنّ تلك الواجبات التي يُدّعئ أَنّ لها جهة نفسيّة وغيريّة: إِمّا أن 
تكون بالنسبة إلى الغير من قبيل الأسباب بالنسبة إلى المسيّبات. كحركة اليد 
والمفتاح. [فحينئذٍ يكون صدور المسيّبات بنفس إرادة أسبابها. لابإزادة أخرى 
مقلة: فلايكون الثابت إلا وخوا واحدا: لا وجوبين: نفسيّ وغيري. 

وإِمّا أن تكون جزء المؤثّر في وجود الغير. ويكون الجزء الآخر للعلّة 
خَازجَا عن قدرة المكلن» مع لأيكوق العنن مقدورا لكلف :فكيفة يليه 
0105 


وجوب نفسي 


حكم الشكٌ في النفسيّة والغيريّة 


ثم إنّه لا إشكال فيما إذا علم أحد القسمين, وأمّا مع الشكٌ في واجب بأنّه 


< أن كلها لأغراض. وهي ترجع إلئ غرض أقصئ فوقها. والأمر سهل. (مناهج الوصول :١‏ 
ااا _ كالال) 

.١17 -كفاية الأصول:‎ ١ 

؟ - ما بين المعقوفتين إضافة مستفادة من تقريرات بعض مقوّري بحث آية الله البروجردي, 


ولم يكمل الاشكال في المخطوط . 


فسن او عبض . فقد قال المحقق الخراساني ل ال 
هو الحمل على النفسيّة("؛: سواء كان ذلك الغير واجباً في , عض لحان وقد 

واجب في بعضها. أو كان واجباً على كلّ حال. 

أمَا في الأول فواضح ؛ أن إطلاق الهيئة يقتضي أن يكون هذا واجباً. وجب 
غيره أو لم يجب. 

وأمًا في | لفرض الثاني ؛ فلأنَ مطلق اشتراط شيء بشيءٍ آخر تقييد 
لإطلاقه. وأصالة الإطلاق ترفع الشكٌ في التقييد. 

هذا مضافاً إلى أَنّ الوجوب منصرفٌ إلئ النفسي . 

وفيه: أنّ ما أفاد في الشقّ الثاني من تقييد الوجوب الغيري ‏ غيرٌ 
معقولٍ ؛ لأنّ الوجوب الغيري ناشٍ من النفسي ومعلول له. ولايمكن أن يتقيّد 
المعلول بعلّته ؛ للزوم تجافي العلّة عن محلها. فالبعث الغيري المتأخّر عن 
البعت النسى لاسكن تفكده يه للزوع تآخر الشيء عن تبه ومحله:. 

وأمّا الانصراف الذي ادّعاه فهو في محلّه. لكن علئ ما قررنا من ا لفرق بين 
ين 


١_كفاية‏ الأأصول: .١71‏ 
-_إذا شككنا في واجب بأنّه نفسي أو غيري. يحمل على النفسي ؛ لأجل الانصراف كما 
لايبعد. لابمعنى انصراف جامع إلى أحد أقسامه؛ فإنّ التحقيق أنّ الموضوع له في الهيئة 
خاصٌ. وأنّها في النفسي والغيري لاتستعمل إلا استعمالاً إيجادياً لنفس البعث والإغراء. 
والنفسية والغيرية انتزاعيتان. لا من مقوّماته؛ بل لمّا كان البعث لأجل الغير نادراً. 

لايعتني باحتما له العقلاء. 
ويمكن أن يقال: إِنّ البعث المتعلّق بشيء حجّة على العبد, ولايجوز التقاعد عن طاعته 
باحتمال كونه مقدّمة لغيره إذا سقط أمره. (مناهج الوصول :١‏ 5977). 


الأوّل: في استحقاق المثوبات 

قد اختلف كلمة أصحاب الكلام في أنّ هذه المثوبات التي تكون في فعل 
الواجبات والمستحبّات. وترك المحرمات والمكروهات هل هي بصِرف التفضّل 
من تعالئ شأنه!") أم الفقل يحكم باستحقاق العبد :بيت بُعَدّ عدم إعطائها فبيحاً 
عليه 2 ا0؟ 

وا لقائلون با لاستحقاق استدلُوا: بأنّ حمل المشاقٌّ على الغير بلا أجر قبيح 
عقلاً. ولا شاكٌ أنّه في إطاعة المولئ مشقّات ورياضات للعبد. فلايدٌ من جبراتها 
بالأجر والثواب. 

ولانخقة كا فيفاهن الوكين والقطاءفائة دمهانا إلى 'أن افيد وجو 
وقواه وحركاته وسكناته مملوكة لله تعالئ بالملكيّة الحقيقيّة القيَوميّة. وفي 
مثلها لا معنئ للاستحقاق - أنّ أوامر الله ونواهيه ألطاف عقليّة؛ لإصلاح حال 
العباد وتزكيتهم وتطهيرهم. وإيصالهم إلئ مدارج الكمالات النفسائيّة والفضائل 
الروحانيّة, أو حفظ النظام الذي يرجع نفعه إليهم. 

وبالجملة : ليس في أوامره ونواهيه تعالئ نفع له؛ فإِنّه غنيّ عن 
العالمين. بل المنافع ترجع إليهم. وإِنّما أوامره ونواهيه كأوامر الطبيب ونواهيه؛ 


١‏ شرح المقاصد 1: .١137‏ أنوار الملكوت في شرح الياقوت: ١١‏ وانظر شرح القوشجي 
على التجريد: 7814 / السطر .١19‏ 
؟ -المسلك فى أصول الدين: .١7‏ إرشاد الطالبين: .4١‏ 


لاصلاح حال المريض. فهل يجوز عند العقل أن يرجع المريض إلى الطصبيب. 
ويطا لبه با لأجر علئ إطاعة أوامره ونواهيه ‏ من شرب الأدوية البشعة. وترك 
المشتهيات النفسانئيّة ‏ ويقول: إنّ حمل المشقّة على الغير بلا أجر قبيح. وهذا 
واضح لدى التفكر في حال العبد مع الله. ونسبة العبوديّة إلى الربوييّة. 

ولعمري إنّ القول بالاستحقاق لايخلو عن جسارةٍ علئ ساحته المقدّسة. 
وعُجبٍ بالأعمال. وجهل بحقيقة الحال. 

وأنا شقان لمحت ان عاق انول الوم الل ا 
الخروج عن إطاعة المولئ هتك لمقام الربوبيّة. وفي مثله يحكم العقل 
بالاستحقاق. ومعناه أنّه لو عذَّْبه المولئ يكون في محلّه. لا أنه يعذيبّه 
[حتماً] ؛ فإنٌ ياب الرحمة والعفو واسعة. 

هذاء ولو التزمنا بالاستحقاق في امتثال الواجبات النفسيّة. فهل امتثال 
الأوائر الفيركة معلة فرك وجوت الشدبة:< نوجي الاسف ات الى 2 00 ؟ 

التحقيق: ‏ حسبما عرفت من أنّ الواجبات الغيريّة لانفسيّة لها. بل 
باعتبار يمكن سلب الوجوب عنها ‏ عدم الاسبتحقاق. 

ولكن هاهنا أمر آخرء وهو أَنّ إتيان المقدّمات مع عدم تعلق الوجوب 
الغيرئ بها - كما هو التحقيق- إذا كان لأجل الإتيان بسذي المقدّمة: يوجب 
استحقاق المثوبة ؛ فإنَ العقل لايفرّق بين الاإتيان بالواجب النفسي . وبين الاإتيان 
بالراايتب الفبرئى؟ تأجل اإططاعنة المو لك لذ للشيوات: فإذا كان الباعف الميد در 
المقدّمة إطاعة أمر ذي المقدّمة. ولا داعي له إلا الامتثال فيستحقٌّ المثوبة 
فلن الترن ا لادسماء > واتسسميق ا مدل الم وا وال د ال 2 


١-المستصفى‏ من علم الأصول :١‏ 7ل. إشارات الأصول: 7١‏ / السطر .١١‏ 
١‏ -مطارح الأنظار: 78 / السطر 4". كفاية الأصول: ١78‏ 159. 


مَنْ يتحمّل المشقّة بإتيان مقدّمات كثيرة للواجب النفسي. ومات قبل إتيانه. وبين 
مَنْ لم يتحمّلها. فا لاستحقاق إِنْما هو لأجل إطاعة الواجب النفسي وإن كان علئ 


مقدّماته('!) , 


إشكال ودفع 


ربّما يُشكل في بعض المقدّمات _كالطهارات الثلاث ‏ من جهتين: 
الأولى : من حيث ترتب الثواب عليها. مع 2 الأمر الغيري لاتوت و0 


٠‏ -أمّا استحقاق الثواب عليها باعتبار | لواجب النفسي, فهو غير صحيح ؛ فإنٌ الآني بالمقدّمات 
لأجل الاتيان با لواجب النفسي. لو لم يأت به لعذر أو لغيره. لم يأت بمتعلّق الأمر النفسي, 
ومعه لايعقل الاستحقاق بالمعنى الذي هو مورد البحث أي كون ترك الثواب ظلماً وقبيحاً؛ 
لأنّ استحقاق من لم يأت به: إِمَا للأمر الغيري. فقد عرفت حاله. وإمّا للأمر النفسي. فمع 
عدم الإتيان بمتعلّقه لا وجه للاستحقاق. 
فلو أمر شخص أحداً برد ضالّته. فتحمّل المشقّة الكثيرة ولم يوقّق إلئ ردّها ورجع صفر 
الكفّ. فطالب بالأجر. فهل تراه محقاً أو مبطلاً؟ لا أظنّك ‏ بعد تشخيص محل النزاع - أن 
نشكٌ في عدم الاستحقاق. 
نعم. إذا كان لذي المقدّمة مقدّمات كثيرة وتحصيلها مستلزم للمشقّات. يكون أجر نفس 
الل بي القذماته تحتلناً. لاسن اعمط عدها بل عون التشاوت بلفاطيا: 
فالآني بالحجّ من البلاد النائية بأمر شخص. يكون أجرته أكثر من أجرة الآني بالحجّ من 
غيرها. ولو أتئ بجميع المقدّمات ولم يأت بالحجٌ. فليس له استحقاق للأجرة؛ لعدم 
الإنيان بمتعلّق الأمر. فكذا الحال في أوامره ‏ تعالئ ‏ بناء على الاستحقاق. 
وظنّي أنْهم خلطوا بين ا لاستحقاق وممدوحية العبد؛ بمعنئ إدراك العقل صفاء نفسه. 
وكونه بصدد إطاعة أمره. وكونه ذا ملكة فاضلة وسريرة حسنة؛ ضرورة أنّ الآني 
بالمقدّمات مع عدم توفيقه لإتيان ذي المقدّمة ممدوح.لا مستحقّ للأجر بالمعنى 
المتقدّم. (مناهج الوصول .)28١ 178٠0 :١‏ 

.١159 السطر 15., وكفاية الأصول:‎ / 7١ -أنظر مطارح الأنظار:‎ ١ 


الثانية: من حيث إِنّْه يعتبر فيها قصد التقرّب والامتثال. فلابدٌ من تعلّق 
الأمر الغيري بالطهارات بداعي أمرهاء فيآتي الإشكال المعروف في الواجبات 
التعبّديّة: من كون الأمر داعياً إلئ داعويّة نفسه'" ولايأتي الجواب الذي قال 
بها المطلق الخرانناني 1لة”تجالد :من تعلى الأب بالأوسيع من" القنير عن "اد ال 
الأمر الغيري إِنّما يتعلّق بالمقدّمة بملاك المقدّميّة. ولم يكن الملاك إلا في 
الطهارة المقيّدة بالتقوب. 

هذا. والتحقيق فى | لجواب عن الأوّل ما عرفت : من أنّ الشواب لم يكن 
لأجل وجوبها الغيري. بل لأجل الوجوب النفسي المتعلّق بذي المقدّمة(!4) . 

مضافاً إلى أذ الرضوء والسل من التسيكات اللسقة: قاذ أت المكلف 
بهما بداعي استحبابهما النفسي . فلا إشكال في ترتب الثواب عليهما. وإن لم يكن 
له داع إلا الإتيان بذي المقدّمة, فيأتي بهما لأجله. فيكون مُتاباً لأجل داعويّة 
الأمر النفسي لاتيانهما. كما عرفت. 

وعن | لثاني : أنّ الجواب عن الإشكال هاهنا أهون؛ فإنّ الطهارة مع داعي 
الأنخال إذا كانك مقدجة للصلاة تكو فسن الطهارة أرضاً نتدمنة انها مقدمة 
المقدّمة. فيتعلّق الأمر بذات الطهارة لأجل المقدّميّة. وقد مر منّا التحقيق في 
مثل المقام. فتذكّر؟؛) . 


.10 كفاية الأصول:‎ 7١ السطر‎ / 7١ _مطارح الأنظار:‎ ١ 

؟ -كفاية الأصول: 16. 

١‏ - قد مرّ الكلام في عدم ترتّبٍ الثواب على الواجب الغيري (التعليقة ),١‏ مع أنّ النواب 
جعلي ليس باستحقاقي, وهو تابع للجعل. وقد يجعل على المقدّمات. (مناهج الوصول 
١8'1أ),‏ 

”4 فالتحقيق: أنّ الطهارات ا لثلاث بما هي عبادات جعلت مقدّمة للصلاة وغيرها. وعباديتها 


> 


الثاني: في الوضوء التهيّئي 

اهدع بدا ذكرتات مو ذاغوينة الوعوي الست الملى' بي القتمة 
إلئ إتيان المقدّمات بلا احتياج إلئ تعلّق الوجوب الغيري بها -: إمكانٌ تتطبيق 
الوضوء التهيّئي ‏ المفتى 00 الأصحاب(" ‏ على القاعدة وإن لم نلتزم 
بالوجوب التعليقي بالنسبة إلئ ذي المقدّمة؛ فإنّ علمَ المكلّف بأمر المولى في 
موطنه يدع اللخ إقنان مقتمسة قعل الوقة هناك النوقيك الى المقتكة 9 
لممدتسي فالؤضوع نتدتة الصللاة معطلا أذ به قبل وقول فته أ بهد 
فالإتيان به بداعي حصول مقدّمتها عند حضور وقتها ممّا لا إشكال فيه. فتدبر. 

كما أنه قد انقدح بما حقّقنا سابقاً: أنه ليس الوضوء متعلّقاً لأوامر كنيرة 


ح لاتتوقّف على الأمر الغيري حتّئ ترد الإشكا لات المتقدّمة. 
بل التحقيق: أن المعتبر في صحّة العبادة ليس الأمر الفعلي النفسي أيضاً. بل مناط الصحّة 
منلوح الشيء للتعتد بد وهذا ما لأيمكن الأطلاع علينه غالبا إلا بويد الله فعالن. 
وبعدما علم صلوح شيء للتعبّد به وأتي به بقصد التقرّب إليه _تعا لئ- يقع صحيحاً. قصد 
الأمر أو لا. بل لايبعد دعوى ارتكاز المتشرّعة في إتيان ا لواجبات | لتعبّدية بقصد التقدب 
إليه _تعالئ_مع الغفلة عن الأمر بها. تأمّل. 
فلو فرض سقوط الأمر بواسطة عروض شيء. فأتى به متقرّباً. تكون العبادة صحيحة. 
ولايحتاج في عبادية الشيء ووقوعه صحيحاً زائداً عن قصد التقررب بما هو صالح للتعبد 
به إلى شيء آخرء فالأمر النفسي المتعلّق بذي المقدّمة بدعو إلى الوضوء بقصد التقرب ؛ 
فإنّه مقدّمة للصلاة. فلا محالة يأتي المكلّف به كذلك. 
وبما ذكر ينحلٌ جميع الشبهات. (مناهج الوصول :١‏ 5817 - 280). 

١-الوسيلة‏ إلى تيل القتضيلة: 44 الدروس السرعية8171: جواهر الكلام :١‏ 
1١١/‏ 85 ا. 


حسب كثر الغانات: يل اله آم تقس تمان فد ين الأ «الغايات يدعو 
إلى هه لاحل :اذكه بلاسلن :امن عيرق جد فالاسر لقوق الا اسان اله 
أصلاً. فالإشكال المعروف: من لزوم اجتماع المثلين أو الأمثال في الوضوء( لا 
أنياى له" 


الأمر الرابع: فى بيان ما هو الواجب فى باب المقدّمة 


لا إشكال في أن وجوب المقدّمة - بناء على الملازمة - يتبع في الإطلاق 
والاشتراط وجوب ذي المقدّمة. فما عن صاحب «المعالم» عه : من أنّ وجوبها 
مشروط بإزاذة | لمكلك إمان ذي المقدّسة؟! متظون دينه( 0 

مضافاً إلئ أنّ تعلّق الأمر بشيء إِنّما هو لأجل الداعويّة والتحريك نحوه. 
فإذا كان المكلف فزيراً لامان ذى المقدسته قن الشرورى تعلق إرادته باتيان 


:١ /السطر 17؟. حاشية كفاية الأصول. المحقّق القوجاني‎ 7١ -أنظر مطارح الأنظار:‎ ١ 
.178:١ حاشية كفاية الأصول. المحقّق المشكينى‎ ,٠١ ١ 

؟ -معالم الدين: 74 /السطر 5. 

غ ‏ نسب إلئ صاحب «المعالم» أنه قال: باشتراط وجوبها بإرادة ذي المقدّمة. وردٌ بأنٌّ 
المقدّمة تابعة لصاحبها في الإطلاق والاشتراط. فيلزم أن يشترط وجوب الشيء بإرادة 
وجوده. وهو واضح البطلان. 
لكنّ عبارة «المعالم» خالية عن ذكر الاشتراط. بل نصّ في أن الوجوب في حال كون 
المكلّف مريداً للفعل المتوقّف عليها. وهو وإن كان غير صحيح, لكن لم يكن بذلك الوضوح 
نعم يرد عليه: أنّ حال إرادة ذي المقدّمة غير دخيلة في ملاك وجويهاء مع أنه حال 
إرادته لا معنئ لإيجاب مقدّمته ؛ لأنّه يريدها لا محالة. (مناهج الوصول :١‏ 588). 


مقدّمته, فبعد تعلّقها به يصير تعلق الأمر به لغواً باطلاً غير صالح للداعويّة. 

وهل يعتبر في وقوعها علئ صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي 
التوصّل بها إلئ ذي المقدّمة كما يُتراءئ من ظاهر كلام بعض محقّقي مقرّري بحث 
الشيخ العلامة أعلى الله مقامه(". أو يعتبر فيه أن يترتّب ذو المقدّمة عليها 
بحيث لو لم يترنّب يكشف عن عدم وقوعها علئ صفة الوجوب كما ذهب إليه 
ماعب القصول 7 أو مسر فيه كلا الأضرين ا فشن التتوضل: 
والموصليّة . أو لا يعتبر شي ء 0 ؟ 

وا لتحقيق عدم اعتبارهما: 

أمَا عدم اعتبار قصد التوصّل: فلأنَ تمام الملاك فى تعلّق الوجوب 
بالمقدّمة ‏ على القول بالملازمة ‏ هو كونها مقدّمة ؛ وممّا يتوققف عليها ذوها. 
ومعلوم أنّ قصد التوصّل لايكون مما يتوّف عليه الواجب. فلا معنئ لترشّح 
الوجوب عليه منه؛ لفقدان ما هو الملاك. 

وليعلم: أنّ المتراءئ من صدر كلام المحقّق المقرّر وإن كان ما ذكر , لكن بعد 
التأمّل فى تمام كلامه واحتجاجاته يعلم أنَّ قصد التوصّل إِنّما اعتبره فى التقراب 
بها لايحصل إلا مع قصد الامتثال. وهو لايحصل إلآ مع قصد الإيصال إلئ ذي 
المقدّبة» ولعل هذا موافق لما قلناا»: من أن التسفاق الثواق على القدمة إننا 


١-مطارح‏ الأنظار: 7١‏ / السطر 7. 

؟ -الفصول الغروية:١8‏ /السطر ؛ و85 /السطر ؟١.‏ 
*'-كفاية الأصول: .١517‏ 

؛ - تقدّم في الصفحة .١47‏ 


يكون لأخل الآمر النفسى + المتعلق يذئ القدمية الذئ يدعو الى متدسه: هذا 
حال قصد التوصّل. 

وأكا ا لنقدمة النوضلة: تحاضل اما أفاد حاحب «القنضول» عن "1١‏ 
الموصوف بالوجوب هو المقدّمة مع قيد الإإيصال. وإلا يلزم الالتزام بجواز إتيان 
المقدّمة المحرّمة بلاتوصّل إلئ ذي المقدّمة. فيجوز دخول الملك الغصبي 
الذي يكون مقدّمة لإنقاذ الغريق مع عدم إنقاذه. وهو كما ترى. 

نعم , لو قصد التوصّل ولم يتوصّل أتئ بالمحرّم الواقعي. لكنّه معذور فيه. 
كما أنّه لو أتئ بالمقدمة المحوّمة بلا قصد الإيصال. ولكن بدا له التوصّل إلىئ 
ذي المقدّمة فتوصّل. أتى بالواجب الواقعي. لكنّه متجرٌ. 

وبالجملة: ما هو الواجب هو المقدّمة مع قيد الإيصال!". 

ور ةعلييه: أنه إن أراد بوجو المقدينة البوصله التفصيل ين المعدمنة 
التى هي موصلة بالحمل الشائع ‏ أي ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده 
الوجود ‏ وبين غيرها؛ أي ما يلزم من عدمه العدم. كما هو شأن المقدّمية. لكن 
لايلزم من وجوده الوجود. فهذا تفصيل بين المقدّمة السببئّة وغيرها؛ أي بين 
الأفعال التوليديّة التى لم تكن إرادة الفاعل متوسّطة بينها وبين أسبابهاء وبين 
عرزا" او انين :هذا خلاها جديدا ديل عونا تشب الواحك الوبدى تقد 


١-_الفصول‏ الغروية:١8/السطر‏ 9. 
غ؛ - إن المراد بالإيصال أعمّ من الإيصال مع الواسطة,. فالقدم الأوّل بالنسبة إلى الحم قد 
يكون موصلاً ولو مع الوسائط إليه؛ أي يتعقّبه الحجّ. وقد لايكون كذلك. والواجب هو 

الأوّل. (مناهج الوصول :١‏ 5186). 


المرتضئ يه (. وأنكره صاحب «المعالم»!". ويأتي حينئذٍ النزاع المعروف في 
التنييقات دن أن الاوائى هلع تعلفنة: ب الأسيات او شتكباتينا؟ 

بالوجوب لايكون إلا مع الاإيصال. فتجب على المكلف المقدّمة وتحصيل قيد 
الإيصال. 


زاك نويا راسرن عدم ليوات "كته ومن ان اابانشاها 


ففيه: أنّ تحصيل هذا القيد لايكون إلا بإتيان ذي المقدّمة. فبناء على 
الملازمة يترشّح الوجوب الغيري من نفس ذي المقدّمة علئ نفسها بعدد 
المقدّمات. فيكون متعلقاً لوجوب واحد نفسيّ ووجوبات كثيرة غيريّة مترشحة 
من ذاتها إلئ ذاتها. 

وبالجملة: يلزم أن يكون ذو المقدّمة مقدّمة لنفسها. وهو ضروريٌ 
البطلان(5؛) , 


١‏ - حكى هذا القول عن السيّد. العاللامة في نهاية الوصول: ١١19‏ /السطر ١4‏ أنظر 
الذريعة إلى أصول الشريعة :١‏ *8. 

؟ ‏ معالم الدين: لاه /السطر 6. 

"' -تقدّم فى الصفحة .11١ 1١9‏ 

ه: ‏ لأنّه يتعلّق به الموجوب الغيري. بل وجوبات غيرية بعدد المقدّمات. بل يلزم أن يجب 
ذو المقدّمة الموصل إلئ نفسه ولو بوسط. وهو أفحش. 
وجوابه: أنّ القائل بهذه المقالة يقول: إن ما يتعلّق به الوجوب الغيري هو المقدّمة, مع 
قيد الإإيصال إلئ ذي المقدّمةء فلابدٌ فيه من جهتين: الأولئ كونه موقوفاً عليه. والثانية 
كونه موصلا إلئْ ذي المقدّمة. ونفس ذي المقدّمة لايكون موقوفاً علئ نفسه. ولايكون 
موصلاً إلئ نفسه. فلايتعلّق به الوجوب الغيري. وتوقف وصف المقدّمة علئ وجوده 
لايوجب تعلق الوجوب به. (مناهج الوصول 591:١‏ 46). 


إيقاظ : 

لايخفئ : أن كلا من صاحبي «المعالم» و «الفصول» والعلامة الأنصاري 
رحمهم الله أرادوا ‏ بما التزموا في باب مقدّمة الواجب ‏ تصحيح العبادة الني 
يتوّف علئ تركها فعل الواجب؛ بناءً علئ كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضده. فإنْ 
تركها ‏ علئ مبنئ صاحب «المعالم» لايكون مطلقاً واجباً. بل الواجب هو الترك 
في حال إرادة فعل الواجب. ومعلوم أن الآتي بالضدٌ لايريد فعل ضدّه. فلايكون 

وسيأتي في باب الضدّ زيادة توضيح لذلك. وكذا توضيح ما أراد صاحب 
«الفصول» والشيخ العلامة الأنصاري يا الله . فاتتظر . 


تذنيب: في ثمرة النزاع في هذه المسألة 

لفن د لد مهمّة في هذه المسألة ؛ ضرورة اتؤعوى قدي 
- على القول به لايكون وجوباً يترتّب عليه أثر؛ فإن هذا الوجوب الترشحي 
لايكون له إاطاعة ومعصية. ولا في إتيانه وتركه استحقاق مثوبة وعقوبة, 
ولابنٌ بحكم العقل من إتيان المقدّمة, تعلّق بها الوجوب الشرعي أو لا. 

وما قيل به من سائر الثمرات -مثل الب بالنذر وغيره'"' كلها مخدوش, 
ومنها الثمرة التي سيأتي ذكرها في باب الضدّ مفصّلاً!"). فلاداعي للستعرض لها 
هاهنا. 


١-الفصول‏ الغروية: مم /السطر هة و /8 /السطر 8 مطارح الأنظار: 8م /السطر 6 
؟- يأتى فى الصفحة 114. 


تتمّة: حول الأصل عند الشك في الملازمة 

لا أصل في المسألة يُعوّل عليه عند الشكٌ؛ فإِنّ الملازمة لا حالة 
ابفتة 000017 “ووجوي التفتمة وإن كان هوقا بالهرءا'ا لكين بر يان 
الأصل فيه مشكلء فإنّ أصالة عدم تنجّز التكليف؛ بمعنئ عدم استحقاق 
العقوبة علئ تركها. غير جارية ؛ فإِنْ التنجّز _مضافا إلى كونه امرا عقليًا. ليس 
بيد الشارع جعله ورفعه ‏ لا معنئ له فيياب المقدّمة. فإنّه فيتركها 
لي ساستحقاق العقوبة . ولا في فعلها استحقاق المثوبة. 

وإن كان المراد بأصالة عدم الوجوب رفع فعليّسه. ففيه: أَنَّه لا يُعقل رفع 
فعليّة وجوب المقدّمة مع فعليّة وجوب ذيها؛ فإِنٌ وجوب المقدّمة تابع لذيها 
في الوجود ومرتبته. فلايعقل انفكاكهما في الفعليّة. والفرض أن الشكٌ في 
وجوب المقدّمة ناش عن الشكٌ فيالملازمة وعدمها. ولي سالشكٌ في وجوب 
مستقلٌ يمكن رفعه ووضعه. 


حول استدلال القائلين بوجوب المقدمة 


إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ المشهور بين الأصولئين وجوب المقدّمة! 


.١105-١66 الأصول:‎ ةيافك-١‎ 

1 - بل لو كانت معلومة بنحو الليس الناقص لما جرى الأصل ؛ لعدم ترتّب حكم عليها 
بلاتوسط أمر عقلي ؛ لأنّ الملازمة لم تكن موضوعة لحكم شرعيء بل العقل بحكم بعدم 
الوجوب علئ فرض عدم الملازمة, وبتحققه علئ فرض تحققها. (مناهج الوصول :١‏ 
8 ١٠غ)‏ 

.١01 -كفاية الأصول:‎ ١ 

- معالم الدين: 517, الوافية في أصول الفقه: .1١4‏ الفصول الغروية: 8١‏ /السطر .١18‏ 


ومقصودهم منه هو الوجوب الشرعي. لا اللابدّية العقليّة؛ فإنها غير قابلة 
للنزاع والنقض والابرام""". 

وليعلم : أن الشهرة في المسائل الأصليّة الفقهيّة وإن لم تبعد حجّيّتها. بل 
تترجّح عندناء لكن ليست مسألتنا هذه منها؛ فإنّ الاشتهار في هذه المسألة - 
على الظاهر ‏ لايكون إلا بملاك إدراك الملازمة العقليّة. لا الأمر التعبّدي 
الواصل إليهم دوننا. ففي مثلها لا حجّيّة لانفاق الآراء فضلاً عن الشهرة؛ فإنٌ 
الحاكم في مثلها العقل. فإن أدرك الملازمة فهو. وإلا فلا موجب لحكمه 
بالوجوب. 

نعم. ريّما يتوهم: أن تفصيل بعضهم بين السبب وغير'" وبعضهم بين 
الفرظ الشرعى وغي نوه أن التدك ابقل مطرة فى جمنها عار حم كون 
الوشوي روهت .قلعا مخضا وا ل كل ميك التفصيل؛ 

وفيه: أنّ التفصيلين مبنيّان على اشتباه وخطأ لابدٌ من رفعهما؛ حتّىئ يرفع 
التوهم : 

اناا لتفضيل'نن الست وغرووفيين الامضاء فيه ان الات الم اكه 
لايعقل تعلّق الأمر بها. بل لابدٌ من صرف الأوامر المتعلّقة بها ظاهراً إلئ أسبابها ؛ 
إن القدرة إننا تحملق ياسنانها: وإيماة الأسات عين ايجحادهاء ولس ينها ونين 
أهيابهنا مَخَلَل ارادة وقووة0»: 


١‏ قوانين الأصول ٠١١:١‏ / السطر ١٠6‏ إشارات الأصول: 18 / السطر ؟١١.‏ مطارح 
الأنظار: 8١‏ /السطر 8. 

.185:١ والمحصول في علم أصول الفقه‎ ,87 :١ أنظر الذريعة إلئ أصول الشربعة‎ - ١ 

"- شرح العضدي علئ مختصر ابن الحاجب: 50. .1١‏ 

اتدأنطر التريته الخ أضنول العريسة :4و0 ةوقوائين الأصول 0+ 


ولايخفئ: أنّ هذا ليس تفصيلاً في مقدّمة الواجب. بل هو أجمنبيٌ عنها 
تماماً. مع أنّها في حدّ نفسها أيضاً باطلة؛ فإِنّ المقدور مع الواسطة مقدورٌ 
كما مك00 

وأمًا التفصيل بين ا لشرط الشرعي وغيره, فغاية ما يُتوهّم فيه أن الشرطيّة 
فيما لايكون عند العقل شرطاً إِنّما تنتزع من تقييد المكلّف به به. كما إذا قيل: 
«صلٌ مع الطهارة» فلابدٌ من تعلّق الطلب المتعلّق بالمركّب به أيضاً!". 

ولايخفئ ما فيه ؛ فإِنّه ‏ مضافا إلى خروجه عن مورد النزاع في باب 
مقدّمة الواجب. فإنّ النزاع إِنْما يكون في المقدّمات الخارجيّة. لا القيود 
والشرائط ‏ أنّ الشرائط الشرعيّة ترجع إلى العقليّة, فما يرئ أنّه يمكن وجوده 
بغير المقدّمة الشرعيّة. كالصلاة التي يتوهّم إمكان وجودها بلا طهارة عقلاً. 
لايكون كذلك واقعاً؛ فإنُّها حقيقة واقعيّة لايمكن تحقّقها إلا بالطهور. فالشرائط 
الشرعيّة مقدّمات عقليّة كشف عنها الشارع . 

إذا عرفت ما ذكرنا : فقد استدلٌ علئ وجوب المقدّمة أبو الحسين البصري, 
وتبعه غيره: بأنّه لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها. وحينئذٍ إن بقي الواجب على 
وجوبه يلزم التكليف بما لايطاق. وإلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً 
مطلقاً؛ لصيرورته مشروطاً بإتيان مقدّمته. لكنّ اللازمين باطلان. فالملزوم 
ليها اذا بطل السلووهت أ عواز ارك وعيك ا لمقدتنة: هرا مسو 
ال 


.17١- 89 تقدّم في الصفحة‎ ١ 

؟ - أنظر شرح العضدي علئ مختصر ابن الحاجب: ١/السطر .١1‏ وكفاية الأصول: .١09‏ 

" - أنظر المعتمد في أصول الفقه .٠٠١ .40 :١‏ والمحصول في علم أصول الفقه .584:١‏ 
ومعارج الأصول : 4ل. وكفاية الأصول: .١61/‏ 


والعراب عنه: أن ما يضاف اله الظرف إمَا أن. يكون الجوازء وَإِما أن 
يكون الترك. فعلى الأوّل لاتصدّق الشرطيّة الثانية ؛ فإنّه بمجوّد جواز الترك 
لايلزم التكليف بما لايطاق. وعلى الثاني لاينتج القياس ؛ لعدم تكران] لوو : 

وقد يستدلٌ على وجوب المقدّمة: بتعلّق الأوامر الشرعيّة والعرفيّة بها. 
كما هو واضح'". 

وافشفه أن الأمرياليقدمة المااهو زوف إلى المظلوق القن عوك 
الو المقدسةه 

وقد يقال كما عن بعض | لمعاصرين -: إِنْ وزان الإرادة التشريعيّة كوزان 
الإرادة التكوينيّة في جميع الخصوصيّات. فكما أنّ الإرادة التكوينيّة إذا تعلّقت 
بشيء تتولد منها إرادة أخرئ تتعلّق بمقدّماته. كذلك الإرادة التشريعيّة طابق 
النعل بالنعل. فلابدٌ من طلب غيريّ مقدّمِيَ متولّد من الطلب النفسي!). 

وفيه: أنه ممنوع ؛ فإنّ الإرادة التشريعيّة ليست إلا البعث والتحريك نحو 
الفكل الحصل ف وتنسن التكلت حكه واشافه وإرادسة لعدداه تجو اتعادة: 
هذا لنسن إلا إنعاء البعيث الشيى :نحو ذى المتذمنة: يدون أن يكون هناك 
الشاءات وكقة احور : 

الأاتورئ :أنه لواتكل الادتكن :ذلك لا كوف بأزين من بعت واحن علق 
بذ المقدمة: نهم , الاباسن: بافتراطن الوجواب الذئ :ليس لعاقوات: ولا قاب 


4 - مضافاً إلئ أنه منقوض بالمتلازمين ؛ لأنّ برهانه آتٍ فيهما. مع أنّ تعلّق الارادة بملازم ما 
فيه المصلحة مع خلوّه عنها ممًا لابعقل؛ للزوم تعلّقها بلا ملاك. وهو ممتنع. (مناهج 
الوصول .)4١8 :١‏ 

.161 وكفاية الأصول:‎ .١5 أنظر مناهج الأحكام والأصول: 50 / السطر‎ ١ 

؟ - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي :١‏ 1814. 


ولابعث ولاتحريك نحو المقدّمة ؛ فإن البعث إليها هو البعث إلئ ذيها حقيقة. لا 


الا 


8 -اعلم: أنّ المريد لإيجاد الفعل لمّا رأئ توقّفه على المقدّمة. فلا محالة يكون جميع 
مبادئ إرادة المقدّمة موجودة في نفسه. من التصوّر. والتصديق بالفائدة. والاشتياق 
التبعي في بعض الأحيان. والغاية هي التوصّل إلئ ذي المقدّمة. 
وأمّا الإرادة التشريعية. فليست إلا إرادة البعث إلى الشيء. وأمّا إرادة نفس عمل الغيرء 
فكي :مقولة» لأ عمل كل أحد محلق إرادة "له غيرة عم يكن اماق ضدور 
عمل من الغيرء لكن قد عرفت مراراً: أن الاشتياق غير الإرادة التي هي تصميم العزم على 
الإيجاد. وهذا ممّا لابتصوّر تعلّقه بفعل الغير. فإرادة البعث لابدٌّ لها من مبادٍ موجودة في 
نفس المولئ. وهي بالنسبة إلى ذي المقدّمة موجودة؛ لأنّ غاية البعث هو التوصّل إلى 
المبعوث إليه ولو إمكاناً. وهو حاصل. 
وأمّا إرادة البعث إلى المقدّمات, فممًا لا فائدة لها ولا غاية؛ لأنّ البعث إلئ ذي المقدّمة إن 
كان مؤئُراً في نفس العبد. فلايمكن انبعاث فوق الانبعاث, وإِلا فلايمكن أن يكون البعث 
الغيري موجباً لانبعانه مع كونه لنفس التوصّل إلى ذي المقدّمة. ومع عدم ترتّب أثر 
عليه من الثواب والعقاب. فحينئدٍ تكون إرادة البعث من دون تمامية المبادئ من قبيل 

وجود المعلول بلا علّة تامّة. نعم. يمكن تعلقها بها إرشاداً. أو لتأكيد ذي المقدّمة كناية. 

هذاء مع أن الضرورة قاضية بعدم إرادة البعث نحو المقدّمات؛ لعدم تحقّق البعث في غالب 

الموارد. فيلزم تفكيك الإرادة عن معلولهاء فإرادة البعث غير حاصلة. (مناهج الوصول :١‏ 

21121 


النظلت الخامسن 
فى مسألة الضدٌ 


الأمر بالشيء هل يقتضي ا لنهي عن ضذه أم لا؟ أقوال!". 


[الأوّل:كون المسألة من المبادئ الأحكامية 

تقدّم أنّ المراد بالمبادئ الأحكاميّة هى لوازم الأحكام الشرعيّة 
ومعانداتها. وحيث إنّ موضوع علم الأصول هو الحجّة على الحكم الشرعئ, لذا 
ناسيب الأصولئ أن يبحث عن حال الأحكام من خيث استلزامها للمقدمينة: وللنهى 
عن الْضَدّ وهكدا::فتكون:مسأالنا من المبادئة:الأحكاكة: 


الثاني: في الضدّ العام 


ضدّه العامٌ. بدعوئ أن الأمر بشيء -كالإزالة ‏ هو عين النهي عن تركها وجوداً ؛ 


١-أنظر‏ بدائع الأفكار, المحم الرشتى: 581 /السطر لا و 588 /السطر /. 


لأنّ حقيقة النهي عبارة عن طلب الترك. فإذا صار متعلّق الترك تركاً. يصير معنى 
النهي طلب ترك الترك. وهو عين طلب الفعل. 

وفيه: أن حقيقة النهي عبارة عن الزجر عن الفعل. لا طلب الترك, 
فلاتصمٌ دعوى العينيّة. 

نعم الابامن بان يقال: إنّ الأمر عين النهي عن ضدّه العام؛ فإِنّه يصمّ أن 
ينسب إلى الآمر بفعل: «أَنّه زاجر عنه» علئ نحو من المسامحة, كما ينسب إلى 
الناهي عن فعل : «أنّه طالب لتركه». 

لكن لابمعنئ ثبوت تكليفين. حتئ يلزم تعدّد العقاب في صورة العصيان, 
بل بمعنى اتّحاد البعث نحو الفعل مع الزجر عن تركه في الواقع ونفس الأمر. وإن 
اختلفا مفهوماً]!١.‏ 


الثالث: فى الضد الخاٌش 


قد استدلّ على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاصٌ بوجهين: 
أحدهما : أنّ إتيان الضدّ مستلزم لترك ضدّه. وترك الضدّ حرام ؛ لكونه ضدّاً 
عامّاً للواجب» فإتيان الضدّ مستلزم للترك الحرام. والمستلزم للترك الحرام حرام. 


فضدٌ الواجب حراء!!(41) . 


١‏ هذه العبارات تتميم موافق لما أفاد آية الله البروجردي. استفدنا من بعض تقريرات 
١؟-أنظر‏ معالم الدين: 77 /السطر .١7‏ وقوانين الأصول ١١4 :١‏ / السطر .7١‏ 
9 وهذا الدليل يبتني علئ ثلاث مقدّمات: 

إحداها: أن وجود كل من العينين مع عدم ضدّه متلازمان. 


وتاشهناء أن ترك الضد تعرمة لففل ةده الواتعي» ومقدسة الوايي 
والحية فرك لقتو اهن كاآذا و في 21 لض كون تكله كرابا لكرنه هنذا 


ح ثانيتها: أنّ المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة. 
النها: أنّ الأمر بالشيء مقتضٍ للنهي عن ضدّه العامٌ. 
والدليل على الأولئ: أنّ الضدّ لايصدق مع ضدّه لبطلان اجتماعهما. فإذا لم يصدق هو لابدٌ 
من صدق نقيضه ؛ لبطلان ارتفاع النقيضين. ولمّا لم يمكن الصدق الذاتي بين الوجود 
والعدم فلابدٌ وأن يكون عرضياً بنحو التلازم في الصدق. وهو المطلوب. 
والجواب عنه: أنّ نقيض صدق إحدى العينين على الأخرئ عدم صدتها عليها علئ نعت 
السلب التحصيلي لا الإيجاب العدوليء وإلآ لزم ارتفاع النقيضين؛ ضرورة كذب الإيجاب 
العدولي أيضاً؛ للزوم كون العدم صادقاً على الوجود ومتلازماً معه فيه. 
هانامع أ كه الاظهة لدعت يكوق ملازنا مهد 
مضافاً إلئ أنّ التلازم في الوجود يقتضي عروض الوجود للمتلازمين. فيلزم اجتماع 
النقيضين, فا لغلط ناش من عدم اعتبار | لحيثيات وتقديم ا لحمل على السلب وعدم التفريق 
ين النوالك المستطدة رانب ناكا لشدولة وك مسن نط 
والدليل على الثانية: أنّ المتلازم مع وجوب ملازمه إن لم يكن واجباً. فلابدٌ وأن يكون 
محكوماً بحكم آخر؛ لعدم خلوٌ الواقمة عن حكمء والجامع بين ما عدا الوجوب هو جواز 
الترك. ومع جوازه يلزم إمّا ررم لالهو تر رايا وإمّا التكليف بما لايطاق. 
والجواب أمًا أوّلاً: أن العدم ليس من الوقائع ؛ فإنّه بطلان محض لايمكن أن يكون ‏ بما هو 
- محكوماً بحكم. وما ترئ من نسبة الحكم إلئ بعض الأعدام. لابدٌ من إرجاعه إلئ 
مقابلاته. كوجوب تروك الإحرام وتروك المفطرات. 
وثانياً: لم يقم دليل علئ عدم خلوَ الواقعة عن الحكم. بل الدليل علئ خلافه؛ فِإِنٌّ 
الواقعة لو لم يكن لها اقتضاء أصلاً. ولم يكن لجعل الإباحة _أيضاً ‏ مصلحة . فلابدٌ وأن 
لاتكون محكومة بحكم. والإباحة العقلية غير الشرعية المُدّعاة. ومع خلوّها عن 
الجواز الشرعي لايلزم المحذور المتقدّم. 
هذاء مع أنه لو سلّم. فلزوم ماذكر ممنوع. 
وقد مر الجواب عن الثالئة. (مناهج الوصول 5: .)١9 1١7‏ 


عام ذ1ة. 
إتيان الضدٌ. والآخر: من تركه. 


0 


نم لايخفئ: أن مقتضئ مجموع الدليلين هو الدور الواضح؛ فإِنٌ مقتضى 
الأول ارقن كل مالساي عله تراه يضرو نان الفحةافه سكن الأكاناته 
المعابينة الأطراك »قاذ كاذ وعوه احد الصدين ستعلدها رك ده :وغل له 
دلمكان المدقة يكو جود الآخر أيض أ كذلك: .ومقتصى الثاتى أن ترك كل مق 
الع يكز علق قت اقرح ناه كرا الوهوو كن من العتدين حقله على ماك 
وكلّ منهما مقدّم علئ وجود ضدّه. وهذا دور مستلزم لاجتماع النقيضين. كما 
لايخفن !"0 . 

ثم نهم اختلفوا في مقدّميّة عدم | لضدّ: 

تفن زر امه أ قل كر سهمام ةي لوك التق ور يدنه 
لفعله. فالتوفف من الجانبين. 

وهذا القائل وإن لم يصرّح بذلك. لكنّه لازم قوله في البابين. فإنّه فيما 
عه فجدازة الأسدلال ديا 0ه الضد متدفة: وعقدية الراعن رواحي دناه 
وجوب المقدّمة ممنوع(". فيظهر منه قبول المقدّميّة. 

وفي ردّ قول الكعبي - بنفي الإباحة المستدلٌ عليه: بأنَ كل فعل وجوديّ 


.٠١ /السطر‎ ١١4 :١ وقوانين الأصول‎ .٠١ -أنظر معالم الدين: 777 / السطر‎ ١ 

6٠‏ - وفيه: أن التمائع إذا اقتضئ توقّف وجود أحد الضدّين علئ عدم الآخر توثّف الشيء على 
عدم المانع. يقتضي - بمقتضى المقابلة - توقّف وجود الضدّ الآخر علئ عدم ضدّه أيضاً. 
لاتوقف عدمه علئ وجوده ؛ لأنّ العدم ليس بشيء حتّئ يتوقف تحقّقه علئ شيء. (مناهج 
الرمول تعد 1 

؟ - شرح العضدي علئ مختصر ابن الحاجب: 37-15-9١‏ 50. 


مقدّمة لترك واجب - قال: إنّ مقدّمة الواجب ليست بواجبة١‏ فيظهر منه قبول 
مقدّميّة الوجود للعدم. 

ومنهم من قال: بتوقف وجود الضدّ علئ ترك ضدّهء!"ا 

ومنهم : من فصّل بين الضدّ الموجود وغيره. فقال بالتوف في الأوّل دون 


والحقّ : عدم التوّف من الجانبين مطلقاً. وفاقاً للمحقّقين!2) لأنّ التوقّف 
- إن كان إِنّْما هو من جهة التعاند والضدّيّة. لا من جهات أخرئ ؛ فإنَّها خارجة 
عن حريم البحث. فإذا كان المدّعى التوقف من جهة الضدّيّة. فلا إشكال في 
أنه لانقتضي إلا عدم اجتماع الضدّين في محلّ واحد في زمان واحد. ورفع هذا 
الاجتماع والاستحالة إِنّما هو بقيام عدم أحد الضدّين ‏ مع وَجنو3الشد الآخرفت 
مقام وجوده. وهذا لايقتضي تقدّم العدم على الوجود. 

وبعبارة أخرئ: أن ما يرفع الاجتماع المستحيل هو رفع أحد الضدّين مع 
وجكوة دهن وهذا لالقضى إلا كو الر عه وفود ذه لامقدما علينه, 
والفرض أنه لا مقنضي آخر للتقدّم غير التعاند والضديّة(١*©‏ 


.1! - 47 شرح العضدي علئ مختصر ابن الحاجب:‎ - ١ 

؟ - قوانين الأصول ٠١8:١‏ /السطر ١؟.‏ وقد نسبه غير واحد إلى المشهور كما في بدائع 
الأفكار. المحقّق الرشتي: 771 / السطر .١7‏ 

"' - القائل هو المحقّق الخوانساري كما في مطارح الأنظار: 4 ٠١‏ /السطر ٠١‏ 

؛ ‏ مطارح الأنظار: 7 /السطر *”, كفاية اللأصول: .١17١‏ 

١‏ - والتحقيق: أن التوّف مطلقاً باطل فيهما؛ لأنّ العدم ليس بشيءء. بل باطل محض, 
فلايمكن أن يكون دخيلاً في تحقّق شيء أو متأرا من شيء. فما لا شيئية له يسلب عنه 
بالسلب ا لتحصيلي جميع الأمور الثبوتية. ولا شكٌ أن التوقّف من طرف الموقوف 


0 


نعم . يكون التزاحم بين علّتي وجود الضدّين في مرتبة متقدّمة. فإذا 
المعلولين, فيقدّم الغالب, فيوجد معلوله. أو يتمانعان إذا لم يغلب أحدهما الآخر. 


الرابع: في ثمرة المسألة 

تظهر الثمرة في بطلان العبادة إذا كانت ضدًاً للمنهيّ عنه. بناءً على 
الاقنضاء. 

وعن البهائي يله إنكارها؛ بدعوئ أنّ الأمر بالضدٌ وإن لم يقتضٍ النهي عن 
ضدّه. لكن يقتضي عدم الأمر به ؛ ضرورة امتناع تعلّق الأمر بالضدّين. مع أن 
صحّة العبادة تتقوّم بقصد التقرب. وهو لايحصل إلا بقصد امتثال الأمر"". 

ولايخفئ : أنّ ما اشتهر -من أنّ الأمر بالضدّين قبيح لايصدر من الحكيم!- 
ليس علئ ما ينبغي. بل الحقّ أَنّ الأمر بالضدّين ؛ بإرادة البعث مع الالتفات إلى 
الضدّيّة واستحالة تحمّقهما في الخارج. محال لايمكن صدوره من مريد مطلقاً. 
فإِنَّ البعث إلى المحال مع الالتفات مما لايمكن صدوره من العاقل. لا لأجل 
القبح. بل لأجل امتناع البعث إلى المحال. 


<- والموقوف عليه ثبوتي. وثبوته له فرع ثبوت المثبت له. بل ثبوت كلّ شيء لشيء فرع 
ثبوته. فما لا شيئية له لاتقدّم له ولاتأخّر ولا مقارنة. فكلّ الحيثئيات مسلوبة عنه 
سلباً تحصيلياً. لابمعنئ سلب شيء عن شيء, بل السلب عنه من قببيل الإخبار عن 
المعدوم المطلق: بأنّه لايخبر عنه؛ لأجل التوسّل بالعناوين المتحصّلة في الذهن. 
(مناهج الوصول ؟: .)١54‏ 

.85-81 زبدة الأصول:‎ ١ 

؟ -الذريعة إلى أصول الشريعة ١:8لا١..درر‏ الفوائد. المحمّق الحائرئ: 146 نهاية 
الوصول: ١7١‏ /السطر .١١‏ 


ثم إن القوم تشبثوا لردّ إيراد البهائي لِنّهُ بوجوه: 

الوجه الأَوّل: أنّ مجرّد الرجحان والمحبوبّّة يكفي لصحّة التقراب. 
ولاتحتاج العبادة إلى الأمر. ولايجد العقل فرقاً بين الفرد المبتلئ بالمزاحم وغيره 
في وجدان تمام الملاك. من غير منقصة في المبتلئ لأجل التزاحهم7". 

الوجه الثاني : بناءً على احتياج صحّة العبادة للأمر. لانسلّم امتناع تعلّق 
الأمر بفيعين #يكون أحدهما مونعاً: والآخن مضتقاً: بل التسلم امحتاع سعلقه 
بالمظيعين: فيجوز تعلى الأمر بالضلاة نتن ولوك الفحمين إل حَفيى الليل: 
وبإزالة النجاسة عن المسجد في أَوَل الوقت!". 

لكن لايخفئ : أنّه في الأوامر الموسّعة ‏ إذا التزمنا بالتخيير الشرعي بين 
الأفراد ‏ لاتدفع الاستحالة؛ ضرورة امتناع تعلّق الأمر بشيء معيّناً وتعلّق الأمر 
بضدّه علئ نحو | لتخيير ؛ لاستلزامه الأمر بالضدّين. 

نعم ما هو الحقّ والظاهر من الأدلّة _-من أنّ الأوامر إِنّما تتعلّق بالطبائع . 
ويكون الزمان مع كونه كُلَذَ ذا أجزاء وهميّة. لا كليّاً ذا أفراد. ظرفاً لوقوع 
الطبيعة فيه. وتكون الطبيعة متكثّرة الأفراد باعتبار وقوعها في الزمان الموسّع ‏ 
يدفع الاستحالة ؛ ضرورة عدم تعلّق الأمر بالأفراد. بل ما يتعلّق الأمربه هو 
الكلّي الطبيعي, والأفراد بخصوصيّاتها غير مأمور بها. ولايكون تحقّق الامتثال بها 
لأجل تعلق الأمر بالخصوصيّة. بل لأجل تعلّقه بالكلّي. 

وبالجملة: لا ضدّيّة بين الأمر المتعلّق بالطبيعة في ظرف موشّع ب 
كالزمان: مثل إيقاع الضلاة من دلوك الشمس إلى غَسَق الليل: وكالمكان المونشع. 
مثل الوقوف في عرفات وبين الأمر المتعلّق بفرد مضادٌ مع قرد منها ؛ لعدم سراية 


.157 -كفاية الأصول:‎ ١ 
.5 /السطر‎ ١١7:١ قوانين الأصول‎ ١5 ١7:0 ؟ - جامع المقاصد‎ 


لمن الى بالطوعة إن الأدرادة وعدع كوق اليه يتص وما ننه بعدلها امه 

وبما ذكرنا: ‏ من عدم سراية الأمر المتعلّق بالطبيعة إلى الخصوصيّات 
المميّزة الفرديّة ‏ يظهر فساد ما قيل: من أَنْ الأمر بالموسّع علئ سبيل الإطلاق 
يضادٌ الأمر بالفرد المعيّن. فلايمكن إرادة كليهما ولا إيجابهما. فإِنّ الممتنع 
الشرعي كالعقلي. فإذا صار إطلاق الأمر بالطبيعة منشأً لتفويت الواجب المضيّق . 
فلابٌ من تقييده أو تخصيصه بغير الفرد المعيّن"؛ فإنّ المنافاة بينهما نما تكون لو 
سرى الأمر بالطبيعة إلى الخصوصيّات المشخّصة المميّرة الفرديّة. مع أن الأمر 
ليمن كذلك: لأن معلقنه فى التوشع هو الطئيسة التهووة عن القصوصياة, 
وهي متعلّق واحد لأمر واحدء فلا معنئ للتقبيد والتخصيص فيها. 

وبالجملة : نشأ الاشتباه من توهّم سراية الأمر بالطبيعة إلئ أفرادها. مع 
أله موف وطيووارة أن المران لايد واحرياخة قن مهن تكليقه كل ما هو فين 
في تحصيل المصلحة,. وتكون حدود الموضوع ‏ بجميع أجزائه وشرائطه - 
مأخوذة في متعلّق أمره لايشدٌ منها شيء. ولايجوز أخذ ما ليس دخيلاً في 
المصلحة فيه؛ للزوم اللغو والجُّزاف. فكما أنّ عدم أخذ ماهو دخيل في 
التفلية بده ١‏ للذوع الشويت كذلك عد ها بن وخلا فنها فى المعلق 
ممتنعٌ ؛ للزوم اللغو والجُزاف. 

فإذا قامت المصلحة بالطبيعة الكلّيّة في الظرف الموسّع الزماني أو 
المكاني. فلايمكن أخذ خصوصيّة من الظرفين - أيَة خصوصيّة كانت - في 
بعلن التكليت ناوه صلق التكليت بالطولةه م دلوك الفحمين إلى السروي» 
لأيكؤى شو ء سن : أحراء الزانان ملفا التكليف: وا جوذا ف التعلى عل تمك 


١-أنظر‏ جامع المقاصد 6: 2,١١‏ ومطارح الأنظار: 89 /السطر 54 درر الفوائد. المحقّق 
الحائري: 4 الهامش. 


الخصوصيّة المميّزة, ولو مضئ من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات لاتصير الطبيعة 
مخصّصة ؛ فإنّ القدرة على الطبيعة بحالها وإن سلبت عن الفرد. فالفرد الخارج 
عى تنه قدو يواتطنة مط الوفك ل كن على لآم والظيضة الكاموريها 
تقدوزة ناادام القت ياقياً: ولو مضى الوقت. ولم يبِقّ منه إلا مقدار أربع ركعات. 
لايصير الفرد بخصوصيّته متعلّقاً للأمرلأنَ الخصوصيّة غيردخيلة في تحصيل 
المصلحة. فأخدّها في المتعلّق جزاف. 

نعم , مع ضيق الوقت يصير تحريك الأمر نحو الطبيعة تحريكاً لإتيان الفرد 
بالتبع ؛ بمعنئ أنّ العقل يحكم بلزوم إتيان الفرد. لخروج الطبيعة مع مضيّ هذا 
الزمان أيضاً عن تحت القدرة. ويكون في تركه تفويت المصلحة. 

وبالجملة: إِنّ الفرد بخصوصيّته لايكون متعلّقاً للأمر. ولايكون الأمر 
بالطبيعة مضادًاً مع الأمر بالفرد. 

وبهذا يظهر فساد ما قيل: من أنّ الفرد إذا كان مبتليَ بالضدّ فى الأفراد 
اوليك لزمان لفاكت أن شير لني تاتب ضيه اندلا ييه 
غير مقدورة ؛ لعدم تصوّر فرد لها مقدور في الزمان المبتلئ بالضدّ. وهذا بخلاف 
الأفراد العرضيّة ؛ فإنّ القدرة عليها محفوظة مع فردٍ ما. 

ل ا ا 0 تر 
الطبيعة الكلّيّة تحت الأمر. وهي مقدورة ما دام فرد ما منها مقدوراً. قفي الزمان 
الذي يكون الفرد مبتليّ بالضدّء تكون الطبيعة مقدورة لأجل الأفراد الأخر. 
ولانكون الطبيعة مقيّدة بزمان خاصٌ حتّئ تصير غير مقدورة فيه إذا ابتلي بالضدّ. 

ولعمري إِنّ هذا الاشتباه ناش من اشتباه الكلّي بالفرد؛ فإنّ الغير المقدور 
هو الطبيعة المقيّدة بالزمان. لا الطبيعة الكليّة الغير المقيدة(67 , 


65 -هذا. ويمكن أن يقال: إنّ ملاك استحا لة الأمر بالضدّين - وهو التكليف با لمحال_موجود 


اسسسههه 


هذا حال الموسّع والمضيّق. وقد عرفت صحّة تعلّق الأمرين بالطبيعة 


تحقيق في مسألة الترتّب 

الوجه الثالث: تصوير تعلّق الأمرين بشيئين مضيّقين علئ نحو الترتّب. 
وبيانه. يوقت علي مقدمات: 

الأول : - وهي العمدة في هذا الباب وإن غفل عنها القائلون بالترئّب. أو لم 
يعتنوا بها كما هو حقّهاء واعتنوا بمقدّمات أخر ليست كثيرة الدخالة في تحقيق 
المطلب ‏ أنّ الملاك في بطلان الأمر بالضدّين واستحالته ليس هو الأمر 
بالمحال؛ فإنّ الأمر المتعّق بكلّ من الضدّين أمر بالمقدور الممكن لا المحال. 
ومجموع الأمرين ليس موجوداً علئ جِدّة. فالأمر بالصلاة في أُوَّل الزوال أمر 
تعدو دكة وا لامو بادا الذي قود امن ايها سكي قد ووه لبنن قافنا ام 
ايكون ابر سكن او وكال؟ فلس علذك انها لد امون عدن هو لمن 
بالتعال. 

بل الملاك هو أنّ البعث إلىئ أحد الضدّين في رتبة البعك إلى الفند الآحن: 
يكون مشتركاً في الاستحالة مع الأمر بجمع الضدّين؛ ضرورة عدم إمكان العبد 


9 مع تضييق الوقتء أو إنحصار الفردء أو كون الأفراد طولية ؛ فإِنّ معنئ تعلّق الأمر بالطبيعة 
هو البعث إلئ إيجادهاء والأمر وإن تعلق بنفس الماهية لكنّ البعث إليها هو البعث إلى 
إيجادها. فمع ضيق الوقت إن كان البعث إلئ إيجادها فعلياً. وكذلك إلئ ضدّ مصداقها. ينتهي 
الأمر إلى التكليف بالمحال ؛ لأنّ إيجاد الطبيعة وضدٌّ المصداق ممّا لايمكن في الوقت 
المضيّق. وكذا الحال مع انحصار المصداق. بل مع كون الأفراد طولية ؛ فإنّ فعلية الأمر 
بالطبيعة في وقت يكون فردها مبتلى بالضدّ الواجب. لازمها التكليف بالمحال. 
هذاء لكن سيأتي تحقيق الحال بما يدفع الإشكال. فانتظر. (مناهج الوصول 7: 7؟). 


من الجمع بين الضدّين. فالمولئ إذا توجّه إلى ذلك لايمكن أن بأمره بأحد 
الضدّين في رتبة الأمر بالضدّ الآخر؛ فإنّ البعث إلى أحدهما ‏ في رتبة البعث 
إلى الآخر ‏ شريك الأمر بالجمع بين الضدّين في الملاك. لا هو تفس الأمر 
بالضدّين. فإذا أمر بالصلاة في أُوّل الزوال ولاسكن أنتياين نازالنة التجا سه مق 
المسجد في رتبة هذا الأمر, لا للأمر بالجمع بين الضدّين. بل لوجدان ملاكه. 

الثائسة: أن وتينة عفياق كل افر اح طن تفن الآمرة كنا انا وجة 
اطاعته كذلك. فما لم يكن هنا أمر. لم يكن ولم يمكن عصيان ولا إطاعة. فهما 


م 


متأخّران عن الأمر والنهي المتعلّقين بالموضوع, وهذه واضحة67 . 


07 - إن العصيان لايكون متأخَّراً رتبة عن الأمر ؛ لعدم ملاك التأخَّر الرّنبي فيه؛ فإنّه إِمَا من 
تاحية العلية والسلولينه ار كوو اضوع جز للعلة أرعره الناحيه اررعرطا للعانين أو 
التأّر وكلّها مفقود بالنسبة إلى | لعصيان. 
لايقال: إن إطاعة كلّ أمر متأخَّرة عن الأمر رتية؛ لأنّها عبارة عن الانبعاث عن البعث» 
ولا إشكال في تأخّر الانبعاث عن البعث رتبة تأَخّر المعلول عن علّته أو عن جزئها. 
والنطيان غبارة عن ترك الامعال بلا عذر..وهو مصداق تقيض الاطاغنة: والبافة 
ومصداقها ليسا في رتبتين ؛ لمكان اتّحادهما الذاتي. فالعصيان في رتبة نقيض الإاطاعة, 
ونقيض الإطاعة في رتبتها؛ لأنّ النقيضين في رتبة واحدة. وما مع المتأخّر رتبة متأخّر 
كذلك. فينتج أنّ العصيان متأخّر عن الأمر. (مناهج الوصول 47:1 -17). 
فإنّه يقال: منع كون النقيضين في رتبة واحدة؛ لأنّ نقيض كل شيء رفعه. فنقيض البياض 
في المرتبة رفعه علئ أن يكون | لقيد للمسلوب لا للسلب. فإذا لم يصدق كون المعلول في 
رتبة علّده. صدق عدم كونه في رتبتها بنحو السلب التحصيلي مفاد الهلية المركّبة. أو 
بنحو السلب المحمولي للمقيّد على أن يكون القيد للمسلوب. وإن كذب كون عدمه في 
رتبتهاء فنقيض كون المعلول في رتبة العلّة عدم كونه في رتبتها. لاكون العدم في رتبتها. 
(مناهج الوصول ؟: .)١15-5١١‏ 


الثالفة: أنّ شرائط التكاليف متقدّمة عليها نحو تقدّم الموضوعات على 
الأشكاف فالاستطافة معدمية ركعة عق الأمن التتعلى بالحجّ بشرط 
الاستطاعة. 

وإن شئت قلت: إِنّ الشرائط كلها ترجع إلئ تقيّد الموضوع بها. فتقدّمها على 
الأمر تقدّم الموضوع على الحكم. فكما أنّ الأمر إذا تعلّق بالمستطيع. فقيل: 
«يجب على المستطيع الحجٌ». تكون الاستطاعة متقدّمة عليه. كذلك الأمر 
المشروط. بل تقدّم الشرط عليه أوضح(؛6. 


خاننمء العضيان يتأكر عن الآمرازماناً لو أغنض عن الاشكال الآتى: وهو غير اشآخر 
هذاء مضافاً إلى أن العصيان عبارة عن ترك المأمور به بلا عذر. وهو معنى عدمي لايمكن 
أن يضف يتيئينة وجودية«مظلقا : وقد تكرّر منّا: أن القضايا الصادقة التي موضوعاتها 
أمون عدمينة لآب :وآن: تكون مق الثالية ا لبعخل أ تتجع الجهاء:والسوجيات طلقا 
لاتصدق في الأعدام إلا بتأوّلء وفي بعض القضايا الغير المعتبرة. كقوله: «العدم عدم», 
فالعصيان بما أنّه عدمي لايمكن أن يتأخَّر عن شيء أو يتقدّم. ولايمكن أن يكون موضوعاً 
لحكم ولا شرطأ لشيء أو مانعاً عنه. 
وبما ذكرنا ينهدم أساس التركب ؛ لأنّه مبنيّ على التقدّم والتأخَّر الرتبيين: وهما بين الأمر 
وإطاعته -علئ تأمّل فيه أيضأ ‏ لابينه وبين عصيانه. اللّهم إلا أن يجعل الموضوع هو 
الذي لايأتي بالمأمور به بلا عذرء لكن مع ذلك لايكون التقدّم رتبياً. (مناهج الوصول ؟: 
لاغ -ثم/غ). 

4 -أقول؛ ما ذكره من عدم تأخَّر الحكم عن شرطه زماناً متين. سواء رجعت الشرائط إلى 
قيود الموضوع أو لا.... لكن كلّ شرط إِنّما يتقدّم علئ مشروطه رتبة في ظرف تحقّقه. 
لا حال عدمه, 
وبعبارة أخرئ: أنّ وجود الشرط يتقدّم على المشروط تقدّماً رتبياً. فقبل وجود الشرط 
لاينكن فق البشروط بالضرورة: فحشن بلاحظ فإن كان الشرط أمرا ومانيا فلابت سن 


سب» 


إذا عرفت ذلك يتضح لك تصوير الترتب, ولاتحتاج إلى طول مقدّمات غير 
دخيلة فى المقصود؛ فإنّ الأمر بالمهم أمر يمقدور. وكذا الأمر بالأهمّ . فلايكون 


< تحقّقه في زمانه حتّئ يتحقّق بعده مشروطه بلاتخلّل آن بينهماء وكذا لو كان غير زماني. 
فإذا فرضنا واجبين مضيّقين أحدهما أهمّ كإنقاذ الابن في أوّل الزوال وإنقاذ العم في أوّلْه 
ويكون ظزف إنقاذ كل منهننا ساعنة بلا تقيصة ول زياذة: خمم آم المولئ 'بإنقاة الاين مطلقاً 
لابطل على آمره بإشاذ العم مكروطأ بتضيان أن الاهة لأن التصيان عبارة عن فرك 
المأمور به بلا عذر في مقدار من الوقت بفوت به الإتيان به. ولا محالة يكون ذلك في 
زمان, ولابعقل أن يكون الترك في غير الزمان؛ أي في ظرفه محقَّقاً للمعصية ؛ لعدم 
محقّقية الفوت به. ففوت الأهمٌ المحقّق لشرط المهمٌ لايتحقّق إلا بمضيّ زمان لايتمكّن 
المكلّف من إطاعة أمره. ومضيّ هذا الزمان كما أنّه محقّق لفوت الأهمّ. محقّق لفوت 
المهمٌ أيضاً. فلايعقل تعلّق الأمر با لمهم في ظرف فوته. ولو فرض الإتيان به قبل عصيان 
الأهمّ. يكون بلا أمر. وهو خلاف مقصود القائل بالترتّب. (مناهج الوصول 7:- 3758 - 78). 
وهذا الإشكال يهدم أساس الترتّب. سواء في مضيّقين: أو مضيّق وموسّع. 
ما الأوّل: فقد عرفت. 
وأمّا الثاني : فبعين ما ذكرنا؛ لأنّه إذا فرض كون أحدهما موسّعاً. لكن يكون أُوّل زمانه 
وَل الزوال الذي هو ظرف إتيان المضيّق. لابعقل تعلّق الأمر بالموسّع أوّل الزوال مشروطاً 
بعصيان المضيّق ؛ لما عرفت من أن العصيان ترك المأمور به في مقدار من الزمان يفوت به 
الأهمٌ. فلابدٌ من تعلق الأمر بالموسّع بعد مضيّ زمان يتحمّق به العصيان. وهو هدم أساس 
الترتّب. 
وكذا الحال لو فرض أن العصيان انيٌّ الوجود؛ لأنّه قبل مضي هذا الآن لايتحقّق شرط 
المهمّ. فيكون ظرف تحقّق أمر الأهمّ فقط. وبتحقّقه سقط أمر الأهمّ بحصول العصيان 
ومضيّ أمد اقتضائه. ولا يُعقل بقاوه علئ فعليته بعد عصيانه ومضيٌ وقنه. فتفويت متعلّق 
الأهمّ في رتبة متقدّمة أو آنٍ متقدّم علئ تعلق أمر المهمّ. وسقوط أمر الأهمٌ وثبوت أمر 
المهمّ في رتبة واحدة أو آنٍ واحد. فأين اجتماعهما؟ ! 
وإن شئت قلت: إِنْ اجتماعهما مستلزم لتقدّم المشروط علئ شرطه. أو بقاء فعلية الأمر 
بعد عصيانه ومضيّ وقتد. وهما باطلان. (مناهج الوصول ؟: .)1١ +١‏ 


ملاك الاستحالة هو الأمر بالمحال. كما عرفت في أولى المقدّمات. فلابدٌ للقول 
بالاستحالة من التشّث بالكبرى الأخرئ. وهي ولق الكل تيو ايها 
وبين الأمر بالجمع بين الضدّين في الاستحالة, ووحدة الملاك إِنّما هي مسلّمة 
إذا كان البعثان في رتبة واحدة, فيتعلّق البعث بالمهمّ في رتبة تعلّقه بالأهم. 

لكن الأمر فيما نحن فيه ليس كذلك ؛ فإنّ | لبعث بالمهمٌ متأخّر رتبة عن 
البعث بالأهمٌ بمرتبتين. فإنّ البعث بالمهمٌ مشروط بعصيان الأهمّ. فالعصيان 
متقدّم عليه تقدّم الموضوع علئ حكمه. وعصيان الأهمٌ متأخّر رتبة عن الأمر 
بالأهم فالأمر بالأهمٌ متقدّم علئ عصيانه. وهو متقدّم على الأمر بالمهمّ. فالأمر 
بالأهمّ متقدّم على الأمر بالمهمّ برتبتين. فملاك الاستحالة ‏ أي كون البعثين في 
رتبة واحدة ‏ غير موجود. فالترتب حقٌ. 

فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ ملاك الاستحالة في الأمر بالضدّين ليس موجوداً 
ذها كفسو ضيه هقان أحن,الامزهم سروط يعطيان الاخر وسار حسهة.: 

فإن قلت: بناءً علئ ما ذكرت: من أَنّ الأمر بالأهمّ لايكون في رتبة 
عضياتة - لايد أن يشرط الأفن كهيدد: عطيانة )كما ان الأم بالمهة مشروط 
بعصيانه. فالأمران كلاهما مشروطان. أحدهما: بعدم عصيان نفسه. وثانيهما: 
بعصيان ضدّه. مع أن اشتراط الشيء بعصيانه ولا عصيانه غير معقول؛ للزوم 
التناقضن وتحضيل الخاصق: كنا أن إطلاقته أيضاً خنير متعقول: لأ الاطلاق 
والاافم اط نر اماك في الجواز واللاجواز. 

قلت: إن الأمر بالأهم لايكون مشروطاأً بشيء أصلاً: بل هو متعلق بذات 
العاصي والمطيع - أي الإنسان ‏ وهو الذي يعبّر عنه بالإطلاق الذاتي, 
ووو 


إن قلت : إِنّ الأمر بالأهمّ طارد للأمر بالمهجّ؛ لمكان المضادّة وإطلاقه 


الذاتي. وإن كان الأمر بالمهمّ غير طارد للأمر بالأهمٌ ؛ لمكان الاشتراط . 

قلت : كلا ؛ فإن زكسة العصيان رقنة غيبة: الأمر وعدم تأتيرة في تحريك 
العبد. والأمر وإن كان موجوداً. لكنّه في موضوعه المتقدّم على العصيان. وهو 
أمر غير ذي أثر في رتبة العصيان. والأمر بالأهمٌ متقدّم على الأمر بالمهمٌّ 
برتبتين, ولايمكن التجافي لا من ناحية الأمر بالأهم المتقدّم. ولا من ناحية 
الأمر بالمهمّ المتأخّر. فلايعقل أن يكون واحد منهما طارداً لصاحنه. 

وقد عرفت: أنّ ملاك الاستحالة هو المطاردة. وملاكها هو كون الأمرين 
في رتبة واحدة. 

إن قلت: إن كان اختلاف الرتبة مصحّحاً للأمر بالضدّين وموجباً لرفع 
المطاردة. فليجُّز الأمر بالضدّين مع اشتراط أحدهما بإطاعة الآخر؛ فإنّ ملاك 
رفع المطاردة ‏ وهو التقدّم والتأخّر الرتبئان - موجود في ذلك أيضاً[". 

قلت : كلا. فإنّ الفرق بينهما كالنار على المنار ؛ فإنّ الأمر بإيجاد شيء مع 
اشتراطه بإيجاد ضدّه في هذا الزمان بعث نحو الضدّين وتحريك نحو المتنافيين, 
وفيه ملاك الأمر بالضدّين. بل يكون أسوأ حالاً من الأمر بشيئين في مرتبة 
واحدة ؛ يكون كلّ واحد منهما مقدوراً في ذاته. وغير مقدور في رتبة البعث إلى 
الآخر. 

فإن قلت : علئ هذا لو ترك المكلف الضدّين فلابدٌ من الالتزام بعقابين. مع 
أنه عقاب بأمر غير مقدور ؛ لعدم القدرة علئ إيجادهما!". 

قلت: أيّ مانع عقليّ من الالتزام بعقابين بعد فرض توجّه أمرين علئ نحو 
الترتّب؛ لأنّ القدرة متحقّقة. لكن علئ سبيل الترتّب. فالعبد قادر علئ إتيان 


١-أنظر‏ كفابة الأصول: 1737. 
؟ -كفاية الأأصول: 178. 


الأهدّ. وحينئذٍ لا عقاب له أصلاً. وقادر علئ إتيان المهم فحينئذٍ عليه عقاب 
واحد علئ ترك الأهمَ, وقادر علئ ترك المهم أيضاً. فله عقابان وليس العقابان 
علئ أمر غير مقدور. 

وبالجملة: ما هو المصحّح لتعّق الأمرين هو المصحّح لصحّة العقوبتين. 

ثمٌ إنّه قد يشتبه الأمر بسبب اختلاط العصيان الرتبي بالخارجي, فيقال: 
إنَّ شرط الأمر بالمهمّ لما كان هو عصيان الأمر بالأهمّ. وهو لايتحقّق إلا بمضيّ 
زمان الأهمّ. فيكون الأمر بالمهمٌ بعد مضيّ زمان إتيانه ؛ لأنّ المفروض اتّحاد 
زمان الأهمّ والمهمّ. وهو كما ترئ(!". 

والجواب: أنّ الشرط هو العصيان الرتبي. وهو يحصل قبل انقضاء الزمان. 
لا العصيان الزماني المتوقف على مضي زمانه(*” . 


587:١ -أنظر فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي‎ ١ 

0 ما سلكناه في هذا المضمار. وهو تصوير الأمر بالأهمٌ والمهمّ في عرض واحد بلاتشبّث 
بالترتب, وهو يبتني علئ مقدّمات: 
المقدّمة الأولئ: أنه سيأتي في محلّه أن الأوامر متعلّقة بالطبائع. وأنّ الخصوصيّات 
الأردكة لاا خارف عن النسان ران كانت معن انها ارجا 
المقدّمة الثانية: أن الإطلاق بعد تمامية مقدّماته يباين العموم في أنّ الحكم فيه لم 
يتعلّق إلا بنفس الماهية أو الموضوع من غير دخالة فرد أو حال أو قيد فيه. وليس 
الحكم متعلّقاً بالأفراد وا لحالات والطوارئ. ففي قوله: «اعتق الرقبة» تكون نفس 
الطبيعة ‏ لا أفرادها أو حالاتها ‏ موضوعاً للحكم ؛ فإنّ الطبيعة لايمكن أن تكون حاكية 
ومرآة للأفراد والخصوصيّات وإن كانت متّحدة معها خارجاً. وهذا بخلاف العموم, فإنٌّ 
أداته وضعت لاستغراق أفراد المدخول. فيتعلّق الحكم فيه بالأفراد المحكيّة بعنوان الكلّ 
والجميع . 
المقدّمة الثالئة: أنّ التزاحمات الواقعة بين الأدلة بالعرض لأجل عدم قدرة المكلّف 


> 


الصلاة. حيث تكون متأخّرة عن تعلّق الحكم بموضوعاتها وعن ابتلاء المكلّف بالواقمة - 
لم تكن ملحوظة في الأدلّة, ولاتكون الأدلّة متعرّضة لها. فضلاً عن التعّض اعلاجها, 
فقوله: «أزل النجاسة عن المسجد» _مثلاً ‏ لايكون ناظراً إلى حاللات الموضوع كما 
عرفت في المقدّمة المتقدّمة ‏ فضلاً عن أن يكون ناظراً إلى حالاته مع موضوع آخر 
ومزاحمته معه. فضلاً عن أن يكون ناظراً إلئ علاج المزاحمة؛ فاشتراط المهمٌ بعصيان 
الأهمّ الذي هو من مقدّمات الترتّب -لايمكن أن يكون مفاد الأدلّة إن كان المراد شرطاً 
شرعياأ مأخوذاً في الأدلّة, ولايكون بنحو الكشف عن الاشتراط ؛ لما سيأتي من عدم 
لزومه بل عدم صحّته. وسيأتي حال حكم العقل. 

المقدّمة الرابعة: أن الأحكام الشرعيّة القانوتيّة المترئّبة علئ موضوعاتها على قسمين: 
أحدهما: الأحكام الإنشائية. وهي التي أنشئت على الموضوعات ولم تبق على ما هي 
عليه في مقام الإجراء. كالأحكام الكلّية قبل ورود المقيّدات والمخمّصات ومع قطع 
النظر عنهما. أو لم بين وقت إجرائها. كا لأحكام التي بقيت مخزونة لدئ وليّ العصر 
- عجّل الله فرجه ‏ ويكون وقت إجرائها زمان ظهوره ؛ لمصالح تقتضيها العناية الالهية. 
ثانيهما: الأحكام الفعلية,. وهي التي أنّ وقت إجرائها. وبلغت موقع عملها بعد تماميّة 
قيودها ومخصّصاتها. فطأوفوا بالعٌُقود» بهذا العموم حكم إنشائي. والذي بقى بعد ورود 
المخمّصات عليه بلسان الكتاب والسنّة هو الحكم الفعلى. ونجاسة بعض الطوائف 
المنتحلة للإسلام وكفرهم حكمان إنشائيان في زماتناء وإذا يلغا وقت إجرائهما يصيران 
وأمّا الفعلية والشأنية بما هو معروف من أنّ الحكم بالنسبة إلى الجاهل والغافل 
والساهي والعاجز يكون شأنياً. وبالنسبة إلى مقابليهم يصير فعلياً ‏ فليس لهما وجه 
معقول؛ لأنّ الاشتراط الشرعي في بعضها غير معقول. مع عدم الدليل عليه في جميعها. 
والتصرّف العقلي غير معقول. كما سيتضح لك. 

وبالجملة: إِنّا لأحكام المضبوطة في الكتاب والسنّة لابعقل فيها غير هاتين المرتبتين. 
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جا وله «للدخلى التسن حم التيت .> إل الايشعلك بالسبينة إلى الجاهل والعنا لم 
ولامعنى للفعلية والشأنية في هذا الحكم المجعول المنضبط. وكذا لايعقل تغيير إرادة 
الله تعالئ -الصادع بالشرع ؛ لامتناع تغيّرها. كما هو معلوم لدئ أهله. 
وما الاقتضاء والتنجّز فليسا من مراتب الحكم: أمّا الأول فواضح. وأمًا الثاني فلأنه حكم 
عقلي غير مربوط بمراتب الأحكام المجعولة. ومعنى تنجّزه قطع عذر المكلّف في 
المخالفة. وعدمه كونه معذوراً فيها. من غير تغيير وتبديل في الحكم ولا في الإرادة. 
المقدّمة الخامسة: أن الأحكام الكلّية القانونية تفترق عن الأحكام الجزئية من 
جهات منار:القليط يتهما متنا اذشفافات: 
منها: حكمهم بعدم منجّزية العلم الإجمالي إذا كان بعض الأطراف خارجاً عن محل 
الابتلاء ؛ بتوهّم أن الخطاب بالنسبة إليه مستهجن. 
وقد ذكرنا في محلّه أنّ الاستهجان ليس في الخطابات الكلّية المتوجّهة إلى ععاكنة 
المكلّفين. فراجع . 
ومنها: توهّم أنّ الخطاب لايعقل أن يتوجّه إلى العاجز والغافل والساهي؛ ضرورة أنّ 
الخطاب للانبعاث. ولايعقل انبعاث العاجز ومثله. 
وهذا -أيضاً ‏ من موارد الخلط بين الحكم الكلَّىّ والجزئيّ؛ فإنّ الخطاب الشخصي إلى 
العاجز ومئله لغو ممتنع صدوره من الملتفت. وهذا بخلاف الخطابات الكلّية المتوجّهة 
إلى العناوين الكلية. كا لناس والمؤمنين. فإنٌ مثل تلك الخطابات تصمٌ من غير استهجان 
إذا كان فيهم من ينبعث عنها. ولايلزم أن تكون باعثة أو ممكنة | لبعث بالنسبة إلئ جميعها 
في رفع الاستهجان. 
ألا ترئ أنّ الخطاب الشخصي إلئ من كان عاصياً. أو الكلّي إلى عنوان العصاة. مستهجن 
غير ممكن الصدور من العاقل الملتفت. ولكنٌ الخطاب العمومي غير مستهجن بل واقع؛ 
لأنٌّ الضرورة قائمة على أنّ الخطابات والأوامر الالهيّة شاملة للعصةة ؛ وأنّ بناء 
المحقّقين على أنّها شاملة للكقّار أيضاً. مع أنّ الخطاب الخصوصي إلى الكقّار المعلومي 
الطغيان من أقبح المستهجنات. بل غير ممكن لغرض الانبعاث. فلو كان حكم الخطاب 


-هه 


ج العام كا لجزئي فلابدٌ من الالتزام بتقييد الخطابات بغيرهم. وهو كما ترى. 

وكذا الحال في | لجاهل والغافل والنائم وغيرهم مما لايعقل تخصيصهم با لحكم. ولايمكن 

توجّه الخطاب الخصوصي إليهم. وإذا صم في مورد فليصمحٌ فيما هو مشترك معه في 

المناط. فيصم الخطاب العمومي لعامّة الناس من غير تقييد بالقادر. فيعمٌ جميعهم. وإن 

كان العاجز وا لجاهل والناسي والغافل وأمثالهم معذورين في مخالفته. فمخالفة الحكم 

الفعلي قد تكون لعذر كما ذكر. وقد لاتكون كذلك. 

والسد فيما ذكرنا: هو أن الخطابات العامّة لاينحلّ كلّ منها إلى خطابات بعدد نفوس 

المكلّفين؛ بحيث يكون لكل منهم خطاب متوجّه إليه بالخصوص.ء بل يكون الخطاب 

العمومي خطاباً واحداً يخاطب به العموم, وبه يفترق عن الخطاب الخصوصي في كثير 

مون الموار3: 

هذا مضاكا إل | القرادة امزايفية لمك إرادة إتنان المكلفة واتبماكة عدو الهل .وال" 

يلزم في الإرادة الإلهية عدم انفكاكها عنه وعدم إمكان العصيان. بل هي عيارة عن إرادة 

التقنين والجعل علئ نحو العموم. وفي مئله براعى الصحّة بملاحظة الجعل العمومي 

القانوني. ومعلوم أنه لاتتوقّف صحّته على صحّة الانبعاث بالنسبة إلى كلّ الأفراد. كما 

يظهر بالتأمّل في القوانين العرفية. 

المقدّمة السادسة: أن الأحكام الشرعية غير مقيّدة بالقدرة لا شرعاً ولا عقلاً: 

أمَا شرعاً فظاهر ؛ فإِنّه ليس في الأدلّة ما بوجب التقييد بالقدرة العقلية. ولو فرض ا لتقييد 

الشرعي للزم الالتزام بجواز إيجاد المكلف العذر لنفسه. ولا أظنّ التزامهم به. وللزم 

جريان البراءة عند الشكٌ في القدرة, ولابلتزمون به. وليس ذلك إلا لعدم تقييد شرعي. 

ومن ذلك يعلم عدم كشف التقييد الشرعي عقلاً. 

وأمّا التقييد العقلي ‏ بمعنى تصوّفه في الأدلة فهو لايرجع إلى محصّل ؛ بل تصرّف العقل 

في إرادة المولى أوجعله مما لا معنئ معقول له. والتقييد وا لتصوّف لايمكن إلا للجاعل لا 

لغيره. 

نعم للعقل الحكم في مقام الإطاعة والعصيان. وأنّ مخالفة الحكم في أيّ مورد توجب 
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<- استحقاق العقوبة. وفي أيّ مورد لاتوجب لمعذوريّة العبد. وليس للعقل إل الحكم بن 
الجاهل والعاجز ونظيرهما معذورون في ترك الواجب أو إتيان الحرام. من غير تصرّف في 
الدليل. 
المقدّمة السابعة: أنّ الأمر بكلّ من الضدّين أمر بالمقدور الممكن. والذي يكون غير 
مقدور هو جمع المكلّف بين الإتيان بمتعلّقهماء وهو غير متعلّق للتكليف. فإذا أمر المولى 
بإزالة النجاسة عن المسجد وأمر بالصلاة لايكون له إلا أمر بهذه وأمر بتلك. ومجموع 
الأمرين ليس موجوداً على حدة, والأمر بالجمع أو المجموع غير صادر من المولئ. وقد 
تقدّم أن الأمر لايتعلّق إلا بنفس الطبائع, من غير نظر إلى الخصوصيات والحالات الطارئة 
وجهات التزاحم وعلاجه. 
إذا عرفت ما ذكر فاعلم: أنّ متعلّقي التكليفين قد يكونان متساويين في الجهة 
والمصلحة. وقد يكون أحدهما أهمْ. 
فعلى الْأوّل لا إشكال في حكم العقل بالتخيير؛ بمعنئ أنّ العقل يرئ أن المكلّف مخيّر في 
إنيان أتهما شاء. فإذا اشتغل بأحدهما. يكون في مخالفة الأمر الآخر معذوراً عقلاً. من غير 
أن يكون تقييد واشتراط في التكليف والمكلّف به. ومع عدم اشتغاله بذلك لايكون معذوراً 
في ترك واحد منهما؛ فإِنّه قادر علئ إتيان كلّ واحد منهما. فتركه يكون بلاعذر؛ فإِنٌّ 
العذ عدم القذرة. والفرض أنه قادر غلئ كل منهما: وإنّما يضير عاجرا عن غذر إذا امشغل 
بإنيان أحدهماء ومعه معذور في ترك الآخرء وأمّا مع عدم اشتغاله به. فلايكون معذوراً 
في ترك شيء منهماء والجمع لايكون مكلّفاً به حتّئ يقال :إِنّه غير قادر عليه. وهذا 
واضح بعد التامئل. 
وأمّا إذا كان أحدهما أهمّ: فإن اشتغل بإتيان الأهمٌ. فهو معذور في ترك المهمٌ؛ لعدم القدرة 
عليه مع اشتغاله بضدّه بحكم العقل. وإن اشتغل بالمهمٌّ. فقد أتى بالمأمور بهالفعلي. 
لكن لايكون معذوراً في ترك الأهمّ. فيئاب بإتيان المهمٌّ ويعاقب بترك الأهمٌ. 
فقد اتضح مما ذكرنا أمران: 
أحدهما: أن الأهمٌ والمهمّ كالمتساويين في الأهتية؛ كل منهما مأمور به في عرض 


سيو 


نقل كلام لتحقيق مرام 

إِنّ للشيخ العلامة الأنصاري طِلُّ كلاماً. حاصله : أنه بناءً على الالتزام 
بالسببيّة في باب حجَّيّة خبر الواحد _إذا تعارض الخبران ‏ يكونان لا محالة 
من قبيل المتزاحمين ؛ لقيام المصلحة فبهما علئ هذا المبنئ' فيتقيّد إطلاق كل 
منهما بعدم الآخرء ولايسقط الخطابان ؛ لأ التزاحم ير تفع بواسطة هذا التقييد"©. 

وقد أورد عليه بعض المعاصرين على ما في تقريرات بحثه: بأنّه التزام 
بترتّبين. فضلاً عن ترنّب واحد؛ فإنّ الالتزامَ بخطابين - يكون كل منهما مترتّباً على 
عدم امتثال الآخر التزام بما ذكرنا. مع أنّ الشيختييٌ أنكر إمكان الترئّبء والتزم 
بسقوط خطاب المهمٌّ رأساً. لابسقوط إطلاقه فقط'". انتهئ. 
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الآخر. والأمران العرضيان فعليان متعلقان بعنوانين كليين. من غير تعرّض لهما لحال 
التزاحم وعجز المكلّف, والمطاردة التي تحصل في مقام الإتيان لاتوجب نقييد الأمرين أو 
أحدهما أو اشتراطهما أو اشتراط أحدهما بحال عصيان الآخرء لا شرعاً ولا عقلاً. بل تلك 
المطاردة لاتوعس:عقلا الا المذورينة الشلية عق ترك اعد القن هال الاسحال 
بالآخر. وعن ترك المهمٌ حال اشتغاله بالأهمَ. 
فظهر: أن الأمر بالشيء لايقتضي عدم الأمر بضدّه في التكاليف الكلية القانونية, كما فيما 
نحن فيه. فما ادّعئ شيخنا البهائي ليس علئ ما ينبغي. كما أنّ ما أجابوا عنه بنحو الترتّب 
وتصوير الأمر بالمهمٌ مشروطأ بعصيان الأهمٌ ممّا لا أساس له. كما سيئّضح لك. 
وثانيهما: أن المكلّف مع ترك الأهمٌ والمهمٌ بستحقٌّ عقابين ؛ لما تقدّم تفصيله. 
ولو تأمّلت فيما تقدّم تأمّلاً صادقاً. وتدبّرت فيه تديّراً أكيداً. بسهل لك التصديق بما ذكرناء 
والله وليّ الأمر. (مناهج الوصول ؟: 317 070. 

.4 -فرائد الأصول: 578 / السطر‎ ١ 
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ولكن بعد إعطاء التأمّل في كلام الشيخ طِلْهُ . يعرف أَنّ ما أورده عليه أجنبيّ 
عمّا هو مراده. فإنٌ مراده أَنَّه بعد الالتزام بالسبييّة يكون التعارض بينهما من قبيل 
لواحو توركوو حك اجنين شهدا لاطلاق كل نتهما بعلدم إعان الخره رهن 
عبارة أخرئ عن التخيبر العقلي. وبهذا يرتفع محذور التزاحم. ولايحتاج إلى 
سقوط الخطابين. وهذا غير التقييد بالعصيان الذي هو مناط صحّة الترتّب؛ كي 
يكون كل منهما مترتّباً على الآخر. بل المراد تعيّن كلّ منهما في طرف عدم الآخر 
اند عدية: لكبيا ا نة عصيانية. 

نعم , لو كان عدم الآخر بمعنى التمردد والعصيان. وكان وجوت كل منهما 
مشروطاً بعصيان صاحبه. لكان الإشكال وأرداً. ولكن نفسير كلامه بذلك 
ضروريّ البطلان. 

هذا تمام الكلام في مسألة الترتّب. والزائد عليه من قبيل الزام ما لايلزم , 
أو من قبيل التوضيح والتشريف لها. 


المطلب السادس 
في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 


إعلم: أنه قد وقع تحريف من المتأَخَّرين في هذا المبحث(". وما هو عند 
القدماء منه غير ذلك!"؛ ضرورة أنه لا محصّل لهذا العنوان. فإِنّه مع انتفاء 
الفرعا يت التغروط:فاتفاء قوط الآس يعى الأمعربالعدؤورة: قفصي 
ملخّص هذا العنوان: أنّه مع عدم الأمر هل يجوز الأمر أم لا؟ وهل هذا إلا 
التناقض ؟ والذي يكون معقولاً في هذا المبحث. ويكون معنوناً عند القدماء هو 
شرطه حين حضور العمل. أم لا؟ كما في أمره مع علمه بالنسخ قبل حضور وقت 
العمل. كما في أمره تعالئ بذبح إسماعيلطقِة مع علمه بالفداء وفقدان شرطه 


حين حضور العمل. 


/ ٠١9 السطر 6. والفصول الغروية:‎ / ١714 :١ -أنظر معالم الدين: 86, وقوانين الأصول‎ ١ 
وغيرها.‎ ١6 السطر‎ 

* - أنظر الذريعةة إن أصول الشروفة: 9 48 وعدة الأصول ؟: 018. ومعارج اللأأصول: 
77و38 . 


فالأشاعرة لمّا التزموا بالكلام النفسي غير الإرادة وسائر الصفات 
النفسائيّة”"'. فقد التزموا بإمكانه. فإنّ الطلب الذي هو الكلام النفسي عندهم - 
قد يتعلّق بأمر مع علم الآمر بفقدان شرطه حين العمل'". 

والمعتزلة لما أبطلوا ذلك. وذهبوا إلئ أنه ليس وراء العلم والإرادة وسائر 
الصفات النفسانيّة الوجدانية شيء في النفس يكون هو الكلام التفسي أو 
الطلب””. فقد التزموا بمحاليّة تعلّق الإرادة بشيء يكون الآمر عبالماً بفقدان 
شرط أمره وقت حضور العمل . 

وأمَا قضيّة إسماعيل قا وأمثالها فقد فرغنا من تحقيقها في محلّها, 


زكم) 1 


فرااجع 


.16١- 1417 :4 شرح المقاصد‎ ,٠١ 4 9١:8 شرح المواقف‎ ١ 

١‏ -أنظر شرح العضدي علئ مختصر ابن الحاجب: .٠١8 .6١7‏ والمستصفى من علم 
الأصول ,.1١7 1١1 :١‏ والمحصول في علم أصول الفقه .01١:١‏ 

*"'-أنظر المعتمد فى أصول الفقه .5/1:١‏ 

35 الحم هبتر أي الأوازر | قتعي كاترة تانالعال ا وفد يقع في 
الأوامر الكلّية القانونية. فعلى الأوّل فلا إشكال في امتناع توجّه البعث لغرض الانبعاث 
إلئْ من علم الآمر فقدان شرط التكليف فيه. 
وأمّا الأوامر الكلّية القانونية المتوجّهة إلى عامّة المكلّفين. فلاتجوز مع فقد عامتهم 
للشرط. وأمّا مع كون الفاقد والواجد غير معيّنين مع وجودهما في كلّ عصر ومصر كما هو 
الحال خارجاً ‏ فلايلزم تقييد التكليف بعنوان الواجد مثلاً. وإِلَا يلزم تقييده بعئوان غير 
العاصي وغير الجاهل وغير النائم. وهكذاء وهو كما ترئ. 
وإن شت قلت: لايكون الخطاب العاءٌ خطابات ستقلة لكل منها غاية مستقلّة . فتدبّر. 
(مناهج الوصول ؟: .)١١-5٠١‏ 


النظك التابغ 


قد عرّف الأصوليون في سالف الزمان ‏ الوجوب ببغض لوازمه 
وتوابعبه. كقولهم: الواجب ما يستحقٌ فاعله الثواب وتاركه العقاب'". ولمَا 
وصيلوا 0 00 
اختيار المكلفين. 5000 0 

والحقّ: أنّ الواجب التخييري ‏ الكثير الوقوع في الشرع والعرف نحو 
وجوب في مقابل التعييني . ويكون الوجوب - أي البعث المؤكّد ‏ متعلقاً بكل من 


1 أظز نهانة الوصول» :4 7النط. 158 والسصي من عل الأضول :5 759 السطر 3 
والفصول الغروية: 14 /السطر؟١.‏ 

- أنظر عُدّة الأصول .17١ :١‏ والمستصفئ من علم الأصول :١‏ 37. ومناهج الأحكام 
والأصول: 7/١‏ /السطر 55. 

-أنظر المحصول في علم أصول الفقه :١‏ 514. 

؛ - أنظر الذريعة إلئ أصول الشريعة :١‏ 88. المعتمد في أصول الفقه :١‏ 79. 


الأطراف . لكن علئ سبيل الترديد النفس الأمري. لا الترديد النفساني. وهو نحو 
من التعلّق .كتعلّق العلم الإإجمالي بأطراف المعلوم با لإجمال. فإِنّه اا و 
00 من الأطراف بنحو ما ذكرناء لا داعي إلى 
صرف الوجوب التخبيري إلى التعييني. كما أنه لا داعي إلى تطبيق التعريف 
المتقدّم عليه ؛ فإنّه تعريف للواجب التعييني ببعض لوازمه. 

وبالجملة : الواجب التعييني والتخييري مفترقان بذاتهما ولوازمهماء 
ولايمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر. لا في الذات. ولا في جميع اللوازء!7 . 


0 -ما يمكن أن يقال في وجه الامتناع: أنّ الإرادة التكوينية لابمكن أن تتعلّق بما هو مردّد 
واقعاً. فكذلك التشريعية. 
والسرٌ في عدم الإمكان: أن الوجود -أيّ وجود كان مساوق للتشخّص والتعيّن الواقعي, 
والتردد لفن الأمرى نضاة للموجووية. كلاسكق أن كون ويعوه مكرذدا بواكفا بيخ 
لكين در يذ ا لمعته سين لدم واد كاف حيرا كارها اورذهها. 
وفيه: منع لزوم ما ذكر من الاإبهام والتردّد الواقعي في شيء من المذكورات؛ لأنّ المولئ إذا 
رأئ أنّ في شيء أو أشياء مصلحة ملزمة, وافٍ كلّ منها بغرضه؛ بحيث يكون كلّ من 
الطرفين أو الأطراف محصّلة. ولم يكن جامع بينها قابل لتعلّق الأمر به علئ فرض لزوم 
الجامع على مبنئ بعضهم ‏ فلا محالة يتوسّل لتحصيل غرضه بهذا النحو بإرادة بعث 
متعلّق بهذا وإرادة بعث آخر متعلّق بذاك مع تخلّل لفظة «أو» وما في معناها بينهما؛ لإفهام 
أنّ كلّ واحد منهما محصّل لغرضه. ولايلزم الجمع بينهما. 
فهاهنا إرادة متعلقة بمراد. وبعث متعلّق بمبعوث إليه. كلها معيّنات مشخّصات لا إيهام في 
شيء منهاء وإرادة أخرئ متعلّقة بمراد آخر. وبعث آخر إلئ مبعوث إليه آخر. كلّها معيّنات 
مشخّصات. وبتخلّل كلمة «أو» وما يرادفها يرشد المأمور إلئ ما هو مراده. وهو إتيان 
المأمور بهذا أو ذاك. وبالضرورة ليس في شيء من الإرادة والمراد وغيرهما إبهام بحسب 
الواقع ونفس الأمر. 
وان إذا راجعت وجدانك في أوامرك التخييرية ترئ أن الواقع هو ما ذكرناء فلاتكون 
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فالأحسن في تعريف الواجب إذا أريد تعريفه بهذا اللازم أن يقال: الواجب 
نا انق فاعلة الثوات وتاركة د لا الخ ندل + العقاب: كما عدفه أضكانا 
الإماميّة!". لكن ليس مقصودهم من البدل ما هو المتفاهم عرفاً: من كون أحدهما 
أصلاً والآخر بديله كما هو واضح. فيكون هذا التعبير من باب ضيق العبارة بعد 
وضوح المقصود. 

ثم إنّه قد وقع اا لكلام فى إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمسه!". 

ومحصّل | لكلام فى المقام: أنه لابدّ من فرض الكلام في مورد يكون 
الأقلّ لابرط شنىء ودائخلاً فى 'الأكتر: بخيث يكون الأكث مقصلاً عليه مع 
الزيادة. ويكون الأقلّ فاقداً لبعض ما للأكثر فقداناً بالحمل الشاتع. لا مقيّداً 
بالفقدان. وإلا لو فرضنا أنّ الأقلّ يكون بشرط لا. ومقيّدا بالفقدان ‏ بحيث يكونان 
متباينين - خرج عن محل الكلام ومورد النقض والابرام. ومعلوم أن التخيير بين 
المتباينين ولو بهذا المعنئممكن. لامعنئ للنزاع فيه. فمحل الكلام هو الأقل 
والأكثر يتحو ما أغرثا اله 

والتحقيق : عدم معقوليّة التخيير بينهما ؛ فإنّ الأقلّ إذا كان واضياً بتمام 
المقصود والغرض. يكون الأكثر -المشتمل عليه مع الزيادة مشتملاً علئ ما هو 
الوافي بتمام الغرض مع الزيادة. فما هو الوافي بالغرض والمحصّل له يكون 
واجباً تعيبنيًاً. لايرضى الآمر بتركه. ولا دخالة للزيادة في تحصيل ذلك الغرض. 


<- الارادة في الواجب التعييني والتخييري سنخينء ولا البعث والواجب. (مناهج الوصول ؟: 
6 -807). 

.8٠ -أنظر زبدة الأصول: 44.ء والوافية في أصول الفقه:‎ ١ 
.7]6 /السطر‎ ٠١7 والفصول الغروية:‎ .٠١ رطسلا/١١7:١ أنظر قوانين الأصول‎ - ١ 


وكفاية الأصول : م/ا١ا.‏ 


نا آلقاق بها مفلحة أخرق ندييية لا الزامية. 

وبالجملة: ما يُتراءئ منه صورة التخيير بين الأقلّ والأكثر. ينحلّ إلى 
وجوب تعيينيّ متعلّق بالأقلّ؛ وإلى م ندب متعلّق بالزيادة. وإِنّما التخيير بين 
الوجود والعدم بالنسبة إليها. فلو أتئ بها تكون علئ صفة الندييّة ؛ لتعلّق الأمر 
بها مع الرضا بالترك. وهذا واضح بعد التأمّل في موضوع البحث وتشخيص الأقل 
وا 0 

نعم . يمكن التخيير بينهما فى موردين: 

أخدهماء نا إذا كان الأقل والأكتر تحت طبيعية وأحيدة؛ تكون متسب 
الوجوه سشككة: ويكون ها بن الاشدراك بي الأقزاد عون شاك الامعيان كا خط 
القصير والطويل. فإنّ التخيير بين الفردين منها ممكن ؛ لأنّ تعيّن الخطّ لفرديّة 
الطبيعة إِنّما يكون إذا صار محدوداً. وأمّا مادام مستمرّاً متدرّجاً في الوجود. 
فلايتعيّن للفرديّة . فكأنّه مبهمٌ قابل لكلّ تعيّنٍ. فيحصل الغرض إذا كان فرداً لها . 
والا هر القره القطين فووا ليا لاع ماو ا د الطويل فرداً إلا 
معها. فالفردان وإن كان التفاوت بينهما بالأقلّيّة والأكثريّة, لكن صيرورتهما 
فردين للطبيعة ومحصّلين للغرض غير ممكنة إلا بتحقّق الفرديّة. وهي متقوّمة 
بالمحدوديّة بالحمل الشائع(؟" . 


- هذا في التريجيات: وأما الدفعيات, فقد يكون الغرضان قابلين للاجتماع. ولايكون 
اجتماعهما مبفوضاً وإن لم يكن مراداً أيضاً. فالتخبير بينهما جائز ؛ لأنّ الأقلّ مشتمل علئ 
غرض مطلوب. والأكثر علئ غرض آخر مطلوبء فإذا وجد متعلّق الغرضين, كان للمولئ 
أن يعار مهما مايشاء: امتاهع الوضول 16 

48 - فيه خلط نشأ من الخلط بين اللابشرطية والبشرط لائية؛ لأنّ الخط الذي لابتعيّن 
بالتسدافية الطيعة هو الغط المحدوويحة القضسر الى سو يشرط لأ رما شن طعة 


ته 


وثانيهما: ما إذا كان الأقلّ والأكثر محصّلين لعنوان آخرء. يكون ذلك 
العنوان محصّلاً للغرض . كما قلنا سابقاً في الصحيح والأعمّ: من أنّ صلاة الحاضرة 
والمسافر تكونان محصّلتين لعنوان, يكون ذلك العنوان محصّلاً للغرض . ففي مثل 
هذا المورد أيضاً يمكن التخيير يبنهما؛ فإنّ صلاة الحاضر .والمسافر مع كونهما 
مختلقتين بالأقلّيّة والأكثريّة. لكن كلّ واحدة منهما محصّلة لعنوانٍ يكون 
محصّلاً للغرض . فصلاة القصر للمسافر والتمام للحاضر محضلتان لذلك العنوان. 


تدثر . 


ح الخط بمقدار الذراع ‏ مئلاً ‏ بلا شرط بالمحدودية وغيرهاء فلا إشكال في تحمّقها إذا 
وصل الخطّ المتدرّج إلئ مقدار الذراع وإن لم يتوّف عند ذلك الحدّ؛ ضرورة أنّ الخطً 
الموجود في الخارج لايمكن أن لاتصدق عليه طبيعة الخطّ. وإذا وصل إلئ ذراع لمكن 
عدم موجودية الذراع اللا بثشرط. 
فما هو الموجود يصدق عليه طبيعة الذراع من الخطً وإن لم بصدق عليه الخطّ 
المحدود. ومورد الكلام هو الأوّل؛ أي اللا بشرط المتحمّق مع المحدود وغيره. 
فقوله: لايصير الفرد القصير فرداً لها إلا مع محدوديته إن أراد به أن اللابشرط لايتحقّق. 
فهو مدفوع بما ذكرنا. 
وإن أراد أن المحدود با لقصر لابتحقّق, فهو خارج عن محطً البحث. 
وما ذكرنا نضح النظر في الفرض الثاني ؛ لأنّ الأقلّ اللابشرط إذا وجد. يكون محصّلاً 
للعنوان الذي هو محصّل للغرض . فلايبقئ مجال لتحصيل الأكثر ذلك العنوان المحصّل له. 
(مناهج الوصول ؟: 40). 


المطلب الثامن 
في الواجب الكفائي 


وهو نحو وجوب يقتضي عند العقلاء المثوبة والسقوط بفعل واحدٍ من 
المكلفين إذا أتى به. والعقوبةٌ لجميعهم إذا تركوه. وهذا النحو من الوجوب واقع 
في الشرعيّات والعرفيّات كثيراً. ولا إشكال في أنه بفعل واحدٍ من المكلّفين 
يسقط الأمر. ويحصل غرض المولئ, ولا إشكال أيضاً في استحقاق جميعهم 
للعقوبة عند الترك. إِنْما الكلام في حقيقة هذا النحو من الوجوب'". 

والتحقيق أدايقال ]5 اكليف له وا إفافنة إل النقلق نه بالكسوت 
ونحو إضافة إلى المكلّف ‏ بالفتح ‏ ونحو إضافة إلى المكلّف به. وعند التأكل 
يظهر: أنّ ما به الافتراق بين الواجبات العينيّة والكفائيّة ليس في الإضافتين 
الأولتين: 

ما الأول منهما : فلأنها إضافة صدوريّة في كليهما. 
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وأمًا الثانية: فلأنٌ المأمور ‏ بإتيان المكلّف به في كليهما جميعٌ 
المكلفين. لا مجموعهم ؛ لعدم وجود المجموع بما هو مجموع وجوداً قابلاً لتعلّق 
البعث به. وإنّما هو أمر انتزاعئّ. ولا واحد منهم لابعينه أو علئ نحو الترديدل"" ؛ 
لعدم تعقّل تعلّق البعث بالواحد لابعينه. ولابنحو الترديد الواقعي بين المكلفين, 
وعدم باعثيّة الأمر بنحو ما ذكر. مع أنّ الغرض من الأمر هو البعث والإغراء. بل 
الناموو الكل اهو عنيين لواحو الاشترات» 

ولا فرق من هذه الجهة بينه وبين الواجب العيني, وإِنّما الافتراق بينهما 
في الإضافة الثالثة؛ فإنّ المكلف به في الواجب الكفائي هو أصل الطبيعة 
بلاتقئتدها بشيء. فكلّ واحدٍ من المكلّفين مأمور بإتيان أصل الطبيعة الغير 
المقيّدة. وأمّا في الواجب العيني فكلٌ واحدٍ منهم مأمور بإتيان الطبيعة المقيّدة 

فغرض المولئ في الواجب الكفائي إِنْما تعلّق بحصول الطبيعة من كلّ 
واحدٍ منهم. ولازمه أن يحصل الغرض بإتيان واحدٍ منهم ؛ لأنّ الطبيعة الغير 
المقيّدة لاتكرار فيها. والفرض أن تمام الغرض قائم بها. فسقوط الأمر عن سائر 


٠٠‏ - وما قيل: من أن الفرد الغير المعيّن لا وجود له حقٌّ لو قيّد بعنوان غير المعيّن, وأمّا عنوان 
فرد من المكلّفين فممًا له وجود في الخارج ؛ فإنّ كلّ واحد منهم مصداقه. ومع ذلك 
لايلزم بعث الجميع في عرض واحد. 
وكذا يجوز التكليف بالفرد المردّد بنحو التخيير . كا لتخيير فى المكلّف به. 
وما قيل: من أن المردّد لا وجود له. ولايجوز البعث التخييريء لا يُصغئ إليه؛ ضرورة 
صحّة التكليف التخييري بين الفردين فصاعداً. ولم يكن عنوان الترديد قيداً؛ حتّئ يقال: لا 
وجود له. 
والإشكال العقلي في الواجب التخيبري مد دفعه. (مناهج الوصول ؟: 91 48). 


المكلّفين لايكون جُزافاً ولا سقوطاً بالعصيان. بل سقوط بالإطاعة. لكن المطيع 
هو الآتي بالمأمور به. ومع عدم اللإنبان راس يكوون المستحقٌ للعقوبة جميعهم ؛ 
0 الجميع مأمورون باللإتيان. ومع الترك يكون جميعهم عصاة. 

وهذا بخلاف الواجب العيني ؛ فإن الفرهن شه إئنا علق 'ياتيان كل واج 
منهم بالطبيعة لا علئ نحو الإطلاق. بل تكون الطبيعة مضافة إلى كل واحد 
منهم إضافة صدوريّة مباشريّة. فلا يُسقط فعلٌ واحدٍ منهم ماهو المأمور به 


للآخرين؛ لأنّ سقوطه عنهم يكون جُرَافاً بلا وجد. وهذا واض-(7) . 


١‏ والتحقيق: أنّ للكفائي صوراً: 
منها : ما لايمكن له إلا فرد واحدء كقتل المرتدٌ. 
ومنها: ما يمكن. وحينئدٍ: تارة: يكون المطلوب فيه فرداً من الطبيعة. وأخرئ: يكون 
صرف وجودها. 
فعلى الأوّل: إمّا أن يكون الفرد الآخر مبغوضاً. أو لايكون مبغوضاً ولا مطلوباً. لايمكن أن 
يكون المكلّف جميع المكلّفين في الصورة الأولئ؛ فإنّ التكليف المطلق لهم في عرض 
واحد بالنسبة إلئ ما لابمكن فيه كثرة | لتحقّق لغرض انبعاثهم, ممّا لايمكن. وهذا واضح. 
وكذا الحال في الثانية والثالثة؛ فإنّ انبعائهم وإن كان ممكناً. لكن مع مبغوضية الزائد من 
الفرد الواحد أو عدم مطلوبيته, لايمكن بعنهم إليه؛ لأدائه إلى البعث إلى المبغوض في 
الأولئ. وإلئ غير المطلوب في الثانية. 1 
وأمّا الصورة الرابعة : فلازم بعئهم إليه بنحو الإطلاق هو اجتماعهم في إيجاد ا لصرف. وكون 
المتخلف عاصياً. 
وممّا ذكرنا يظهر: أنّ التكليف بصرف وجود المكلّف غير جائز في بعض الصور. فلابدٌ من 
القول بتعأّق التكليف فيه بفرد من المكلّفين بشرط لا في بعض الصورء ولابشرط في 
الأخري: ويمكن في بض الصو ر أن يكون المكلف به ضرف الوجود: وكذا المكلف. 
ولازمه عصيان الجميع مع الترك. وإطاعتهم مع إتيانهم عرضاً. والسقوط عن الغير مع إتيان 
البعض. (مناهج لوصول ؟: 57 16). 


الأول أن الستى العرانافي ة دقن أوائل فت الأرامز ذهب ال 
حزان العشك بإطلاق اناموويه لكون الأمر عقا فين إذاشك فى اليف 
والكفافة 

وأفاد فى وجهه: أنّْ الواجب الكفائى مقيّد بعدم إتيان الآخرء وأمًا الواجب 
العيني فلا قيد له من هذه الجهة!". 

وقد عرفت مما قدّمنا: أنّ الواجب الكفائي ليس من قبيل الواجب المشروط 
والمقيّد يعدم إتيان الآخر. بل هو متعلّق بجميع المكلفين علئ نحو الإطلاق, 
وستفؤظه عن المكلفتن باسان والحد امتهم لايدل غلى| للاشتراظ» بل إنما هو يحضول 
عناة المقطيزة وفاء يغتلى الأغوه ولايققن ان تون لشو ستتروطا بتخصضول 
ملف امع أثه لزع نه أن .يكون الواجيةالعيتى أيضا مقروطأ :وهو كماترئ. 

بل مقتضى التمسّك بالإطلاق هو كون الوجوب كفائيًاً. فإنّ الواجب 
الكفاتي -كما عرفت" لايفترق عن العيتي إلا فى الإضافة إلى المتعلق؛ لأنّ 
متعلّق الكفائي هو نفس الطبيعة, ومتعلّق العيني هو الطبيعة المقيّدة بصدوره عن 
كل راحيامق كلمو رهر في زائد رقع بالأعيل. 

نعم , ظاهر الأوامر هو العينيّة لا الكفائيّة. لكن التمسسّك بالظهور غير 
التمسّك بالاطلاق. كما لايخفن؟0) . 


.494 -كفاية الأصول:‎ ١ 
-إذا شك في كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً أو مقابلاتها. فالظاهر لزوم الحمل عليها دون‎ 7 
المقابلات؛ لأنّ أمر المولئ وبعئه بأيّ دال كان بلفظ أو إشارة أو غيرهما  تمام الموضوع‎ 


_ث» 


الثانى : أنه لو أتى عدّة من المكلفين بالمأمور به في عرض واحد. هل 
يكون المجموع مطيعاًء أو واحد منهم. أو كلّ واحد منهم؟ 

التحقيق : هو الأخير ؛ لأنّ المجموع -كما عرفت -لا وجود له حتئ يطبع 
أو يعصي. بل الموجود هو كلّ واحد, ولا معنئ لمطيعيّة واحد بعينه أو لابعينه. 
بل المطيع هو الجميع ؛ فإنّ التكليف _كما عرفت إِنّما تعلّق بهم علئ نحو 
الالشقراق و الفرضن :أذ كل واس تيم اك با لطوسة الجامور مياه شيكون 


7 


مطيعا(؟) 1 


< عند العقلاء لوجوب الطاعة. ومعه يقطع عذر المكلّف. كما مرّ في باب دوران الأمر بين 
الوجوب والاستحباب ؛ فإنّ الهيئة وإن لم توضع إلا لمجرّد البعث والإغراء. وما ذكر 
ومقابلاته خارجة عن مدلولهاء لكن مجرّد صدور الأمر عن المولئ موضوع لوجوب 
الطاعة. 
قإذا جلن أن يسن وه عه عرص نإذاعدل البكلت ال غتره العسال الشتيريه أذ 
تركه مع إتيان الغير باحتمال الكفائية. أو تركه مع سقوط الوجوب عن غيره باحتمال 
الغيرية. لايكون معذوراً لدى العقلاء. لا لدلالة الهيئة وضعاً علئ شيء منها ؛ ولهذا لو 
أشار المولئ بإتيان شيء يجب عقلاً إتيانه. والأعذار المتقدّمة ليست موجّهة, مم أَنَّه لا 
وضع للإشارة. 
وأمّا قضيّة مقدّمات الحكمة مع إطلاق الأمر ذلك فمحلّ إشكال ومنع ؛ لأنّ مقدّمات 
الحكمة لايمكن أن تنتج هاهنا؛ لأنّه إِمّا أن يراد: أن تنتج مطلق البعث الجامع بين النفسي 
والقري: رشكذا هل كوفع ملف النقصرة سكم لعدم إمكان:السامم بين السفاني 
الحرفية كما سبق بيانه. هذاء مضافاً إلى القطع بعدم إرادة الجامع في المقام. أو تنتج 
الوجوب النفسي وأخواته كما ذكر المحقّق الخراساني ‏ فلايمكن أيضاً؛ لأنّ النفسية 
متباينة مع الغيرية. كل منهما يمتاز عن الآخر بقيد وجودي أو عدمي. فالنفسي ما يكون 
البعث إليه لذاته أو لا لغيره. والغيري بخلافه. ويحتاج كلاهما في مقام التشريع والبيان 
إلئ قيد زائد ولو من باب زيادة الحدّ على المحدود. (مناهج الوصول الما 0 
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وهذا فيما نحن فيه أوضح مما ذكرنا فى مبحث المرّة والتكرار'" من أن 
المكلّف لو أتئ بفردين أو أفراد من المأمور به. يكون مثاباً بعدد الأفراد المأتيّ 
بها؛ لأنّ الطبيعة المأمور بها حصلت بكلّ واحدٍ من الأفراد. 

وجه الأوضحيّة: أنّ المكلّف في ذلك المبحث لمّا كان واحداً. ونفس 
الطبيعة هي المأمور بها. يمكن أن يقال: إن الطبيعة المطلقة مع تكثّر الأفراد 
لاتخرج عن وحدتها. والمأتي بها إِنْما هي الطبيعة المشتركة. وهي واحدة, 
ولكن فيما نحن فيه لمّا كان المكلّف كلّ واحد من أفراد المكلّفين. فإتيانٌ كل 
واحد منهم بالطبيعة في عرض واحدء إتيان بنفس الطبيعة المأمور بها, 
والإطاعة لاتنتزع إلا من ذلك. فكلّ واحد منهم مطيع مثاب. 
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المطلب التاسع 
ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقت 


فالأوّل: مالا دخالة للزمان في متعلّقه. ويكون تمام ملاك الأمر فيه هو 
قن اناس حيعية اروس إسهاس كارع الرعاة يكوة قفا افده 
امات والتسكة لداعي إلى لا عمتسي كور النكاتووا لمكلنة بعد 
زماتياً غير دخالة الزمان في موضوع التكليف . كما أنّ كونهما مكانئين ومحفوفين 
بالعوارض الماديّة غير دخيل في المأمور به. 

والثاني : ماله دخالة فيه. وهو علئ قسمين : مضيّق وهو ما كان الزمان 
المأخوذ فيه بمقداره. كصوم اليوم. وموسّع وهو ماكان أوسع منه كالصلاة من 
دلوك الشمس إلى عَسّق الليل. 

والموسع كلّي ذو أفراد عرضيّة وطوليّة. والتخيير بين أفراده عقلي لا 
شرعيّ, ومعنئ عقليّنه أنّ العقل لما رأئ أنّ الأمر قد تعلّق بالطبيعة في هذا 
الظرف الموسّع -كالصلاة من الزوال إلى الليل ‏ حكم أن الإتيان بها في أيّ قطعةٍ 
نو "اوماد اتنان على الات لاه السل هو الليية الشتن حي ة افطل 
الوسيعة. والفرد عين الطبيعة خازناً. 

وهاهنا نكتة يجب التنبيه عليها. وهي أنّ الواجب الموسّع لايصير مضيّقاً 


لو بقى من آخر الوقت بمقداره. كما هو المعروف في الألسنة!". 

ووعيه وأممر لاه تنا كلق الأرعو الطيفنة النهيدة كته فتى 
القدلينة المع وح لمن دشالية لعصوركتات ا عاو كاذل الر فك او وسكلية 
أو أكره كته 

ومعنئ صيرورة الواجب مطيقا هو تعلق | لامر بالطبيعة في القطعة 
الأخيرة من الزمان. مع أنّ خصوصيّة القطعة الأخيرة لا دخالة لها في متعلّق 
الأمر. وتكون دخالتها فيه جزافاً بلا ملاكِ. فكما أنّ الآني بالمأمور به في أَرَل 
الوقت. يكون تمام الملاك في كونه مطيعاً هو إتيان الطبيعة المقيّدة بكونها في 
القطعة الوسيعة, لا إتيانها في أَوّل الوقت؛ فإِنٌ أُوَليّته غير دخيلة في 
المصلحة, كذلك الآتي بها في وسطه أو آخره. وكون آخر الوقت آخر زمانٍ 
يمكن فيه الإطاعة, لايصيّر الواجب مضيّقاً. ولايوجب كون الخصوصيّة التي 
لا دخالة لها في المتعلّق دخيلة فيه. كما لايخفئ على المتأمّل. 

ثمّ إنّه لا إشكال في أنه لا دلالة للأمر بالموفّت على الأمر به في خارج 
الوقت إذا فات فيه؛ لأنّ التقيّد بالوقت يدل علئ دخالته في متعلّق التكليف. 
وكون المتعلّق هو الطبيعة المقيّدة لا المطلقة. ومع فوت القيد لا معنئ لبقاء الأمر 
في المطلق ؛ لعدم كونه متعلّق الأمر. 

وبعبازة أخرى: .إن عام سمل الأمربالموقك إثنا هو جعامه بالنوقت يها 
أنه مومّت. وبعد فوت الوقت إن بقي الأمر: 

فإمًا أن يدعو إلى الموقّت الذي فات وقته. وهو غير معقول ؛ لكونه تكليفاً 
ابعال 


١-أنظر‏ المحصول في علم أصول الفقه :١‏ 7580. وشرح العضدي على مختصر ابن 
الحاجب: 49. ومبادئ الوصول إلى علم الأصول: .٠١4‏ 


الواجب المطلق والموقّت ا ا ال ل 


وإمًا أن يدعو إلى المطلق. وهو أيضاً غير معقولٍ ؛ لعدم كونه متعلّقاً له. 
والأمر لايدعو إلا إلئ متعلّقه. 

وبالعملة : تحال الوقت كل ال سائن القيودء فاذا تعلئ. الأب بالضتلة: 
المققدة بالطيوز :و تعدو الظير فالا معد لدعموقة إل الفحلةة التطلفة, 
وهذا واضح. 

إنّما ا لكلام فيما أفاده | لمحقّق ا لخراساني طِلّه من أنه لو كان التوقيت بدليلٍ 
منفصل . لم يكن له إطلاق في التقييد بالوقت. وكان لدليل الواجب إطلاقء. لكان 
هيه طاامسوة اللحوب ونااتفاء الرقكه ركو لقره نس يعي فا 
المطلوب لا أضله. ويكون من قبيل تعدّد المطلوب'". انتهئ. 

وأنت خبير بما فيه, فإن حمل المطلق على المقيّد إِنْما هو فيما إذا أحرزت 
وحدة المطلوب؛ لأجل تقديم ظهور المقيّد في دخالة القيد علئ ظهور المطلق 
في كونه تمام المطلوب. فإذا أحرزت فصار الدليل مقيّداً. فلا معنئ لدلالته على 
مطلوبيّة المطلق خارج الوقت؛ لما ذكرنا آنفاً. 

وإن لم تحرز وحدة المطلوب ‏ سواء احتمل أن يكون في البين مطلوبان 
مستقلان. أو مطلوب ذو موجن كوو ورعح» الكجيفةة مكافة العطلق؛ 
ودرحعه العديزة كله التق كفلا معن لحمل المطلق اخلئ"المتفيدة تسد 
المعارضة بينهما أصلاً. كما كان الأمر كذلك في المستحبّات ؛ لعدم حمل المطلق 
على المقيّد فيها ؛ لعدم التنافي بينهما. فإذا كان الأمر كذلك يخرج الكلام عمّا نحن 
فيه ؛ لأنّ المطلق بإطلاقه يدل علئ [ثبوت الوجوب] خارج الوقت. والمقيّد 
يدل علئ مطلوب آخر مستقلٌ أو مرتبة أخرئ من المطلوب في الوقت. وهو 


اجنبى عمًا نحن بصدده. 
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المطلب العاشر 
هل متعلّق الأوامر والنواهى الطبايع أو الأفراد؟ 


الحقّ أنّ الأوامر والنواهي متعلّقة بالطبائع دون الأفراد. لابمعنئ تعلّقها 
بنفس الطبائع ؛ أي الماهيّات من حيث هي. فإنّها ليست إلا هي. لا مطلوبة ولا 
لامطلوبة. والنقائض كلها منتفية عن مرتبة ذاتها. ولايمكن إثبات شيء لها من 
حيت ذاتها إلا ذاتها وذاتيّاتها. بل بمعنئ أَنّ الإرادة والطلب بحسب مقام الثبوت 
(الأفنات ا لما تعلى با نجاف نفش الطبيسة ين غير سغانة الكمومكات افده 
الحافّة بها في تعلّق الإرادة والطلب والبعث؛ بحيث لو فرض إمكان إيجادها 
مجرّدة عن كاقّة الخصوصيّات الزائدة عن أصل وجود الطبيعة. تكون تمام 
تعلق الارادة العف 

وبالجملة: إِنْ كافّة الخصوصيّات اللاحقة بالفرد خارجة عن حريم 
تعلّق الإرادة والطلب حقيقة. 

والبرهان عليه : أنّ الطلب من الحقائق التي لها إضافة إلى الطالب إضافة 
صدوريّة, وإلى المطلوب منه. وإلى المطلوب. ولايمكن تحققها مجرّدة عن تلك 
الاضافات: 


ا ل م ا لت د لمات الأصرل 


ما المطلوب منه فلابدٌ من وجوده في الخارج. حتّئ تتعلّق به إضافة 
الطلب ؛ لعدم تعقّل الطلب من المعدوم. 

وأمًا المطلوب فلايمكن أن يكون طرفٌ الإضافة بوجوده الخارجي ؛ للزوم 
تحصيل الحاصلء ولزوم عدم تعلّق التكليف بالعصاة, أو تعلّقه بالمعدوم إذا لم 
يتحقّق المطلوب. وهو محالء ولايمكن أن لايكون متحقّقاً أصلاً - لا في الخارج 
ولا في غيره لاستحالة تعلّق الإضافة بالمعدومات, فلابدٌ له من وجود ذهنيّ, 
لكن لابما أنه وجود ذهنيّ متقيّد به؛ لاستحالة تحقّقنه في الخارج مع ذاك 
التقيّد. فلا محالة يكون المطلوب موجوداً في الذهن. والطالب لايرئ إلا 
نفسه. لا موجوديّته في الذهن. ويتعلّق الطلب بالموجود الذهني. لي الطبيعة 
المتحقّقة في الذهن ؛ ليجعلها المكلّف موجودة في الخارج . 

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الطلب قد تعلّق بالطبيعة المتحقّقة في الذهن 
بحسب الواقع . وإن كان الطالب غير ناظر إلئ تحقّقها الذهني. فطلب من المكلّف 
إيجادها في الخارج. فإذا كان كذلك فلايمكن أن يتعلّق الطلب بالعوارض 
الخارجيّة الحافّة بالطبيعة في الخارج ؛ لأنْها بوجودها الخارجي غير موجودة 
في الذهن. ولايمكن أن تكون نفس الطبيعة الموجودة في الذهن مرآة للحاظها ؛ 
فإنّ الطبيعة إِنّما تكون مرآة للحاظ ما به الاشتراك بين الأفراد أي نفس 
الطزيعة المتضففة نت لأامراة ليا نه الاسار ييا لأنها مباينة مع الطبيعة, 
ولايمكن أن يكون المباين مرآة للمباين» فلايمكن تعلق الإرادة والأمر بغير وجود 
الطبيعة ؛ أي الوجود السّعىّ منها. 

ثم إنّ ا لمحقّق ا لخراساني ِيهُ فصّل بين متعلّق الطلب ومتعلّق الأمر ؛ بأنّ 
الأوّل هو وجود الطبيعة. فالطلب يتعلّق بالوجود المتعلّق با لطبيعة, لا الطبيعة 
من حيث هي ». فإِنّها ليست إلا هي . وأمًا الأمر فهو تعلق بالطييسة: لأته هنو 


متعلّق الأوامر والنواهى حن التو كط اسارج واج لت وسو ا 


طلب الوجودا"ا 

وفيه: امضاقاً إلى ما موا" من أن الآمر والطلب شيء واد أئه يمكن 

ن يقال: إ' نّ الطلب متعلّق بنفس الطبيعة بحسب العرف والمتفاهم من الألفاظ. 

فتكون نفس المادّة المتعلّقة لهيئة الأمر في قولنا: «اضرب» و «انصر» متعلّقة 
للطلب حقيقة عند العرف. ويكون البعث والإغراء متوجّهاً إليهاء ولايلزم منه أن 
تكون الطبيعة التي هي مَقسم للموجود والمعدوم ‏ متعلّقة للطلب. حتّى لايدلٌ 
الأمر علئ إيجادها خارجاً؛ وذلك لأنّ الطبيعة لاتكون حقيقة مقسماً للموجود 
والمعدوم ؛ حتّئ يكون المعدوم أيضاً هو الطبيعة المتّصفة بالمعدوميّة. بل 
المعدوم ليس بشيء. وهو باطل محض, بل الطبيعة لاتكون طبيعة إلا في ظرف 
الوجود. وكذلك كل الماهيّات والطبائع لاتصدق نفسها علئ نفسها إلا فى ظرف 
الزهوة هلاكون العدوه ا اتدمتدو تهون اعد فالطلي جما على 
بالطبيعة نفسها عرفاً. لكن تحصيل الطبيعة وإطاعة أمر المولئ لايمكن إلا 
بالجادها شازساء لابآن: يكو :الطلت معلتا والوجوده يل أن يكن دافا نفس 
الطبيعة. لكن كون الطبيعة طبيعة لايمكن إلا بالوجود وفي ظرفه. وما ليس 
توكو ركو »عرفا لابصدى عليه داق و انعا 

اما فقي آضالة الرجوه والتاية تمجه عماقة سق خارية 
تعاب الفرقترسادل اللفانا يري ار دقى بيزيمرو" بهذا الوادي. 

وأا ما يقال: من أ و الناععة ين حيت هن لست إلا هن "' فهو مطلب 
صحيح. لكن معتاه أنّ الماهيّة من حيث ذاتها لاتكون مصداقاً لشيء ولايحمل 


١_كفاية‏ الأصول: .١977 1١/١‏ 
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” ال بد لنحات الدضول 


عليها شيء غبر ذاتها وذاتيّاتها. لا أنّها لايمكن أن تكون طرفاً لإضافة؛ فِإِنّ 
طرفيّنها للإضافة غير حمل شيء عليها. فالماهيّة من حيث هي يمكن أن تكون 
متعلّقة للأمر ؛ أي طرفاً لإضافة الطلب. فينتزع منها المطلوييّة باعتبار تلك 
الإضافة التي هي خارجة عن ذاتها من حيث هي. فذاتها من حيث هي ليست 
إلا هي. لكنّها تصير طرفاً للإضافة,. وباعتبار طرفيّتها لها يحمل عليها: أنّها 
مطلوبة. وهذا أمر خارج عن ذاتها. كما عرفت. 

فتحصّل من ذلك : أنّ الأمر والطلب. وهماشيء واحد ‏ إِنَما يتعلق 
بالطبيعة لابا لوجود. 




















فصل 
في اختلاف الأمر والنهي 


قال المحقّق الخراسانىتتيٌ ما محصّله: إِنّ الأمر والنهي مشتركان في 
الدلالة على الطلب. إلا أنّ الأمر يدل علئ طلب الوجود. والتهي علئ طلب 
العدم. فمتعلّق أحدهما الوجود. والآخر العدم. ولايدلان على الدوام والتكرار, 
لكنهما مختلفان عقلاً مع وحدة المتعلّق. فإنّ الأمر إذا تعلّق بالطبيعة يكون 
امتثاله بتحقّق فردٍ مّا؛ ضرورة وجود الطبيعة بوجوده. وعصيانه بترك جميع 
الأفراد. وأمًا النهي إذا تعلّق بها من غير قيدٍ. يكون امتئاله بترك الطبيعة, 
وعصيانه باتيان فرد مّا. 

فالأمر والنهي متعاكسان عقلاً وإن كان متعلّقهما طلب وجود الطبيعة 


وعدمها!". انه (64 , 
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5 - والتحقيق : امتناع ذلك ثبوتاً. ومخالفنه للظواهر إثياتاً؛ ضرورة أن العدم ليس بشيء. 
ولايمكن أن يكون ذا مصلحة تتعلّق به إرادة واشتياق ولابعث وتحريك وطلب. (مناهج 
الور ا 


0 5 اماد لصولل 


أقول: لو كان مفاد النهى هو طلب عدم الطبيعة. للزم أن يكون الطلب 
ساقطاً مع ترك إتيان فردٍ ما وأن لايكون باقي الأفراد المتعاقبة عصياناً؛ لسقوط 
الطلب كما أنّ الحال كذلك في جانب الأمر. مع أَنّ العقلاء يحكمون بخلاف ذلك ؛ 
فإنّ للنهي عندهم إطاعات وعصيانات, فلو ترك العبدُ المنهيّ عنه لله تعالئ ‏ مع 
شهوته لارتكابه _مراتٍ عديدة: عتاعظيا مس المدانة: كما أنه لو أنه 
قات عدينه عد خامكا ذلك ولوأ نه هذة: ورك له غالة ده الخو ١‏ عر 
عاصياً ومطيعاً. وهذه الأحكام ثابتة بالضرورة عند العقلاء. وهذا يكشف عن 
كون مفاد النهي غير ما ذكرتيقٌ وفاقاً للمشهور!". 

والتحقيق حسبما يؤدّى إليه النظر الدقيق: أنّ الأمر والنهى متخالفان 
بحسب الذات والمبادئ والأحكام. 

اغا كك دين انا اذ الأمو و تيمت تتصو و راتكه اشم 
الوتكوة أو الطبيعة: فوس عونا واعدة اننا اكثلاتوما نكت الذاف اليه 
الاشاق :فى الآسر زليه الاغزام الخارضى والالفاء التكويئ نسو السفل» 
والزجر الإنشائي بمنزلة الدفع التكويني والمنع الخارجي عن الارتكاب. 

وأمّا اختلافهما بحسب المبادئ: فمبادئ الأمر ‏ بعد التصوّر ‏ هو التصديق 
بالفائدة والاشتياقٌ. ومبادئٌ النهى هو التصديق بالمفسدة والكراهة. 

وأمًا بحسب الأحكام : فلحا كان الأمر متعلّقاً بالطبيعة. كان تمام المتعلّق له 
هو الطبيعة, فبتحقّق فردٍ مّا منها يتحقّق تمام المطلوب. فبقاء الأمر مع تحقّق تمام 
المطلوب جُزاف باطل. 


١-أنظر‏ هداية المسترشدين: 7١7‏ / السطر .١‏ ومناهج الأحكام والأصول: 74 /السطر ,.١‏ 
والفصول الغروية: ٠٠١‏ /السطر .١‏ 


اختلاف الأمر والنهى ا ا ا ا ل ا 


وأمّا النهي فلمًا كانت حقيقته الزجر عن الوجود. لا طلب العدم. كان 
حكمه العقلائي هو دفع الطبيعة والزجر عنها بتمام حقيقتها. فلايكون ‏ مع 
الانتهاء في زمان ‏ مطلوبُ المولئ حاصلاً. ولا مع الإتيان بفرد من المنهيَّ عنه 
نهيه ساقطأ؛ فإنّ المعصية لايعقل أن تكون مسقطة, لا في جانب الأمر ولا 
ا ش 

وما اشتهر بينهم: من أَنْ سقوط الأمر قد يكون بالطاعة. وقد يكون 
لضي "ينا له ساس دقان لأس اذا لم يكن موقا اسقط الا مورت 
التكلق موسوطيه ينه لذركوع لين بن اهدر كركيه الأمو إلى لمكت 

وإذا كان موقّتاً فما دام وقته باقياً لايسقط إلا بالموت -وقد عرفت حاله - 
وبعد الوقت يسقط لا للمعصية بل لخروج وقته, والموقّت لايعقل بقاؤه بعد وقته 
كما أنّه لايعقل بعفه قبله. فلايكون السقوط مستنداً إلى المعصية في شيء من 
النوانة: 

فتحصّل مما ذكرنا: أنّ الفرق بين الأمر والنهي ‏ بعد وحدة المتعلّق - أنّ 
الطبيعة في جانب الأمر لما كانت تمام المتعلّق وتمام المطلوب ‏ وهو معنئ 


6 ما ذكر: من أنّ الافتراق لأجل كون مفاد النهي هو الزجر والمنع لا الطلب. 
مدفوع: بأنّ المولئ لو صرّح بطلب ترك شرب الخمر كان الحكم العقلائي والعرفي عيناً 
كا لزجر عن الشرب. بل لو فرض تعلق الزجر بصرف الوجود أي ناقض العدم لسقط النهي 
مع | لعصيان ؛ لانتهاء اقتضائه. كما لو نهاه عن ذكر الله في الملا لغرض عدم معروفيته. فمع 
ذكره يسقط. (مناهج الوصول .)٠١8-1١10:1‏ 
نعم, الظاهر أَنّ ذلك حكم العرف؛ لأنّ الطبيعة لدى العرف العام توجد بوجود فرد, وتنعدم 
بعدم جميع الأفراد. وعليه تحمل ا لمحاورات العرفية. فإذا تعلّق نهي بطبيعة. يكون 
حكمه العقلائي أنّ امتثاله بترك جميع الأفراد. (مناهج الوصول ؟: 8 .)٠١‏ 

١-أنظر‏ كفاية الأصول: .١41‏ 


إطلاق الأمر في مقابل الإهمال ‏ يكون الاإتيان بفردٍ ما منها إتياناً لتمام المطلوب, 
فلايعقل بقاء الأمر بعده. 

وأا فى جانب النوق لشاكاق إنان الطريحة التسلفة لله حضياناً لت 
لابعقل أن يكون النهي ساقطاً لأجله ؛ لتقوّم السقوط بالإطاعة, وعدم كون 
العصيان مسقطاً كما عرفت فسقوط النهي مع الإتيان بفرد من الطبيعة ‏ الذي 
هو المحقّق للعصيان_بلا ملاك ولا وجه. 

وأمًا ما قيل: من أنّ متعلّق الأمر هو الطبيعة المُهملة. و[متعلّق] النهي [هو 
الطبيعة] المطلقة!". فلا ربط له بما نحن فيه. فإنْ الإطلاق والإهمال 
المصطلحين في باب المطلق والمقيّد ‏ أي كون المتعلّق تمام المطلوب في طرف 
الإطلاق. وعدمه في طرف الإهمال ‏ غير مربوطٍ بالمقام. وإرسال المتعلّق في 
جانب التهى دون الأمر وإن كان هو الفارق بيتهما. إلا أنّ السرّ ما أشرنا إليه. 


فتدبر جيّدا. 


قد ذكرنا سابقا؟"': أن الأمر بالشيء متّحد مع النهي عن ضدّه العام لابمعني 
اتحادهدا :تتهوماً: بل “بعتن أن النقل ,ميسكم يأن الأمر مشو والبيك تسوه هو 
الزجر عن نقيضه؛ لأنّ اجتماع النقيضين ممتنع. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ النهي عن النقيض منتزع من الأمر بنقيضه., لابمعنئ أَنّ 
في ذهن الآمر أمراً ونهياً متوجّهين بنقيضين. بل بمعنئ أنّ العقل يحكم بذلك. 
وينتزع من نفس الأمر بشيء النهيَ عن نقيضه. ويكون المنتزع موجوداً بعين 


١-أنظر‏ مقالات الأصول :١‏ 8غ5. 
 "‏ تقدّم في الصفحة ؟١17١.‏ 


اختلاف الأمر وا لنهى ندند د 00011 ااا 


منشأ انتزاعه. وهذا منشأ ما اشتهر بينهم في الأمر الوجوبي: أنّه هو الطلب مع 
المنع من الترك'''. إن المنع من الترك لم يكن منظوراً إليه؛ بحيث يكون في ذهن 
الآمر طلب متعلّق بالفعل. ومنع متعلّق بالترك. 

ومعلوم : أَنّ ما ينتزعه العقلاء من الأمر بالشيء. هو النهي عن نقيضه 
الذي هو العدم بلا قيدٍ أصلاً؛ فإنّ منشأ الانتزاع هو المناقضة لا غير. 

وما ذكرنا جارٍ في النهي طابق النعل بالنعل ؛ فإِنّ النهي عن الشيء عين 
الأمر ششحه : سن أن عاهنا نهنا وأبرا لت اتعادهها مقهوما ين سر 
اتُحادهما خارجاً. وكون النهي منشأ لانتزاع الأمر بنقيضه. ولمّا كانت حقيقة 
النهي عبارة عن الزجر عن الوجود. ونقيضٌ الوجود هو العدم, كان الأمر بالعدم 

وبما ذكرنا : انهدم أساس الخلاف الذي اختصٌ بالنهي من أنه هل هو نفس 
الترك وأن لايفعل7". أو الكفّ!"؟ فإنّ هذا النزاع إِنْما له وجدٌ معقول لو كان النهي 
عبارة عن الطلب. فيُنارّع بأنّه طلب الترك أو الكفٌ, وأمّا بعدما عرفت من أنّ 
النهي عبارة عن ا لزجر عن الوجود فلا معنئ له. 

نعم , لما كان نقيض الوجود هو العدم ونفس أن لاتفعل. يكون النهي عن 
الشيء متّحداً خارجاً معه. لا مع الكفٌ؛ فإنّ الكفّ هو العدم مع اعتبار زائد. وفي 
الحقيقة الكفٌ ضدّ النهي. لانقيضه. ويجوز ارتفاعهما. بخلاف النقيضين. لكن 


١‏ معالم الدين: 7*7 /السطر 6. مناهج الأحكام والأصول: 737 / السطر .5١‏ ضوابط 
الأصول : 6غ / السطر ما قبل الأخير. 

١‏ -قوانين الأصول ٠/:١‏ /السطر *. الفصول الغروية: ٠١٠١‏ /السطر 0؟.ءكفاية 
الأصول: 1817. 

*'-المحصول في علم أصول الفقه ,50١ 06٠0 :١‏ سرح العضدي علئ مختصر ابن 
الحاجب: ,.5١9 5١8‏ 


كون الترك نقيضاً للزجر عن الوجودء لايقتضي أذ يكو مضليا للطلت مف 
بمعنئ أن يكون في ذهن المولئ طلب ترك الفعل حقيقة. 

كما أنّه بما ذكرنا انهدم أساس تقسيم النهي إلى التعبتدي والتوصّلي7"؛ فإنّ 
منشأ هذا التقسيم أيضأ هو كون النهي عبارة عن طلب العدم . وأمًا بعد كونه را 
عن الوجود فلا معنئ لهذا التقسيم؛ فإنّ قيد التقرّب إذا أخذ في الوجود فلابدٌ 
وآن يكون الفسيان مكد يا : وهو كما ترئ. ولا معنئ لأخذه في العدم الذيهو 
نقيضه؛ لأنّ العدم لايكون متعلّقاً للأمر حقيقة. ولايكون منظوراً إليه. فلا مجال 

تعمي الو تزله المكلف لني عكة اسر على يوك بإتيانه لأجل نهي 
المولئ. يكون مستحقّاً للمثوبة عقلاً. 


.5١ بدائع الأفكار. المحقّق الرشتي: 774 /السطر‎ .'١ -مطارح الأنظار: 09 /السطر‎ ١ 


اختلفه ا ذ اذ اماع لآم والتيق قن بو احزة" وامينا 03090 ريوقيل 
ختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد''' و و 


.5١ /السطر‎ ١1١ :١ معالم الدين. حاشية سلطان العلماء: 94. قوانين اللأصول‎ ١ 
وقد اختاره أيضاً السيّد المحقّق الفشاركيية على ما حكى عنه تلميذه في وقاية‎ 
.569 الأذهان:‎ 

؟ -الفصول الغروية: ١١6‏ /السطر .١4‏ كفاية الأصول: .١986‏ 

1 محط البحث في الباب هو: أنَّه هل يجوز تعلّق الأمر والنهي بعنوانين متصادقين على 
واحد؟ 
فحينئذٍ يكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصي ؛ لأنّه الذي تتصادق عليه العناوين, 
وأمّا الواحد الجنسي فلاتتصادق عليه: بل يكون جنساً لها. مع أن النزاع في الواحد 
الجنسي مع قطع النظر عن التصادق على الواحد الشخصي مما لا معنئ له؛ ضرورة أن 
الحركة في ضمن الصلاة يمكن أن يتعلّق بها الأمر. وفي ضمن الغصب أن يتعلّق بها النهي 
مع قطع النظر عن تصادقهما خارجاً على الواحد الشخصي. ومعه يكون محطً البحث هو 
ما ذكرنا؛ لأنّه المنشأ لقول الامتناعي. 
وأمًا إبقاء العنوان علئ ظاهره فممًا لايمكن. سواء أريد بالواحد الشخصي أو الجنسي أو 


الخوض فى المقصود لابدٌ من تمهيد مقدّمات: 


المقدّمة الأولى: 

نه لا شبهة ولا إشكال عقلاً في امتناع توجّه الأمر والنهي من شخص 
واحد إلئ مكدَّفِ واحد في زمانٍ واحد بجهةٍ واحدة ؛ ضرورة استحالة اجتماع حالة 
بعنيّة وزجريّة مع وحدة تلك الأمور. وهذه قضيّة ضروريّة لاتعتريها الشبهة. 
ولايحوم حولها الإشكال. 

نما الإشكال في أنّ الأمر من مولىّ واحدء إذا تعلّق بعنوانٍ متوجّهاً إلى 
مكلت كن ونان والتهى علق يعتوان ادر متوخهاً البغافق هذا الزعان: وكان بين 
المأمور به والمنهيّ عنه تصادق في مصداق واحد في ظرف التحقّق والوجود؛ 
بحيث يكون الموجود الخارجي مصداقاً لعنوانين يكون بينهما عموم من وجه 
مثلاً. كعنواني التصرّف في مال الغير والصلاة. فهل اختلاف العنوانين كذلك يرفع 
غائلة امتناع اجتماع الأمر والنهي. وأنّ العقل يحكم بجواز توجّه الأمر والنهي 
الكذا شوم عار واعد الو كاك وأحد ف زمان والعده أو يحكم بتاستاعه 
بد :تصادى العتوانيع خارجا زان الحتلفا عتواناً و ركوو هذا القرعن والمنؤرة 
في نظر العقل من صُغريات تلك القضيّة الضروريّة المتقدّمة07 ؟ 


< الأعمّ. ما الجنسي فلما عرفت. وأمّا الشخصي فلن الأمر والنهي لايتعلّقان به؛ لأنٌّ 
الخارج لايمكن أن يكون ظرف ثبوت التكاليف. فاجتماع الأمر والنهي فيه ممّا لا معن 
له. (مناهج الوصول ؟: )١٠١١ 5١9‏ 

7 وممًا ذكرنا نضح أن الأولئ في عقد ا لبحث أن يقال: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على 
عنوانين متصادقين علئ واحد. أو لا؟ ويكون حينئذٍ النزاع كبروياً. لا صغروياً كما زعموا. 
(مناهج الوصول ؟: .)1١١‏ 


اجتماع الأمر وا لنهي كا ماسو بد لخن ممق ا لسع دم هارن ف د مده ادا ولس مر مان ات ا ا 138 


وبعبارة أخرى : إن الأمر والنهي إذا تعلّقا بعنوانين من مول واحد. متوجّهاً 
إل تكلب واخدقى زنان واعد هل يعي أن يكون:ينهما اين كلى تنسب 
الصدق. أو يمكن أن يكون بينهما تصادق, وجمعٌ المكلّف بسوء اختياره - بين 
المأمور به والمنهيّ عنه في موجودٍ شخصيّ وفردٍ خارجيّ, مما لايوجب امتناع 
تعأّق الأمر والنهي بعنوانين مختلفين؟ 


المقدّمة الثانية: 


بناء علئ ما ذكرنا ‏ من تحرير محل النزاع والجهة المبحوث عنها في 
المسألة إن المراد من الواحد في عنوانها هو الواحد الشخصي. الذي يكون 
مصداقاً لمفهومين ومعنوناً بعنوانين. لا الأعمٌ منه ومن الواحد الجنسي أو النوعي ؛ 
فإنَ الوجود هو ناظم شتات المفاهيم. وجامع متفرّقاتها. والهويّة الوجوديّة ممّا 
يمكن أن تستصادق عليها المفاهيم الكثيرة. وتتصالح فيها العناوين المختلفة. 

وأمّا المفاهيم الكلّيّة -مثل مفهوم الصلاة في المغصوب ‏ فلاتكون واحداً 
بوجدٍ. فإنّ مفهوم الصلاة شيء. ومفهوم المغصوب شيء آخر ؛ لأنّ المفاهيم من 
ذاتيّها الاختلاف والغيريّة. واجتماعهما مجرّد اجتماع لفظيّ أو اعتباريّ؛ بحيث 
لايرجع إلى الوحدة حقيقة. 

وبالجملة: الواحد في عنوان البحث هو الواحد الشخصي الذي يكون 


معنوناً بعنوانين؛ يكون أحدهما مأموراً به. والآخر منهيّاً عنه. 


المقدمة الثالثة: 
قدائرغنا سايقاً عن ميان السآله الأصوقة6 فلا طيل بالإغادة. بحسب 
ما ذكرنا ‏ من كون موضوع علم الأصول هو الحجّة في الفقه _لاتندرج تلك 


البنانةقض اليساتل الأضولة وبل سنن العادق الأجكا ب لان 


المقدمة الرابعة: 


وبما ذكرنا ‏ من معنئ تعلّق الأحكام بالأفراد'' ‏ يعلم: أنّ النزاع لايجري 
إلا بناء علئ تعلّق الأحكام بالطبائع!؟' ؛ إن معنئ تعلقها بالأفراد هو أَنّها بجميع 


- فا لتحقيق: أن المسألة أصولية ؛ لصحّة وقوعها في طريق الاستنباط. وإن جعلنا موضوع 
علم الأصول الحجّة في الفقه؛ لأنّ جعل موضوعه كذلك لايستلزم البحث عن عوارض 
العنوان بالحمل الأوّلىء بل المراد من كون مسألة حجّة فى الفقه أنّها حجّة بالحمل 
الشائع؛ أي يستنتج منها نتيجة فقهية. وهي كذلك. (مناهج الوصول ااا 

.1191-15317 -تقدّم في الصفحة‎ ١ 

5 الظاهر أنّ النزاع لاببتني علئ تعلّق الأمر والنهي بالطبائع. بل يجري في بعض فروض 
تعلّقهما با لأفراد. 
كأن يراد بتعلّقهما بها تعلّقهما بالعنوان الإجمالي منها ؛ بأن يقال: معنئ «صل» أواخد فرد 
الصلاة. فيكون عنوان فرد الصلاة غير عنوان فرد الغصب. فيجري النزاع فيهما. 
أويزاة ميد تذانينا «الظلبيطة الكل للساوين التستفنة ار أماراك اليدفن: طبس 
الأين والمتئ والوضع وهكذا. فيجري النزاع لاختلاف العنوانين. 
أو يراد به تعلّقهما بعنوان وجودات الصلاة والغصب في مقابل «الوجود السعي». فإِنّه 
لايخرج به عن العنوانين المختلفين. 
نعم, لو أريد من الفرد هو الخارجي منه فلا إشكال في عدم جريانه فيه. لكنّه بديهي 
البطلان. وإن يظهر من بعضهم أنّه مراد القائل به. 
وكذا لو أريد به الطبيعة مع كلّ ما يلازمها ؤيقارنها حتّى الاتفاقيات منها. كما قيل: إِنّ 
الأمر متعلّق بالصلاة المقارنة لكلّ ما يشخّصها ويقارنها حمّى وقوعها في محل مغصوب, 
وأخدت هذه العناوين في الموضوع. فلايجري النزاع فيه أيضاً. لكنّه بمكان من الفساد. 
فتحصّل: أن النزاع جارٍ على القول بتعلّقها بالأفراد على الفروض التي تصمّ أن تكون محل 
النزاع. (مناهج الوصول ؟: 4١١و .)١١8‏ 


اجتماع الأمر وا لنهى 00 ا ااا 0 


القول بالامتناع . وأمًا مع تعلّقها بالطبائع فيجري النزاع . كما لايخفئ. 

فما أفاده المحقّق الخراساني طْيّهُ -من أنّ النزاع يجري حنّى بناءَ علئ 
تعلّقها بالأفراد'') لا وجه له. وما أفاده في وجهه مخدوشٌ؛ لأنّه يرجع إلى 
التعلّق بالطبائع لا الأفراد. 


المقدّمة الخامسة: 

محط النزاع في باب الاجتماع هو الإمكان والامتناع بنحو الكبرى 
الكلئّة م و 0 في ككل 
ل لط رف اا ال اي د 
بين الامكان والامتناع كبرويّاً. وبين ثمرة النزاع في الفقه ومحلّ الوقوع. فالقائل 
بالجواز يقول: إنّ اجتماع الأمر والنهي في واحدٍ ذي جهتين ممكنٌ. وقع أو لم يقع . 
00000 
0_0 ل 0 

وهاهنا أمور أخر ذكرها المحقّق الخراساني مَلّهُ علئ سبيل المقدّميّة". 
رضن 1ك النيد وكيا دو نهاك العاف ل مها موا عله دخالتها في 
المقسة: 
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دليل امتناع الاجتماع 


إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الأصولئّين ‏ من سالف الزمان ‏ استدلوا على 
الامتناع بدليل0" قد شيّد أركانه وأحكم بنيانه المحقّق الخراساني ع بذكر 


مقديانة: 

ملخّصٌ أوّلها: أنْ الأحكام بأسرها متضادّة في مقام فعليّتها وبلوغها مرتبة 
البعث والزجر. فاجتماع الأمر والنهي يكون من قبيل التكليف المحال. 
ليا لمخال» 

وثانيها: أنه لا شبهة في أنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف وماهو 
صادرٌ منه خارجاً وما هو جاعله. لا ما هو اسمه ولفظه. وهو واضح. ولا ما 
هو عنوانه ومفهومه الذهني ؛ ضرورة أنّ البعث لايكون نحوه, والزجر لايكون 
عنه. وإِنّما يؤخذ العنوان في متعلّق الأحكام آلة للحاظ متعلّقاتها. لابما هو 
وبنفسه استقلالةً. 

وثا لثها: أن تعدّد الوه والعنوان لايوجب تعدّد المعنون. ولاتنثلم به 
وجذتنه لحواز الباق السداهت الكتيرة عل 'الزاعق السيط المحضن: كقامم 
الأنحاء الجتت الفادفة على الؤاكة السيط الحق حلت الاق 

ورانقها :1 الواعة وعودا راهة مافكة وذا نا «الستيرنان البسادقاك 
علئ شيء واحد لايكون كلّ منهما ماهيّة حقيقة. فالمجمع وإن تصادق عليه 
متعلقا الأمز والنهى: ]لآ أثه كما يكون واحذاً وجوداً يكون واحداً ماهية وذاناً, 
ويتصادق المفهومان على الفرد في الخارج تصادق الطبيعي علئ فرده؛ من غير 


١‏ -أنظر عُرَّة الأصول :١‏ 577. والمحصول في علم أصول الفقه :١‏ 547. والمستصفئ من 
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اجتماع | لأمر وا لنهى ا ا اا ا ا 


فرق في ذلك - أي في كون الواحد وجوداً. واحداً ماهيّةٌ ‏ بين أصالة الوجود أو 
الماهيّة. 

ومنه ظهر عدم ابتناء الجواز والامتناع على القولين. كما ظهر عدم الابتناء 
على تعدّد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدمه ؛ ضرورة عدم كون العنوانين 

إذا عرفت ذلك : عرفت أنّ المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتاً. كان تعلّق 
الأمر والنهي به محالاً ولو كان التعلّق بعنوانين ؛ لما عرفت: من أن التعلّق حقيقة 
إنّما يكون بما هو فعل المكلّف خارجاً. لابالناوين الطارئة والمفاهيم: فالفعل 
الخارجي يكون مجمع الأمر والنهي. ولمكان تضادّهما يجتمع الضدّان في واحد 
شخصيّ. وهو ضروريّ البطلان(". انتهئ. 

ولقد تصدّى القوم لجوابه يما يرجع كلها أو جلها إلى تكثير متعلّق الأمر 
والنهي . مع اعترافهم بتضادٌ الأحكاء”". 

وعندي فيه إشكال . يبتني توضيحه علئ بيان مقدّمة: 

وهي أنّ تضادٌ الأحكام وإن كان مما تسالمت عليه كلمة الأصحاب قديماً 
وحذيعاًا". واشتهر ببنهم غاية الاشتهارء لكنّه مما لا أساس 'له؛ فإنٌ الضدّين 
أمرا نوكين تأن ينوا روا عل مغل راهن وري غانة الخلا فويس الريقوات 
والحرمة وسائر الأحكام من الأمور الوجوديّة الحالّة في متعلّقاتها. وإن يصدق 
عليها أنها:واجيئة ا تحدسة مثلاً. فإنّه لايلزم في صدق كلّ مفهوم على شيء 
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أن يكون منشأ الاننزاع أمراً موجوداً أو عرضاً حالاً في موضوعه ومتعلّقه. 

وإن شئت شنتا توضيع ذلك فاغلم : : أنَ الأمر أو النهي إذا صدر من المولى متوجّهاً 
311 كرويتك دا با اك اتبيه فون لد افافة إلى لكر إفنافه 
صدورية ناميه مشزنا هتقان المكلف وال المكلوضه .ويكون 
تحدّق هاتين الإضافتين بنفس تحقّق منشأ انتزاعهماء وهو الأمر والنهي القائمان 
بالنواره انا سدوريا ل اتفسكنة لهناء ولس لهماقام وعر وض على المكلت» 
ولا على المكلف به. ولهذا ترئ أنّ مفهوم المأمور به والواجب والمنهئّ عنه 
والمحرّم. تصدق علئ متعلّقات الأحكام بعد بعث المولئ وزجره. وقبل إيجاد 
المكلت اثاهاء #العتلاة واتعيئة ومأنووييها مل أناها» وليه رام و شور 
عنها قبل ارتكابها. بل الخارج ظرف سقوط التكليف. فكيف يمكن أن يكون ظرف 
تيوه ؟! ذهل يكون واس فيه يعد تخقق السحلق لمن فبيل تسصيل 
الحاصل في الواجبات؟! 

وبالجملة : إِنّ وزانَ الأمر والنهي ‏ القائمئْن بنفس المولئ. المضاقَيئن إلى 
المتعّق بلا عروض شيءٍ خارجيّ موجود فيه وزانُ العلم والإرادة والقدرة 
القائمات بنفس الإنسان. المضافات إلئ متعلقاتها قبل تحقّقها. فكما أنّ العلم قد 
يتعلّق بأمر متأخّر قبل تحقّقه. وينتزع منه مفهوم المعلوم بواسطة نفس إضافة 
العلم إليه. وكذا الإرادة والقدرة. فكذلك الأمر والنهي من هذه الحيثية. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا : أنّ الوجوب والحرمة وكذا سائر الأحكام ليست 
مما يتحقّق بينها تضادٌ ؛ لعدم تحقّقها في الخارج. وعدم عروضها للمتعلّقات. وإِنّْما 
هي إضافات متحقّقة بنفس الأمر والنهي. القائمَيْن بنفس المولى قياماً صدورياً. 
وهي تابعة لمناشئها. فإن كانت مناشؤها ممكنة الاجتماع. تكون هي ممكنة 
الاجتماع. وان كانت ممتنعة الاجتماع فكذلك. بل هي في الوجود والوحدة 
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والكثرة وجواز الاجتماع وعدمه تابعة لها. فلابدٌ من عطف النظر إلى المناشئ . 

فنقول : لايكون مطلق اجتماع الأمر والنهي في نفس المولئ ممتنعاً؛ 
ضرورة اجتماعهما في نفسه بالنسبة إلى متعلّقات متشئّتة كثيرة, بل ما يكون 
ممتنعاً ‏ ويكون من قببل اجتماع الضدّين اجتماعٌ الأمر والنهي من مولىّ واحد, 
متوجّهاً إلى عبدٍ واحد بجهةٍ واحدة في زمن واحد. 

وأما تعلّق الأمر بحيثيّة. وكذا تعلّق الإرادة بها. وتعلّق النهي والكراهة 
بحييَةٍ أخرئ, فغير ممتنع . ولو أوجدهما المكلّف بسوء اختياره في مصداتي واحد 
ومسو نازة طروي ال سات النيت يع أن تكون تلك الحيثية تمام 
المتعلّق للأمر والبعث, وعدم دخالة حيئيّة أخرئ فيه. كما أَنْ معنئ تعلّق الزجر 
والنهى يعيفئة أيضاًكذلك» فلا يُمقل أن يتجاوز الأمن منا تعلق به وقنامت 
المصلحة الملزمة فيه إلئ حيئيّة أخرئ أيّة حيئيّة كانت؛ اتحدت معه في 
الخارج أو لا. فما هو متعلّق العلم بالصلاح هو متعلّق الاشتياق والإرادة والبعث ؛ 
لأيمكن أن تفلت أحدها عنه ويصير شيء آخر دخيلاً فيه بنحو من الدخالة, 
وكذا فى جانب النهي. 

ووزان الإرادة التشريعيّة وزان الإرادة التكوينيّة في ذلك طابق التعل 
بالتعل واليذ»بالذه: فكما أن ما علق النلم بالتصلة كيس عدر متعملماً 
للأقشياق وتوقان النفسن والازاذة التكوينيّة للإيجاد: ولايمكق أن يسلق الشرق 
والإرادة بما يقارنه ويتحد معه في الوجود. فاكرام الصديق الذي هو متعلّق 
الشوق والارادة هو تمام الموضوع والمتعلق لهما. ولايكون شيء من مقارناته 
واللتحدات دفي الرجوه تمن ركه فى :زجان كذاء أو مكان كذاء :مهلها 
لإضافات كذائيّة. وأوضاع كذائئة ‏ متعلّقاً لهما؛ فإنّها كلها خارجة عن 
الموضوع الذي قامت المصلحة به. ويكون تعلّق الشوق والإرادة بها بلا ملاكِ 


يوجبه. فكذلك الإرادة التشريعيّة ؛ لاشتراكهما في جميع المقدّمات. وافتراقهما 
في أن عر اهما مسلفة نيعاد الغير لصوي والكخوئ ,تسد تنس كاد 

فتمفل عكا ذكرنا :| الصلذة كاد سلف للإرادة والبعث. وهي بذاتها 3 
الموضوع لهما. ولايمكن أن يتعلّقا بغيرها (مكاهوخارج ع»عنواه ن الصلاة و 
اباي اوت وان ع كز 
والزجر. وهو أيضاً تمام الموضوع لهما من غير دخالة شيء فيه من مقارناته 
والاكعدات تدس لأسجمل سراينة الأرادة المعلسة بالمنلة: إلى الكسدف 
الكذائي ؛ لفقدان الملاك ومنافاته لتمام الموضوعيّة,. فالبعث إلى الصلاة بعثٌ 
إليها فقط لا إلئ غيرها؛ اتّحد معها في الخارج أو لم يتحد. والزجر عن التصرّف 
في مال الغير زجرٌ عنه فقط دون غيره. وهما لايجتمعان فى ظرف من الظروف 
ووعاءٍ من الأوعية. 

ولو كان هذا النحو من التعلّق والاجتماع ممتنعاً؛ لإدّائه إلى اجتماع 
المذيق «الكان امشاغ العلم والجهل الكلمن بجوقع ب يلق امساعهها فى 
موجودٍ واحد ‏ محالاً؛ لعين ما ذكر. 

مثلاً: لو علمنا بمجيء زيد غداً. وعلمنا أنّه عالمٌ. وشككنا في عدالته. 
اجتمع العلم والجهل في موجود واحد؛ فإنّ المجيء الشخصي يصدق عليه أنَّه 
معلومٌ ومجهولٌ, معلومٌ كونه مجيء عالم. ومجهولٌ كونه مجيء عادلٍ. 

ركنا 2 سل لع وا عر شعني بدو ادل الشركات العاكة اننا 
معلومة ومجهولة ؛ معلومة من حيثية صلاتيّتها. ومجهولة من حيئيّة غصبيّتها. 
ولو كان هذا النحو من التعلّق نحو عروض شيء موجود على شيء موجود. للزم 
اجتماع الضدّين في واحدٍ شخصي . أو الالتزام بعدم حصول هذا النحو من العلم 
والجهل في موجودٍ شخصي. أو الالتزام بعدم التضادٌ بين العلم والجهل مطلقاً: 
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والأوّل: ضروري البطلان. 

والثاني: خلاف الوجدان. 

والثالث: خلاف الضرورة ؛ بداهة امتناع تعلّق العلم والجهل بشيءٍ واحد 
من جهة واحدة. 

فإذا بطلت التوالي بأسرها بطل المقدّم وهو كون هذا التعلّق نحو عروض 
الأعراض الموجودة الحالّة في محالها. 

ومورد | لنقض هو عين ما نحن فيه, والحلّ بما عرفت: وهو أَنّ العلم 
والجهل إِنّما يكون قيامهما بنفس العالم والجاهل, ولهما نحو تعلق بالمعلوم 
والمجهول. ويكون تحقّق تلك الإضافة إلى المعلوم والمجهول أي المشكوك 
فيه بعين تحقق العلم والشكٌ. وليس لهما وجود علئ حِدَة يكون عارضاً على 
المعلوم والمشكوك فيه. فهما في تحقّقهما وامتناع اجتماعهما وجوازه تابعان 
لمنشأ اتتزاعهما. وهما العلم والشكٌ القائمان بنفس العالم والجاهل. فإذا عطفنا 
النظطر إلى المتمادرئ أن المستتم هو اجتماع العلم والشكٌ في شيءٍ واحد من جهةٍ 
واحدة. وأمًا تعلّق العلم بجهةٍ والشكٌ بجهة أخرئ. فغير ممتنع. وإن اتّفق 
اجتماعهما في موجودٍ شخصي. وانطباقهما على واحدٍ خارجيّ .كا لحركة 
الخارجيّة الشخصيّة المتّصفة بالمعلوميّة والمشكوكيّة بجهتين. 

ثم إِنَا لانحتاج إلئ إقامة البرهان علئ الجواز حتّئ يقال: لعل الاجتماع 
يكون ممتنعاً بجهة أخرئ غير ما ذكر ولم ننه عليها. فلاب لإثباته من إقامة 
البرهان؛ وذلك لأنّ رفع اليد عن إطلاق الأدلّة وعمومها لايجوز إِلَآ بدليلٍ شرعيّ 
أو عقليٌّ مفقود في المقام. ومجرّد احتمال جهةٍ واقعيّة تكون موجبة للامتناع 
لايصحّح رفع اليد عن الأدلّة -كما هو واضح _فلابدٌ للمانع من إقامة الدليل لا 
للمجوّز. 


لكن المجرّزين استدلوا على | لجواز بأمور : 

منها: أنّ العقلاء يعدّون مَنْ أتئ بالمأمور به في ضمن الفرد المحرّم مطيعاً 
وعاصياً. فإذا أمر المولئ عبده بخياطة ثوبه. ونهاه عن التصرّف في فضاءٍِ 
خاصٌ. فأوجد المكلّف الخياطة بحركاته الخاصّة المتّحدة مع الخياطة 
والصدف, :فشن الحركات الخاضةة مضداق لكلا السوانين ..ومحقق للساموو به 
والمنهيَ عنه. ويكون مطيعاً لإيجاد المأمور به. وعاصياً للتخلّف عن النهي7". 


4 ا« 
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التنبيه الأوّل: حكم العبادة فى الدار المغصوبة 


ما ذكر ‏ من كون العبد مطيعاً وعاصياً إذا أتئ بمجمع العنوانين ومصداق 
الطبيعتين - إِنْما هوفيالتوصّليّات. وهل يجريفي التعبّديّات أيضاً أو لا؟ 

والتحقيق هو | لثاني . 

وليعلم أوَلاً: أنّ القول بجواز الاجتماع لايلازم القول بصحّة العبادة 
المتّحدة مع المنهيّ عنه في الخارج ؛ لإمكان التزام القائل بالجواز بالبطلان من 
جهة أخرئ وملاك آخر غير الامتناع. وهو أَنّ العبادة تتقوم بقصد التقرّب. وكون 
الموضوع مما يمكن فيه التقّب وصالحاً لذلك. ولمًا كان الموجود الخارجي هو 
مصداق عنوان المعصية, ومتّحداً بتمام هويّته مع المنهئّ عنه ‏ لابجهةٍ دون 
جهة . كان المصداق الخارجي -بتمام هويّته ‏ مُبعّداً للعبد. ومعصيةً للمولئ. 


ومخرجاً له عن رسم العبوديّة. وما يكون كذلك لايمكن أن يصير مقرّياً للعبد 
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وطافنة العولة. 

وليس للموجود الخارجي جهتان متحققتان. يكون بإحداهما معصية. 
وبالأخرئ إطاعة, بل عبان التأمؤر به كعنوان المنهئّ عنه ‏ منطبق عليه 
تمام الانطباق. ويكون بتمام هويّته وشراشر حينيّاته الخارجيّة مصداقاً 
الكر اين «فالفيلةة افع اتذاى الس ابه هاه ختريتها متكدان الشوان الدهي 
ومعنونة بعنوان المنهيّ عنه. وما يكون كذلك لايمكن أن يكون مقوباً ولا 
إطاعة وعبادة للمولئ, وهذا أمر يصدّقه العقل والوجدان. وبذلك ظهر وجه 
المختار(؟'" , 


بعد البحث عن إمكان اجتماع الأمر والنهي بتّضح الجواب عن سائر إشكالات الباب, 
كلزوم كون شيء واحد متعلّقاً للإرادة والكراهة. وكون شيء واحد مكيويا وميفوضا: وذا 
صلاح وفسادء ومقرّباً كد 
وأمّا لزوم كون الموجود الخارجي محبوباً ومبغوضاً فلا محذور فيه؛ لأنّ المحبوبية 
والمبغوضية ليستا من الصفات القائمة بالموضوع خارجاً. كالسواد والبياض. حتَّئ يكون 
التَصوت متضقاً نات خارجينة بده المحيين زات دتما ل محيوت الأولناءولايدكة 
حدوث صفة حالّة فيه بعددهم, فالمحبوبية والمبغوضية من الصفات الانتزاعية التي 
يكون لهما منشأ انتزاع. فلابدٌ من لحاظ المنشأ؛ فإنٌ المنتزع تابع لمنشئه في الوحدة 
والكثرة. 
وأمّا حديث قيام المصلحة والمفسدة بشيء واحد فهو أيضاً ‏ لا فجدون فين لأنهها 2 
أيضأ ‏ لابجب أن يكونا من الأعراض الخارجية القائمة بفعل المكلّف. مثلاً: التصرّف في 
مال الغير بغير إذنه ظلم قبيح له مفسدة ؛ لأنّ ذلك موجب للهرج والمرج والفساد. من غير 
أن تكون هذه العناوين أوصافاً خارجية قائمة بالموضوع. والخضوء لله تعالئ - 
والركوع له قيام بأمر العبودية. وله حسن ومصلحة. وموجب لأداء حقٌّ العبودية, من 
غير أن تكون هذه العناوين أعراضاً خارجية:. بل هي ومقابلاتها من الوجوه والاعتبارات 


»- 


وللعل أيضاء أن نا امتهر بون التاخرين ام أن التسهوو يتن الأماضة 
عدم جواز اجتماع الأمر والنهي'"- ليس له مأخدٌ صحيح., فإنّه بعد التتبع في 
كلنات قدناء أصمنانا الإناقة دوغؤوان الله عليهم د رظهن أنّ.ما هو المستهوز 
بينهم إِنْما هو عدم صحّة الصلاة في الدار المغصوبة, وكذا عدم صحّة كل عبادةٍ 


< التي يمكن أن ينّصف شيء واحد بهما. 

فمسّ رأس اليتيم في الدار المغصوبة من جهة أنه وحعنةايه حسن ذو مصلحة :ومن 
جهة أنه تصرف في مال الغير قبيح ذو مفسدة. من غير أن يكون ذلك من اجتماع الضدّين 
بالضرورة. 

وممًا ذكرنا بتُضح: إمكان أن يكون شيء واحد مقرّباً ومبتدأً؛ لأنهما -أيضاً- من الوجوه 
والاعتبارات التي يمكن اجتماعها في شيء واحد بجهات مختلفة ؛ ضرورة 1 العقل يدرك 
الفرق بين من ضرب ابن المولئ في الدار المغصوبة,. ومن أكرمه فيهاء فحركة اليد لإكرام 
ابن المولئ من جهة أنّها إكرام. محبوبة وصالحة للمقرّبية. ومن جهة أنّها تصرّف في 
مال الغير عدواناً. مبغوضة ومبعّدة. فالحركة الصلاتية في الدار المغصوبة من جهة أنّها 
تعتذاق الضلاة:محبوبة ومفدةيهة .ومن جهنة أنها يضداق الخضيىء مبغوة مبثدة: 
(مناهج الوصول ١75:7‏ 1506). 

لكن عدم صحّة الصلاة ليس لأجل الغصب, بل لأجل التصردف في مال الغير بلا إذنه. 
وهو عنوان آخر غير الغصب؛ لأنّه قد يكون التصرّف في ماله بلا إذن ولايتحقّق عنوان 
الغصب ؛ أي استقلال اليد عليه. وقد يتحقّق الغصب بلاتصوّف خارجي في ماله. فبطلان 
الصلاة في الدار المغصوبة علئ فرضه ‏ ليس لأجل استقلال اليد علئ ملك الغير؛ لأنّه 
اعتباري لاينطبق على الصلاة. بل لأجل التصدف فيه؛ لأنّ الحركة الركوعية 
والسجودية عين التصرّف فيه. بل السجود علئ سبعة أعظم والكون الركوعي والقيامي 
وغيرهما تصرّف ومبعّد, فلابجوز التقّب به على الفرض. قيل بجواز الاجتماع أو لا 
(مناهج الوصول ؟: .)١155-1١15١‏ 

معالم الدين: ا3. الفصول الغروية: ١١6‏ /السطر .١١‏ مطارح الأنظار ١١9:‏ / 
السطرة. 


اجتماع الأمر وا لنهىي ا 0 


متحدةٍ مع المنهىّ عنه في الخارج. 

واستدلّوا على بطلانها بما ذكرنا: من أنّ المبعّد لايمكن أن يصير مقرّباً ويقع 
عبادة!", وقد عرفت أَنّ هذا أمر آخر غير مربوطٍ بمسألة جواز الاجتماع, ولا 

نعم يظهر من بعض المتأخّرين: أنّ مدرك المسألة هو عدم الجواز!''. وهو 

وبما ذكرنا في وجه مختار المشهور. ظهر ما في كلام المحّق 
الخراساني للِيّهُ في عاشر المقدّمات: من أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول 
الأمالابإتتان المحم نداعى لامر على الجواز مطلقاً ولو في العاذاعة وإن كان 
معضية المنهى عه أيضاًا». 

وذلك لما عرفت من وجه الاشكال. وأنّ ذهاب أصحابنا إلئ بطلان العبادة 
في الدار المغصوبة هو لهذا الوجه. لا للذهاب إلى الامتناع ؛ إن بحث اجتماع 
الأمر والنهي بهذا العنوان المعروف بين المتأخّرين. لم يكن إلى زمن العلامةنَيِق , 
وإِنّما حدث في زمانه!*'. وتبعه المتأخّْرون. فالوجه في ذهاب المشهور إلى 
البطلان هو الوجه المتقدّم. 

وأمَا ما أفاده بقوله: وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر, إلا 
أنّه لا معصية في إتيانه بناءً عليه!6. 


.37 :١ غنية النزوع‎ 19١:١ -أنظر الذريعة إلئ أصول الشربعة‎ ١ 
.586 :8 ؟"-جواهر الكلام‎ 

” -كفاية الأصول: 5١‏ 

-نهاية الوصول: ١69‏ / السطر .١7‏ 

ه_كفابة الأصول: ,.15١‏ 


ففيه ما لايخفى : فإِنّ ترجيح جانب الأمر إِنْما يؤثّر في تقييد النهي بغير 
مورد الاجتماع إذا لم تكن مندوحة في البين. وأمًا مع وجودها كما هو محطّ 
البحث فلا معنئ للتقييد ولو بلغ مناط الأمر ما بلغ من القوّة والترجيح ؛ فإنٌ 
التقييد معها يكون بلا ملاكِ وجهة. 

وهاهنا أمر: وهو أن ما ذكر في وججه بطلان العبادة. إِنّما يجري فيما إذا كان 
النهي مؤئّراً فعلياً؛ حتّئ يكون صدور الفعل من الفاعل قبيحاً. ويكون عصياناً 
وطغياناً على المولئ, وأمّا مع عدم كونه كذلك _كالجاهل بالموضوع أو بالحكم 
مع قصوره ‏ فصحّة العبادة وصيرورتها مقرّبة وإطاعة لأمر المولئ. مما لا مانع 


نشاف كنا ابد 00 


١‏ أمّا مع القصور فصحّتها تتوقّف علئ أمرين: 
أحدهما: إثبات وجدانها في مورد ا لاجتماع للملاك التام. 
وثانيهما: كون الملاك المرجوح قابلاً للتقردب. 
والأمر الأوّل: محل إشكال بناء علئ كون الامتناع لأجل التكليف المحال؛ وذلك للتضادٌ 
بين ملاكي الغصب والصلاة. فإن رفع تضادّهما باختلاف الحيثيتين: رفع التضادٌ بين 
الحكمين أيضاً. فلا محيص عن القول بالجوازء فالقائل بالامتناع لابدٌ له من الالتزام بأنّ 
الحيئية التي تعلّق بها الأمر عين ما تعلّق به النهي؛ حتّى بحصل التضادٌ. ومع وحدة 
الحيئية لايمكن تحقّق الملاكين. فلابدٌ وأن يكون المرجوح بلا ملاك, فعدم صحّتها لأجل 
فقدانه. ومعه لا دخالة للعلم والجهل في البطلان والصحّة. 
وأمّا الأمر الثاني بعد تصوير الملاك ‏ فلا إشكال فيه ؛ لأنّ الحيئية الحاملة لملاك 
الصلاة غير الحيئية الحاملة لملاك الغصب. فأتمّية ملاكه من ملاكها. وترجيح مقتضاه 
علئ مقتضاها لايوجب تنقيصاً في ملاكها. فملاكها تامّ. لكن عدم إنشاء الحكم علئ طبقه 
لأجل المانع. وهو أتمّية ملاك الغصب. وفي مئله لا مانع من صحّتها بعد عدم تأثير النهي 
للجهل قصوراً؛ لكفاية الملاك التامٌ في صحّتها مع قصد ا لتقوّب. وكون الموضوع مما 


»>- 


اجتماع الأمر وا لنهي لمجو نسح مو ون الل لمع و لفق ل ل أو لماه ام ارا ال 9 


التنبيه الثاني: جريان النزاع في العامّين من وجه 

إنْ جريان النزاع في العامّين من وجه مما لا إشكال فيه. وكذا يجري فيما 
إذا كان احير عه احص مطلقا بحسي 'التوود لاهن فتبيل الخطلى والبفيد 
مفهوماً أي ما أحذ منهوم المظلق فى التقيّد لنأتى مناط الجواز الذي ذكرنا فى 
العاقيى نت وكيد قعة تطاق النعل بالطل لذن اللأمن إنما علق محره. ركو تلك 


الجهة تمام الموضوع للأمر . ولايعقل تسريته من موضوعه إلئ عنوانٍ آخر -أيّ 
عنوانٍ كان - والنهي كذلك. ففي الصّقع الشامخ من النفس - الذي يكون مورد 
تقدير موضوعات الأوامر والنواهي. ومحط تعلّق الإرادة وتقدير المصالح 
والمفاسد. الذي هو قبل تحقّق المتعلّقات ‏ لم تكن موضوعات الأوامر والنواهي 
مختلطات بعضها مع البعض. ولا متحدات كذلك. وإنّما الاتّحاد يتحقّق في صفَع 
متأخّر ووعاءٍ نازل. هو وعاء الوجود العيني التكويني. لا وعاء الوجود العقلي 
التقديري. 

وقد عرفت: أنّ الوجود الخارجي لم يكن معروضاً للأمر ولا النهي, ولا أنّ 
الوجوب والحرمة عرضان خارجيّان حالان في الموضوعات الخارجيّة. 

وقد عرفت [أيضاً] : أن معنئ إطلاق المتعلّق في الأمر والنهي هو كونه تمام 
الموضوع لهما من غير دخالة شيءٍ آخر - أيّ شىء - فيه. وفي مقابله عدم 
الاظلاق, :وهو كون المتعلى ديحسب الارادة الاستعماليّة ‏ هو بعض الموضوع, 


<- يمكن التقَرّب به. 
بل يمكن أن بقال بصحّتها حينئذٍ مع العلم والعمد ‏ أيضاً ‏ لعين ما ذكر وإمكان التقرّب بها 
مع تمامية الملاك. فعدم الأمر هاهنا كعدم الأمر في باب الضدّين المتزاحمين. (مناهج 


الوصول ؟: 7؟١-571١).‏ 


لأتنانة وافيدت قيوده ومتمّماته بدليلٍ آخر مقيّد له. وليس معنى الإطلاق هو 
سريان البعث والزجر إلى الأفراد الخارجيّة؛ حتّئ يقال: إِنّ المولى لابدٌ له من 
تقييك متعاى أمزه أو نهيه بغير مورد الاجتماع. 

نعم . آثار الإطلاق في الأوامر والنواهي والأحكام الوضعيّة مختلفة, كما 
أشرنا اليه سالق31): 

هذا كلّه في العامّين من وجه والأخصٌ المطلق بحسب المورد. 

وهل يجري | لنزاع فى الأخصٌ المطلق بحسب المفهوم ؛ بأن يكون الأمرٌ 
متعلّقاً بمفهوم. والنهئ متعلّقاً بنفس المفهوم مع قيدٍ زائد كالصلاة. والصلاة في 
الذان الكضريية ؟ 

الظاهر جريان النزاع فيه أيضاً. والتزام المجوّز بجوازه!". كالعامّين من 
وجه. فلو رض أنّ خياطة الثوب تكون ذات مصلحةٍ تامّة ملزمة. وكانت تمام 
الموضوع لتلك المصلحة بلا دخالة شيءٍ وجوديّ أو عدميّ فيها. فلابدٌ أن يتعلّق 
الأمر بها بنفس ذاتها بنحو الإطلاق ؛ أي بلا دخالة قِيدٍ فيها. لابمعنى السراية إلى 
الأفراد, كما عرفت ائفاً. 

ولو فرض أنّ في خياطته في دار زيد مفسدة تامّة ‏ بحيث تكون الخياطة 
فيها تمام الموضوع للمفسدة ‏ فلابدٌ أن يتعلّق النهي بها. فلو خاط المكلّف الثوب 
في فال يدام بمورد الأمر بلا إشكالٍ وكلام ؛ لتحقّق الخياطة التي هي تمام 
اللوضوع لامكال وومعودي اع وديو ان بفزرة الوق ايها الد هو 
الخياطة في دار زيد. وتكون تمام الموضوع للمفسدة والنهي. فأصل الخياطة 
مأمورٌ بها. وهي مع التقيّد الكذائي منهئٌ عنها. فهما مفهومان قد تعلق النهي 


501-748 تقدّم في الصفحة‎ ١ 
.١7 /السطر‎ ١07 و١8 /السطر‎ ١47 :١ ؟ - أنظر قوانين الأصول‎ 


اجتماع الأمر والنهى مح م ا 


بأحدهما. والأمر بالآخر. وأخدٌ أحدهما في الآخر لايوجب اجتماع الأمر والنهي 
عن ور اع جيه رامد ةب واممنافهنا فى الوشوة يدو لمان | لكات 
ليوحتب انتناعا قفن تاحية التكليف: كماع ه011 


التنبيه الثالث: جريان النزاع عند أخصّية المنهىّ عنه مطلقاً 


كما أنّ تعلّق الأمر والنهي بشيءٍ واحد بجهةٍ واحدة من مولي واحد. 
متوجّهين إلئ مكدّف واحدٍ في زمانٍ واحد. لايمكن ولايكون مورداً للنزاع!؟!, 
كذلك لايجري في مفهومين متساويين في الصدق, ولا في مفهومين مستلازمين 
بحسب الوجود. ولا في مورد يكون الأمر أخصٌ مطلقاً من النهي ‏ سواء كانت 
الأخصّيّة بحسب المورد أو بحسب المفهوم ‏ فإنْ في جميع الصور يكون اجتماع 
الأمر والنهي محالاً. ولايجري النزاع فيهاء وقد عرفت جريانه في العامّين من 


١‏ وآما العام والخاصٌ بحسب المفهوم ففي جريانه فيهما إشكال؛ من حيث إن ا لمطلق عين 
ما أخذ في المقيّد. ووصف الإطلاق ليس بشيء. بل المطلق عبارة عن نفس الطبيعة بلا 
شرط. والمقيّد هو هذه مع قيد. فلايمكن أن تكون الطبيعة انوروا كيين افينع 
فلايجري فيهما؛ ومن حيث إن المقيّد بما هو كذلك عنوان غير المطلق. وليس الحكم فيه 
على المطلق مع قيده. بل على المقيّد بما هو كذلك. وهو غير المطلق. والأمر الضمني لا 
أساس له؛ فيجري فيهما. 
والمسألة محل إشكال وتأمّلء وإن كان عدم جريانه أشيه. 
وأمّا العامّان من وجه فلا إشكال في جريانه فيهماء إلا إذا أخذ مفهوم أحدهما في الآخر. 
كقوله: «صلّ الصبح» و«لاتصلٌ في الدار المغصوية». فيأتي فيه الإشكال المتقدّم. 
(مناهج الوصول 5: .)1١7-1177‏ 

:١ قوانين الأُصول‎ .4١ السطر 17. الوافية في أصول الفقه:‎ / ١607 -نهاية الوصول:‎ ١ 
.1 لاسطر‎ 


ونه رهد النوره سنال عليه ينه 110, وفِيمًا إزاكان النهة عنم احص مطلقاً 
عسوا كانت الأحضية بحسب المورة أويعبب المفيوء د وهذان الموودان محل 
الإشكال في جريانه. وقد عرفت أنّ التحقيق جريانه فيهما وتحقّق ملاكه فيهما. 
بل كلّ موردٍ يكون فيه بين العنوانين عموم وخصوص يرجع إلى العموم المطلق ؛ 
إن النهي ينحلٌ إلى نوا مستقلّة. فكلّ تصرّفٍ في المتميوي بكرن معنا لوي 
مستقلٌ. ونسبة هذا النهي الانحلالي إلى الأنرتكونة التعفية الطلفه كنا 


هو واضح. 


التدبيه الرابع: لافرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر والنهي 


لا فرق في جريان النزاع بين الأمر الوجوبي والندبي'! والنهي التحريمي 
والتنزيهي!”". فَعَلى القول بالامتناع يمتنع اجتماعهما ‏ بأيّ نحو كان الأمر 
والنهي ‏ فإنّ تمام الملاك للامتناع هو الضدّية. ومعلوم أن الأحكام الخمسة 
بأسرها متضادّة. فكما يمتنع اجتماع الأمر الوجوبي والنهي التحريمي بملاك 
الضدّيّة, كذلك يمتنع اجتماع كلّ أمر ونهي ‏ بأيّ مرتبة كانا في شيءٍ واحد بجهة 
رالعذة ادقن البلاك عن الع كوي 5 


/١١60 /السطر 14. معالم الدين:48.الفصول الغروية:‎ ١6 نهاية الوصول:‎ ١ 
السطرة.‎ 
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عرّف الضدّان: بأنّهما أمران وجوديان لايتوقف تعقّل أحدهما على الآخر. بينهما غاية 
الخلاف, يتعاقبان علئ موضوع واحدء لايتصوّر اجتماعهما فيه. 


+ قالوا: ومن شرط التضادٌ”أن تكون الأنواع الأخيرة التي توصف به. داخلة تحت جنس 
واحد قريب. فلايكون بين ا لأجناس ولابين صنفين من نوع واحد ولا شخصين منه تضادٌ. 
وهذا التعريف لايصدق على الأحكام الخمسة. سواء جعلت الإرادات المظهرة أو نفس 
البعث والزجر ؛ لأنّه إن جعلت الإرادات فلم تكن الأحكام أنواعاً مختلفة تحث جنس 
قريب. 
أمَا الواجب والمستحبٌ وكذا الحرام والمكروه. فواضح؛ لأنّ الإرادة الوجوبية 
والاستحبابية مشتركتان في حقيقة الإرادة, وممتازتان بالشدّة والضعف. وكذا الحال فى 
الحرمة والكراهة ؛ لأنّ المبدأ القريب للزجر ‏ تحريمياً كان أو تنزيهياً - هو الارادة. فإذا 
أدرك المولئ مفسدة شرب الخمر, بتوسّل إلئ سد بابه بزجر العبيد تشريعاً. فيريد الزجر 
التشريعي. فيزجرهم عنه. فإرادة الزجر المظهرة إذا كانت إلزامية. ينتزع منها التحريم 
علئ هذا المبنئ. وإذا كانت غير إلزامية. ينتزع منها الكراهة؛ فالإرادة مبدأ الزجر والبعث 
والاباحة الشرعية. 
وما اشتهر بينهم : من تقابل الإرادة والكراهة, وجعلوا الكراهة مبدأ للنهي . والإرادة للأمر. 
ليس علئ ما ينبغي ؛ لأنّ الكراهة لصدور الفعل من المكلّف ليست في مقابل إرادة البعث. 
بل مقابلة للاشتياق إلئ صدوره منه. فكما أن استحسان عمل والاشتياق إلئ صدوره من 
المكلّف صارا مبداً لإرادة بعثه نحو الفعل. فكذا استقباح عمل وكراهة صدوره منه صارا 
مبدأ لإرادة الزجر التشريعي والنهي عنه. فنفس الكراهة ليست بمبدأ قريب للنهي؛ 
ضرورة مبدئية الإرادة لصدور جميع الأفعال. ش 
فبناء على انتزاع الحكم من الإرادة المظهرة لا فرق بين الوجوب وغيره في كون مبدئها 
الإرادة. فلاتكون الأحكام أنواعاً مختلفة مندرجة تحت جنس قريبء فلاتضادٌ بينها. 
ومطلق عدم الاجتماع لايوجب الاندراج تحت تقابل التضادً. مع أنّ غابة الخلاف ‏ لو 
اعتبرت فيه - لاتتحقّق في جميع الأحكام. بل التعاقب علئ موضوع واحد المراد به 
الموضوع الشخصي لا الماهية النوعية ‏ مما لا معنى له فيها؛ لأنّ متعلّقاتها لايمكن أن 
تكون الموجود ا لخارجي. فلا معنى للتعاقب وعدم الاجتماع فيه. 


نعم , بين النهي التحريمي والتنزيهي فرقٌ من جهةٍ أخرئ. غير ما هو محل 
البحث ومحط النزاع. وهو أنّ القائل بالاجتماع يمكن أن يذهب إلئ بطلان العبادة 
في مورد الاجتماع في الموجود الخارجي ؛ لما عرفت١"‏ من أنّ المبّد لايمكن أن 
يصير مقرباً. وهذا الملاك إِنّما يكون في النهي التحريمي. 

وأمّا النهي التنزيهي فلايكون متعلّقه مبغوضاً للمولئ. ولا إتيانه عصياناً 
وطفياناً عليه ولا مبمّداً للعبد. فصحّة العبادة في مورد الأمر والنهي التنزيهي 
ممًا لا مانع منه عقلاً. 


التنبيه الخامس: بعض أدلّة المجوزين 

اتدل المحؤة عل مذعاء كرهانا إل ما عر فعا نان اول الؤليل صنل 
الإمكان هو الوقوع, وقد وقع الاجتماع في الشريعة, كالعبادات المكروهة. مثل 
الصلاة في مواضع التهمة,. وفي الحمّام. والصوم في السفر. وبعض الأيّام مثل يوم 
عاشوراء. وقد عرفت أن ملاك الامتناع - علئ فرضه ‏ موجود في الأوامر 
والنواهي قاطبة لتضادٌ الأحكام بأسرها. فإذا وقع في موردٍ الأمر الإيجابي 
والنهى التتزيهىء أو الأمر التدبى :والنهئ:النزيهى»: فذلك يدل على الامكان 
والجواز في مطلق الأوامر والتواهي"". . ْ 


< وبهذا يظهر عدم التضادٌ بينها؛ بناء علئ أنّ الأحكام عبارة عن البعث والزجر المنشأين 
بوسيلة الآلات الموضوعة لذلك. كهيئة الأمر والنهي وغيرهماء ولا شك في أنّهما - 
حينئذٍ ‏ من الأمور الاعتبارية. فلم تكن وجودية ولا حالّة في الموضوع الخارجي. بل 
قائمة بنفس المعتبر قياماً صدورياً. فالتضادٌ بين الأحكام ممًا لاأأساس له. فتديّر. (مناهج 
الوصول 1557 .)١158-‏ 

.1150 15514 تقدّم في الصفحة‎ ١ 


" - أنظر قوانين الأصول ١47 :١‏ /السطر .١7‏ 


اجتماع الأمر والنهى ب اس م ا 0 


وقد أجاب | لمحقّق | لخراساني لله عنه : تارةً علئ نحو الإجمال. وتارة 
علئ نحو التفصيل . 

أمَا جوابه الإجما لى فحاصله: أن الظواهر لاتصادم البرهان العقلي. فإذا 
قام البرهان على الامتناع. فلا وجه للتمسّك بالظهور في مقابله. فلابدٌ من 
التصرّف والتأويل فيه. مع أنّ في بعض تلك الموارد اجتمع الأمر والنهي بعنوانٍ 
واحد وجهةٍ واحدة. مثل صوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة في الحمّام ممّا لا 
بدل لها فإنّهِ في كلّ حينٍ تستحبٌ الصلاة ففيا لحمّام أيضاً تستحبٌ. ولابدللها". 

هذاه ولناجرات إعما لى هن الذالئق : وهو | طايه ا بدك عليه ةا لدلين قن 
هذه الموارد ‏ من الإجماع”" والأخبار”" - هو كراهةٌ هذه العناوين. مثل صوم 
يوم عاشوراء والصلاة في الحمّام وأمثالهما. وصحَّتُها على فرض الإتيان بها. 
ومجوّد هذا لايدلٌ علئ مدّعاه ‏ أي اجتماع الأمر والنهي -إذ لعل الصحّة تكون 
بواسطة الملاك لعدم احتياجها إلى الأمر. فمجرّد الصحّة مع الكراهة لايدلٌ 
علئ وقوع الاجتماع. وذلك واضح. 

وأمًا جوابه التفصيلى : فهو أنّ العبادات المكروهة علئ ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما تعلّق النهي بعنوانه وذاته ولابدل له. كصوم يوم عاشوراء 
والنوافل المبتدأة فى بعض الأوقات. 

وثانيها : ما تعلّق النهي بعنوانٍ أخصٌ من المأمور به. كالنهي عن الصلاة 


.١9ا -كفاية الأصول:‎ ١ 
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في الحمّام. 

وثالثها: ما تعلّق به لابذاته. بل بما هو مجامع معه وخحوداء أو ملازم له 
خارجاً. كالصلاة في مواضع التهمة:؛ بناء علئ أنّ المنهيّ عنه هو الكون في 
مو اهيا 

ثم أجابتيِيٌ عن كل قسم تفصيلاًة". 

ونحن في فسحةٍ من القسمين الأخيرين؛ لاختيارنا الجواز فيهما. كما 
تقدّء0". 

وأمًا القسم الأوّل فلابدٌ لنا من الجواب عنه ._كالقائل بالامتناع ‏ لورود 

النقض علئ كلا الفريقين. فلابدٌ من البحث عنه تفصيلاً. 

فنقول: حاصل ما أفاد المحقّق المتقدّمتي في الجواب عنه: أنّ النهي في 
مثله إِمّا يرجع إلى النهي عن الترك؛ لأجل انطباق عنوانٍ ذي مصلحة عليه. 
فيكون فعل الصوم ذا مصلحة, وتركه كذلك؛ لأجل انطباق ذاك العنوان عليه. 
لكن الترك أرجح. فيكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمّئن. فيحكم بالتخيير 
بينهما لولا الأهمّيّة, وإلا فيقدّم الأهمٌ وإن كان المهمٌ أيضاً يقع صحيحاً؛ لرجحانه 
وموافقنه للغرض, وأرجحيّة الترك لاتوجب منقصة في الفعل. بل الفعل يكون 
ذا مصلحة خالصة. وإن كان الترك لأجل انطباق عنوانٍ مرجوح عليه ذا مفسدةٍ 
غالية: 

وإما لأجل ملازمة الترك لعنوانٍ كذائيّ من دون انطباق عليه. فيكون 
حال ة حال الاتطباق» 

والفرق بينهما: أنّ الطلب المتعلّق به حقيقي على الأوّل. وعرضيّ على 


١-أنظر‏ كفاية الأصول: .1١ ١-١91‏ 
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اجتماع الأمر والنهى و مع مات مده نف مي سا وز ال بم جك او ا ا 1 


الثاني . وإِنّما يتعّق حقيقة بما يلازمه من العنوان7". انتهئ. 

وفيه أوَّلاً: أنّ إرجاع النهي إلى طلب الترك خلاف التحقيق. كما عرفت 
مفصّلاً من أنّ النهي عبارة عن الزجر عن الفعل. لا طلب الترك7". 

وثانياً: لو سُلّم أنّ النهي عبارة عن طلب الترك. لكن إرجاعه إلى طلب 
ترك عنوان آخر ‏ منطبق عليه أو ملازم له خلاف ظواهر الأدلّة الناهية عن 
الصوم يوم عاشوراء'". أو الصلاة في زمان كذا!ء). 

وثالثاً: لا داعي إلى تصوير عنوانٍ أرجح منطبق أو لازم ؛ لجواز كون نفس 
الترك له رجحان. كما أنّ للفعل رجحاناً. ويكون الترك أرجح من الفعل. ومعلوم 
أنّ رجحان الفعل والترك غير كون الفعل ذا مصلحةٍ ومفسدةٍ مع كون المفسدة 
أرجح . حتّىئ يقال: إنّ هذا ينافي صحّة الفعل؛ فإنٌ الفعل إذا كان فيه مصلحة 
خالصة. والترك كان فيه مفسدة خالصة. فمع تساويهما تكو لمكا د 
بينهما. ومع أرجحيّة الترك يصير الزجر مقدّماً. ولكن لو أتئ به يكون صحيحاً؛ 
لكون القعل ذا مضلحة خالضة. قتضوير العتوان الآخر تبعيدٌ للمسافة بلا داع 
يدعو إليه. 

ورابعاً: لازم ما أفاده أنّ النارك للصوم يكون آتياً بأمر مستحبٌ وعبادة قهراً؛ 
من دون الالنفات إلئ عنوان المأمور يه. وهو كما ترئ. 

والتحقيق في | لتفصّى عن هذا الإشكال أن يقال: إِنّ الفعل فيه مصلحة 


.199-١98 الأصول:‎ ةيافك_١‎ 
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خالصنة: ولكن يطبق علق ذلك الفعل عنوان اخ يكون كه مسد» رالشحة: 
فا لنهي عن الفعل إِنّما هو لأجل انطباق تلك العناوين عليه. 

مغلاً: ضوم يوم عاشوراء بما أنّه ضوم. فيه مصلحة خالصة ولا مفسدة 
فيه. لكن ينطبق عليه عنوان التشبّه ببني أُميّة وبني مرجانة ‏ لعنهم الله وهذا 
التشبّه فيه مفسدة غالبة على الصوم المندوب, وكذلك النوافل عند غروب 
الشمس وطلوعها تكون فيها مصلحة خالصة بما أَنْها صلاة. ولكن ينطبق عليها 
غنواان السك كدة العسن» سراق مدن راتكه عل سلس الدافية 
ولأجل ذلك وقع النهي عنها. 


التنبيه السادس: حكم توسّط الأرض المغصوبة 

قد وقع الخلاف بين الأعلام بأنّ المتوسط في أرض مغصوبة إذا كان 
دخوله فيها غصباً. وكان التخلّص عن الغصب منحصراً بالتصرّف فيها بغير إذن 
صاحبها. هل يتّصف تصرّفه للتخلّص بالحرمة!". أو الوجوب مع جريان حكم 
النعضجة علييد: أذ يدوتها أ تضق كينا( لاعلن افؤالة 

وكتوة سيذالة يدف يمني وهار كن ملكا قر قد الاق 
الخراساني طِلّهُ لتحقيقها مقدّمة. لعلّها غير دخيلة فيه. 

قال ما محصّله بتوضيح من : أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام إمّا أن يكون 


كع انارت الأ مول 1 
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اجتماع | لأمر وا لنهى لق و هشكن لاك قم وا اريدم او جار الم اع ل ا 1 


ان الول أ 

وعلى الثاني فلا إشكال في أن الحرمة والعقوبة مرتفعان وحيتئذٍ لو كان 
لماك لكوت لأثّر في إيجابه أيضاً. فيصير واجباً كما لو لم يكن بحرام - 
وذ ايخ الكل فيد ش 

وأمّا على الأوّل ‏ بأن يختار ما يؤدّي إلى الحرام لا محالة ‏ فإنّ الخطاب 
ازنك هحة و إن كان سافطا: الا أتد عيك يسدر عه عضانا لذلك :الشسطات», 
ومبغوضاً ومستحقّاً عليه العقاب. لايصلح لأن يتعلّق به الإيجاب بلا إشكالٍ ولا 
إرتياب . وإنّما الإشكال فيما إذاكان ما اضطرّ إليه بسوء اختياره ممّا ينحصر به 
التخلّص عن محذور الحرام. كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها 
بالأختيارا"..انتهين. 

وفيه أوَلاً: أنّ ما أفاد في التووة القايية ا اسن | املك الومصيوسة نض 
0 في إيجابه بعد ارتفاع الحرمة والعقوبة ‏ منظورٌ فيه. فإنّ المفروض أَنّ 
لاك الحرية زا القند الكاستة فى السسلن كوي امو اب ياود 
الوجوب. ومعه كيف يمكن فعليّة الوجوب ولو مع ارتفاع خطاب الحرمة؟! 
فإنّ المزاحم للوجوب هو غلبة ملاك الحرمة. 

مثلاً: أنّ الخمر مع كونه ذا مصلحةٍ ومنفعة. لكن لما كانت مفسدته 
والمحتةيى انم كر رق فته ضبان عراباً ولقلية التلاك تفلو ورهن الامطرار 
إلئ شربه لمرض أو شبهه . وار تفع الخطاب لأجله. فلايصير زجحا أو واجسباً 
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بمجراده . 
نعم, لو حدث في ظرف الاضطرار مصلحة أخرئ ملزمة وراجحة على 
التقودة ان انهل الابوياله وها ولكن هذا طيوتنا أفام ل 


.1١” الأصول:‎ ةيافك_-١‎ 


وثانياً: أنّ ما أفاده في الشّقٌّ الأوّل ‏ من وقوع الفعل مقوها وعهيانا ب 
بإطلاقه ٠منوعٌ‏ ؛ فإنّ الفعل الاختياري الذي يؤدّي إلى المحرّم اضطراراً. قد يكون 
ناض وكد يكون محوما: 

وعلى أيّ حال : تارةٌ يكون المكلّف ملتفتاً إلئ تأديته إلئ المحم وتارةً 
لايكون ملتفتاً إليها. 

فإن لم يكن ملتفتاً إلى التأدية. وكان الفعل مباحاً. فلا إشكال في عدم 
وقوع الفعل المضطر إليه عصياناً ومبغوضاً. ولا معاقباً عليه كما أنّه لو كان 
الفعل محرّماً مع عدم الالتفات. لم يقع الفعل المضطر إليه محرّماً ومبغوضاً. وإن 
كان الفعل الاختياري المؤدّي إلئ ذاك المحم حراماً ومبغوضاً. 

ولا فرق في ذلك بين الاضطرار العقلي والعاديّ العرفي. إلا أن العقلى منه 
مرفوع عقلاً. والعرفي بدليل الرفع . 

وإن كان ملتفتاً إلى التادية د سواء كان الفعل النؤذئ إلى التعرام مباحا أو 
حراماً ‏ يأتي فيه النزاع الآني . 

ولنعل مقدستةء أن الفعل النضطه اليه الكتيارا هن كوي واعدا مكنا كن 
أوجد لنفسه مرضاً فاضطر إلئ شرب الخمرء وقد يكون أحد الفعلين. وعلى الثاني : 
قد يكون الفعلان من ستخين من المحرّم. وقد يكونان من سنخ واحد. وعلى 
الأول: تارة يكون أحدهما أهمَ من الآخر. كمن اضطة إلىْ شرب أحد إناءين: 
أحدهما خمرء والآخر متنجّس. وقد يكونان متساويين في الملاك. وعلى الثاني - 
أي ما إذاكانا من سنخ واحد : تارة يكون أحدهما أكثر عدداً. أو زماناً من الآخر. 
كمن اضطرّ إلى التصرّف في المغصوب ساعة أو ساعتين, أو مرّة أو مرّتين. وفي 
المتساويين من حيث الأهميّة يأتي احتمال الأكثريّة من حيث العدد والزمان. 

وحكم كلّ واحدٍ من الصور معلوم عقلاً. 


اجتماع | لأمر والنهى 00 ااا 00 


حول التصرّف التخلّصي 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أَنّه لا إشكال في حرمة الدخول في أرض الغير 
بغير إذنه. والبقاء فيها. والتصرّفات الزائدة عن التخلّص. وإِنّما الإشكال في 
التصرّف التخلّصي - أي ما هو في طريق التخلّص. سواء كان من قصده الخروج 
والتخلّص أو لا. كمن يريد التفرّج والتفريح لكن في طريق التخلّص - فهل يقع 
مأموراً به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه.ء أو منهيّاً عنه. أو مأموراً به 
ومنهيّاً عنه كليهما . أو منهيّاً عنه بالنهي السابق الساقط , أو مأموراً به ومنهيّاً عنه 
علئ نحو الترتب؟ 


وجوه واحتمالات: 


اخنان كيكس لبر هي 5 عدم العرئةة بل كؤنه وانا عرفا 

وملخّص ما أفاده في وجهه: أن التصف الخروجي قبل الدخول لايتّصف 
بالحرمة ولابالوجوب علئ نحو الإطلاق؛ لعدم كون المكلّف قادراً عليه. ولو 
تعلق به أُمرْ أو نهيٌ فإنّما يتعلّق به على نحو التقدير. فيكون الأمر أو النهي 
متَوجْها إلعد غلن فرض الدخول::ولا إشكال في :أن المولك إذا لأحظ تقدير 
الدخول لايكون له إلا الأمر بالخروج. لا النهي عنه. نظير شرب الخمر 
الصواقك عليه التعاة من الهلاك: فهل ترئ سن تشمك أن من اود المركن لبه 
بسوء اختياره. وتوقفت نجاته علئ شرب الخمر. بقي شربه للخمر على 
حرمته. أو يكون الشرب واجباً علئ هذا التقدير؟ فشرب الخمر العلاجي 
لايكون حراماً في حالٍ من الحالات - كالتصرّف الخروجي - وقبل الدخول 
لايكون الخروج منهيّاً عنه أو مأموراً به بنحو الإطلاق. وبعد تحقّق التقدير 


لايكون إلآ الأمر بالخروج. لا النهى عنه(". انتهئ. 

وسيتضح ما فيه عند تحقيق ما هو الحقٌ عندنا. 

وأمّا كون الخروج مأموراً به ومنهتاً عنه جميعاً. كما اختاره الفاضل 
القئي علثة١')‏ تبعاً لأبي هاشم من العامئّة!". ففيه ما لايخفئ ؛ للزوم اجتماع الأمر 
والنهي في واحدٍ شخصيّ مع عدم المندوحة,. فيلزم منه التكليف بالمحال 
والجمع بين الضدّين!؛" . 

وأمّاكونه منهيّاً عنه بالنهى السابق الساقط. كما الختاره المحقّق 
الخراساني يلوه (غ ففيه: أَنّ النهى إذا سقط فلا معنئ للعصيان والمخالفة. ومجدد 
كوق الاضطراراسوء الخفياز لأيوجب التخالضسة والصان مع عدا الدهى 
الفعلي. 


.59 /السطر‎ ١660 -أنظر مطارح الأنظار:‎ ١ 
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"' - أنظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 44. 

4 لو سلّم بوجوب ررد المال إلئ صاحبه. أو وجوب التخلّص عن العصّف. أو ترك التصوف, 
وكون التصرّف الخارجي مقدّمة للواجب. فإن قلنا بجواز تعلّق النهي بالتصرّف فيقوي قوّل 
أبي هاشم, وإلآ فقول صاحب | لفصول. 
وما قيل: من لزوم تعلّق الأمر والنهي بشيء واحد ممنوع ؛ لأنّ النهي متعلّق بعنوان التصرّف 
في مال الغير. والأمر المقدّمي بحيئية ما يتوقّف عليه ذو المقدّمة, أو ما يتوصّل به إليه. 
وهما بما لهما من العنوان قابلان لتعلّق الأمر والنهي بهما. لابما هما كذلك با لحمل الشائع ؛ 
لأنهما بالحمل الشائع أي الوجود الخارجي - لايمكن تعلّق الأمر والنهي بهماء فاتحاد 
مقدّمة الواجب مع التصرّف في مال الغير في الوجود الخارجي دون وعاء تعلّق التكليف. 
فحينئذٍ إن قلنا: بأنّ قيد «المندوحة» لايعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي. فلا محيص عن 
قول أبي هاشم. وإلآ فعن قول صاحب الفصول. (مناهج الوصول ؟: .)١53- 1١158‏ 

؛ _كفاية الأُصول: 4 .٠١‏ 


اجتماع الأمر وا لنهى ال قاط عام ب امس ول مكب ا 

وأا كورة مهتا عن وماموزا علق نحو الث شب فير يكنا لارعمك: 
احده و اناه اعضال اوناك 

ويمكن أن يقال فى تقريره: إِنّه كما يمكن أن يتعلّق الأمر بالأهمّ والمهمّ في 
صورة التزاحم بشيئين في وقتٍ واحد بنحو الترتّب؛ بأن يأمر المولئ بالأهم بنجو 
الإطلاق. لكن لمّا احتمل أن يكون أمره بالأهم غير مؤنّر في نفس المكلّف - 
فتركه وترك المهم أيضاً؛ لعدم الأمر به فلايصل إلئ شيء من غرضيه - يأمر 
بالمهمّ علئ فرض عدم تأثير الأمر بالأهمَّ ؛ حتّئ لايكون زمان عصيان الأمر 
بالأهمّ خالياً عن إتيان المهمّ. كما من(" ذكره في الترتّب مستوفئّ. فكذلك في 
المقام أنّ النهي إِنْما تعلّق بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه بنحو الإطلاق. وتعلّق 
أذ الجر جتعر الأعور اط وباك ارد لم ب تابي شيهين الكل بصو رمف 
في ملك الغير. يجب عليه الخروج تخلّصاً من التصرّف. 

هذاء وفيه: أنّ قياس المقام بالترتّب مع الفارق: 

فإنّ في الترتّب يكون أمران: أحدهما بالأهمّ. والآخر بالمهمّ؛ ومع تركهما 
يكون المكلّف عاصياً وفعافا بالسيتة إليهما؛ لتركه التكليفين, وارتكابه 

وأمّا في المقام فلايكون إلا النهى عن التصرّف في ملك الغير بغير إذنه 
فقط . ولايكون أمر في البين» وإِنْما يحكم العقل بلزوم الخروج ؛ لأنّ أمره دائر بين 
البقاء والخروج. ويكون البقاء أكثر تصرّفاً وأشدّ محذوراً من الخروج. فيحكم 
العقل بالخروج . 


١‏ تقدّم فى الصفحة اا كتلاا. 


نعم. قد ذكر في مبحث الضدا": أَنّ الأمر بالشيء نهى عن ضدّه العامً, 
لابسى أن :هنا أمرا وتهياً هلين وإطاعة وغطياناً حت يكون الآت بالماموز 
حايطينا من سود العداهنا إطافنة الأدرجوالأشرع اطافيه للب نول القر كن 
بل لايكون إلا أمر فقط. والنهي عن ضدّه العام فانٍ فيه. ويكون متحقَّقاً بعين 
تحقّق الأمر. فهما واحد باعتبار. ومتعدّد باعتبار. 

وبالجملة : لايكون للنهي استقلال. ولا إطاعة ومعصية. 

ونظير ذلك ما مر!"' في مبحث مقدّمة الواجب: من كون المقدّمات واجبات 
بعين وجوب ذيها. وفانيات فيه. ولا استقلال لها في الجعل. فلا إطاعة ولا 
معصية لها. 

ونظير ذلك ما نحن فيه. فإنّ النهي عن التصردف في ملك الغير مقتضٍ للأمر 
بضدّه العام حَأي ترك التصرّف ‏ ولكن لايكون ترك التصردف مأموراً به بالأمر 
الاستقلالي جعلاً وتحقّقاً. ولايكون له إطاعة ومعصية ؛ حتّئ يكون هنا أمر 
ونهي . ويقال: النهي مطلق. والأمر مشروط على نعت التردّب. 

وبما ذكرنا من التحقيق يظهر المختار في المقام. 

وحاصله: أنّ التصرف في مال الغير بغير إذنه. أو مع نهيه. حرام مبغوض 
فق :فيل المولة: ويكون ذلك" لصوف يكروجاً عن طاعنة وعضيائاً له من دوق 
فرق بين التصرّف الدخولي والخروجي في نظر العقل. فإنّه يرئ جميع التصرّفات 
متساوية في كونها معصية وخر جاع رسم العبوديّة. ولايكون الخروج اا 
أو ترك الغصب واجباً؛ حتئ تكون التصرّفات الخروجيّة مقدّمات له. بل 
التصرف حرام. لكن العقل يحكم ‏ عند دوران الأمر بين التصرّف الطويل 


.١177 تقدّم في الصفحة‎ ١ 
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اجتماع الأمر وا لنهى ار ل 


والقصير باختيار القصير . من غير أن يكون للمولئ أمر وبعث. بل ما يكون من 
قبله ليس إلا النهى عن التصءف7*" . 


6 والأقوى أن التصروف حرام فعلي ولايكون واجباً: 
أمّا عدم الوجوب: فلعدم دليل عليه بعنوان الخروج من الأرض المغصوبة. أو التخّص 
عن الغصب. أو رد المال إلى صاحبه, أو ترك التصرّف في مال الغير. 
نعم. دلّ الدليل علئ حرمة الغصب وحرمة التصرّف في مال الغير بلا إذنه. والعناوين 
الأخر لا دليل علئ تعلّق الوجوب بهاء وما في بعض الروايات: من أنّ (المغصوب كلّه 
مودوةا اند ل هلق وسوي الث سواتهة بل لعا كا القضي خراماً: يز اللقفوف قلعا 
عن الحرام عقلاً. فهو إرشاد إليه. 
نعم . بناء علئ أن النهي عن الشيء مقتض للأمر بضدّه العامٌ ووجوب مقدّمة الواجب يمكن 
القول بوجوب بعض تلك العناوين ؛ لأنّ التصرّف في مال الغير إذا كان حراماً. يكون ترك 
التصرّف واجباً. والخروج عن الدار مقدّمة لتركه على إشكال. لكنّ المقدّمتين ممنوعتان. 
كما حوّق في محلّه. 
وأمّا حرمة التصرّف الخروجي فعلاً: فلما تكوّر منّا: من أنّ الأحكام المتعلقة بالعناوين 
الكلّية -كقوله: (لابحلّ لأحد أن بتصرّف في مال غيره بغير إذنه) ‏ فعليه علئ عناوينها 
من غير لحاظ حالات كلّ واحد من المكلّفين. وصحّة الخطاب العمومي لاتتوقّف علئ 
صحّة الباعثية بالنسبة إلئ جميع الأفراد. وأنّ الخطابات لم تكن مقيّدة بالقادر العالم 
الملتفت, لا من ناحية الحكم. ولا من ناحية العقل كشفاً أو حكومة. لكنّ العقل يحكم 
بمعذورية المكلف في بعض الأحيان. 
فا لحكم بعدم جواز التصرّف في مال الغير فعليَ علئ عنوانه. غير مقيّد بحال من الأحوال. 
لكنّ العقل يحكم بمعذورية العاجز إذا طرأ عليه لابسوء اختياره. وأمّا معه فلايراه معذوراً 
في المخالفة. 
فا لحكم الفعلي بالمعنى المتقدّم قد يخالف بلا عذر. وقد يخالف معه. وما نحن فيه من 
قبيل الأوّل. وإن حكم العقل بلزوم التخلّص؛ لكونه أقلّ المحذورين. وهكذا الحال في 
جميع الموارد التي سلب المكلف قدرته اختياراً. (مناهج الوصول ١47:1‏ 155). 


حكم من تاب بعد دخوله في ملك الغير 

نعم , هنا أمر آخر: وهو أنّ العبد ‏ بعد دخوله في ملك الغير عن عصيان - 
لز تعنهاواناف عن عله عارك تصدفاحه السافة بحكه أدلة النويته معفورف 
خارجة عن حكم العصيان, وتصير تصرّفاته اللاحقة الاضطرارية بعد التوبة. 
دقان شان عسو ف السصيةة لم 41 فين كا لديا لة إلى لقانت 
الخروجيّة لأجل التخلّص عن التصرّف . كمن اضطرٌ إلى الدخول واختار الخروج 
من أقصر الطرق للتخلّص. فكما أَنّ العقل يحكم بمعذوريّة الثاني ؛ حيث لايكون 
ارتكابه للتصرّف الخروجي إلا باضطرارٍ محض غير مسبوق بالمعصية. يمكن أن 
يقال: إِنّ التائب من ذنبه وتصّفه ‏ إذا اختار الخروج لأجل التخلّص من أقرب 
الطرق ‏ تكون تصرفاته الخروجية غير مبغوضة للمولئ ؛ للفرق بين مَنْ كان 
خروجه كدخوله بنفس الإرادة للظلم والعصيان. وبين مَنْ كان تائباً عن ذنبه. 
ويكون خروجه لأجل التخلّص من معصية المولئء ويرئ نفسه مضطراً في تلك 
التصرّفات الخروجيّة لأجل التخلّص من التصرفات الزائدة. 

وبما ذكرنا وحقَّقنا يتّضح ما فيما أفاده شيخنا المرتضئءيت١'‏ فإنّ كلامه 
مبني علئ وجوب ترك التصرّف أو وجوب الخروج. وقد عرفت عدم وجويهما. 

وأمَا ما أفاد: من أَنّ الخروج لم يكن مقدوراً قبل الدخول, فلم يكن حراماً 
مطلقاً. وعلئ تقدير الدخول لايكون إلا واجباً. وجعله نظير شرب الخمر 
العلاجي!". 


؟ -التنظير بشرب الخمر مذكور في توجيه صاحب الكفاية لمختار الشيخ قدّس سرّهما. 


اجتماع الأمر والنهى ا ا ا ا ا 0 


ففيه أوَلاً: أن ما تعلّق به النهي لم يكن عنوان الخروج ؛ حتّئ يقال: إِنّه 
غير مقدور. بل ما تعلّق به النهي إِنْما هو التصرف في ملك الغير. ولا إشكال في 
أنّ التصوّف في ملك الغير - قبل الدخول - بأنحائه مقدورا لعن فيشكن النه 
التصرف الطويل والقصير وبمقدار ساعة يكون نصفه الدخول ونصفه الخروج. 

وبالجملة : إنْ جميع تصرّفاته تكون مبغوضة للمولئ وإن سقط الخطاب 
بعد اضطراره. ولاينافي و الخطاب المبغوضيّة وكونَ التصردف طغياناً. 

وثانياً: أن اتنطي المقام بشرب الخمر العلاجي مع الفارق؛ فإنّه بعد 
الاضطرار لاتحدث فيما نحن فيه مصلحة ملزمة خارجيّة. يكون ارتكاب 
المحرّم مقدّمة لاستيفائها ؛ فإنّه ليس في البين إلا حرمة التصرّف في ملك الغير 
-كما عرفت - وأمّا بعد الاضطرار إلئ شرب الخمر للمرضء يصير شربه مقدّمة 
لحفظ النفس الأهمّ منه. فشربه مقدّمة لاستيفاء مصلحة مُلزمة خارجيّة 


تذنيب: التصرّفات الخروجيّة مقدّمة للكون في الخارج 
فد قاس بعضهم المقام بمسألة الضدّين. وقال: إنّه لا مقدّميّة بين التصرءف 


الخروجي والكون في خارج الدار لأجل التضادٌ بين الكونين, كما لا مقدّميّة بين 
الضدّين من ناحية العدم والوجودا". 

ولايخفئ ما فيه لوضوح الفرق بين المقامين. فإنّ زمان وجود الضدّين 
واحد في الخارج. ويكون بينهما تمانع . ويكون أحدهما مقارتاً لعدم الآخر. فيقع 
البحث في مقدّميّة أحدهما للآخر وإن كان التحقيق عدمها. 


.5/8:١ -أتظر مقالات الأصول‎ ١ 


وأمّا فيما نحن فيه فلايكون زمانٌ الكون في خارج الدار. عينَ زمان 
التصوفات الخروجيّة. بل التصرّفات مقدّمة للكون في خارج الدار. وكذا لترك 
التصرف ؛ فإِنْ الكون في الخارج وترك التصرئف في ملك الغير. إنما يتحققان 
بالخطوة الأخيرة التي تقع خارج الدار. وتكون الخطوات الواقعة في داخلها 
مقدّمة للخروج وترك التصرّف. وأين ذاك من مسألة الضدّين. 

وقال بعض آغر: إِنّ ردٌ المال المغصوب إلئ مالكه واجبٌ, والتصوّفات 
الخروجيّة مقرّمة له. فتقع واجبة!". 

وفينةه أن عنوان لقف تزوهو الاتيلاء عل امال العيرتعدوانا اعني: 
عنوان التصرّف في مال الغير بغير إذنه؛ فإنٌ التصرّف فيه لايتوقف على 
الاستيلاء. فالداخل في ملك الغير بغير إذنه. لايلزم أن يكون غاصباً ومستولياً 
عليه. بل ربّما يكون الملك تحت استيلاء صاحبه. ويتصئف غيره فيه بغير 
الأند واولا يفف أن عدء الفريق بق الشوانين صار منشاً للاشتباه في كثير من 
الفروع الفقهيّة. هذا مضافاً إلى أن وجوب رد المال المغصوب ممنوعٌ, وإِنّما 
يكون الغصب حراماً. ووجوب الردٌ ليس أمرأ مستقةً بالجعل والاعتبار. بل هو 


أمرُ منتزع من حرمة الغصب. كما مرّت نظائره!". 


.4017 - 26١:١ -فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائينى) الكاظمى‎ ١ 
مبيضّه شد» كذا في هامئن الكتاب بخط‎ 1١53 1-«در مشهد مقدس. روز آخر ضيام‎ 
. المصنّفق‎ 


عا 
اقتضاء النهى للفساد 


هل النهي المتعلّق بالعبادة ‏ سواء كانت بالمعنى الأخصٌ أو الأعمّ ‏ أو 
المتعلّق بالمعاملة. يقتضي الفساد. أم لا؟ 

وقبل تحقيق المقام لاب من ذكر ما هو دخيلٌ في ماهيّة الدعوئ. وإن أطال 
المتأخّرون الكلام في تمهيد مقدّمات غير دخيلة فيها. وليس في الخوض فيها 
ثمرة معتدٌ بهاء كالبحث عن أنّ المسألة من أيّ عله(" ؟ أو القرق بينها وبين 
اجتماع الأمر والنهىا"اتبوغين ك1 ؛ ١‏ 

فنقول : ماهو الدخيل في جوهر النزاع وماهيّة الدعوئ هو تحصيل معنى 
الفلكة والقساة. 

اعلم: أن الصحّة والفساد ‏ في العبادات مطلقاً. وفي المعاملات. بل في 
الأمور التكوينيّة ‏ بمعنىّ واحد ومفهوم فارد. وهما معنيان إضافيّان. يتصف بهما 
الوجود الخارجي باعتبار نسبته إلى المتورة المتوقع وجوده به. وأمًا نفس 
١‏ -مطارح الأنظار: 617 / السطر ؛”. كفابة الأصول: .5١8 .5١0/‏ 


.7١7/ مطارح الأنظار: 07 / السطر 51,. كفاية الأصول:‎  " 
.5١8 السطر ما قبل الأخير. كفاية الأصول:‎ / 1١67 مطارح الأنظار:‎ 


المفهوم من حيث هو فلايتّصف بهما. كما أنّ الموجود من حيث هو لايتّصف بهما. 
وإِنّما ينّصف الموجود لأجل انطباق المفهوم المتوقّع وجوده عليه وعدمه. فكلّ 
موجودٍ يتوقع لدئ تحقّقه انطباق المفهوم والعنوان الذي له آثار عليه. يكون 
صحيها ]ذاحنتق النفهوه بد اوالظى عله “زلا اله حترتن غلينه الاساد 
المتوقعة من هذا العنوان: وفاسداً إذا لم ينطبق عليه؛ لأجل فقدان ما يعتبر فيه 
من جزءٍ أو شرطٍ أو عدم مانع. فالصلاة من حيث مرتبة ذاتها وماهيّنها لاتتتصف 
المااءرل ع لبك لاحي عاذ النافنه مو حيف هن لبعد إل هي كنا 0 
ما وجد في الخارج من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود من حيث هي 
ونحؤذات لشفت ننة: بل النتسل بالفكه والفساد هوهذا الموجود المركنة 
باعتبار ملاحظتها مع مفهوم الصلاة المتوقع وجودها به. فإذا انطبق عليه عنوان 
الصلاة يتّصف بالصحّة ويترئّب عليه اثارها. وذلك لايكون إلا بعد [تحقّق] 
الموجود الخارجي بجميع ما يعتبر في ماهيّة الصلاة وجوداً وعدماً؛ وإذا لم ينطبق 
عليه لنقصان فيه يتّصف بالفساد, وإذا انطبق عليه الصلاة يكون لا محالة 
عل الققناء وا 9اة رمز اها للأمن والشريسة. 

فما وقع في كلمات القوم من الأصوليين والمتكلمين0 تعريفات باللوازم. 
اعم سن الوا لفيا 

وعلئ ما ذكرنا: لا مانع من تفسير الصحيح بالتامٌ. والفاسد بالناقص؛ 
بالمعنى الذي ذكرنا(؟”" . 


١-أنظر‏ المستصفئ من علم الأصول :١‏ 44. 416. والمحصول في علم أصول الفقه ,51:١‏ 
والفصول الغروية: ١6١‏ /السطر ١‏ ومطارح الأنظار: 89 /السطر”. 
7 قالوا: ا لصحّة والفساد أمران إضافيان بينهما تقابل العدم والملكة, مساوقان معنئ للتمام 


ل» 


ونا كربا هو هران العكه والتعاد فى الخادات والسائلاتك فا عضيل 


والنقص لغدّ وعرفاً. وكذا في نظر الفقهاء والمتكلّمين. واختلاف تعبير الفريقين لأجل ما هو 
المهمٌّ في نظرهما. 
أقول: أمَا مساوقتهما للتمام والنقص عرفاً ولغة فهو واضح الفساد؛ لاختلاف مفهومهما 
وموارد استعما لهما. فلايقال لانسان فاقد لبعض الأعضاء: إنّه فاسد. ويقال: ناقص, والدار 
التي بعض مرافقها ناقصة لايقال: إِنّها فاسدة, ولا لما تمّت مرافقها: إِنّها صحيحة بهذا 
الاعتبار. 
فالتمام والصحّة عنوانان بينهما عموم من وجه بحسب المورد. فالنقص بحسب الأجزاء 
غالباً. والتمام مقابله. 
وأمّا الصحّة فغا لب استعما لها في الكيفيات المزاجية أو الشبيهة بها. ومقابلها الفساد. 
وهو كيفية وجودية عارضة للشيء منافرة لمزاجه. ومخالفة لطبيعته النوعية. 
فالفاكهة الفاسدة ما عرضتها كيفية وجودية منافرة لمزاجهاء تتنفّر عنها الطباع غالباً, 
فبين الصحّة والفساد تقابل التضادٌ لو سلّم كون الصحّة وجودية. وبين النقص والتمام 
تقابل العدم والملكة. هذا بحسب اللغة والعرف. 
وأمّا في العبادات والمعاملات؛ فلا إشكال في استعمال الصحّة والفساد فيها مع فقد جزء أو 
قتراط أو ونحود مان . فكأ نّهما مساوقان للتمام والنقص أو قريبان منهما. لكن يمكن أن 
يكون بوضع جديدء وهو بعيد عن الصواب. ويمكن أن يكون باستعمالهما مجازا ثم بلغا إلئ 
حدٌّ الحقيقة. 
فالصحّة في الماهيات المخترعة صفة لمصداق جامع لجميع الأجزاء والشرائط . مطابق 
للمخترع والقانون. والفساد مقابلهاء وبينهما في هذا المورد تقابل العدم والملكة. وبهذا 
المعنئ يمكن أن يقال: إِنْهما أمران إضافيان ؛ لامكان أن يكون عبادة تامّة الأجزاء ناقصة 
الشرائط؛ وبا لعكس. 
وأمًا الصحّة بالمعنى المتعارف. فليست كذلك. إلا بالاضافة إلئ حالات المكلفين. 
وأمّا اختلاف الأنظار في صحّة عبادة وعدمها. فلايوجب إضافيتهما ؛ لأنّ الأنظار طريق إلى 
تشخيص الواقع. فكلّ يخطئ الآخر. فما في كلام المحقّق الخراساني ‏ من إثبات إضافيتهما 
بذلك غير تامٌ. (مناهج الوصول ؟: .)١04 ١67‏ 


الصحيح ما يكون مصداقاً لذلك العنوان. فيترتّب عليه أثره. وهو الطهارة, 
والمعاملة الصحيحة ما ينطبق عليها العنوان الكذائي. فيترئّب عليها أثرها لا 
مال 

ولايخفئ : أنّ بين مفهومي الصحة والفساد تقابلاً شبيهاً بتقابل العدم 
والملكة ؛ لأجل كون الموجود الفاسد غير صحيح متوقّعاً منه الصحّة, ولأجل 
هذا التوقّع يشبه بتقابلهما لأنفسهما؛ فإنّ الحقيقي منهما ما يكون في العدمي 
شأنيّة الوجود. كالكوسجيّة والالتحاء. والتوقّع شبيه الشأنيّة. 


تنبيه: الميزان فى الاتصاف بالصحة والفساد 


ليس كل عنوان يوجد في الخارج ‏ وقد كااو ا عليية اث اوقل عند 
بتّصف بالصحّة والفساد؛ كما أنّ الملاقي للنجس قد يترئّب عليه أثر وهو 
النجاسة, وقد لايترتّب كماء الاستنجاء . لكن لايقال للأوّل: إِنْه صحيح. وللثاني: 
الافاسده وان القمل فديترثن غليه أثر وهو القضاصضء :وقد الاي تب كقدل الأب 
مشولا تمت ا لمكة والسناه. 

بل الميزان فى الاتّصاف بهما: أنّ كلّ ما يوجده العقلاء بما هم عقلاء أو 
اللعووعة بباءى كذلك كر كن عضول أن أو ا قال مه ركز ني فيه زاك الاين 
تارة. ولايترئّب عليه أخرئ, يقال: إِنْه صحيح أو فاسد. كالمعاملات؛ فإنّ 
العقلاء إِنْما يُقدمون علئ إيجادها لأجل ترئّب الأثر عليها. فإذا وجدت في 
الخارج ‏ بحيث تكون مناشئ لتلك الآثار ‏ يقال: إِنْها صحيحة. وإلا يقال: إِنّها 
فاسدة: وكالادات» فإنّ التكلفين ياتون بها لأخل ترقي تراتن الاتارعليها اذا 
وجدت كذلك يقال: إِنّها صحيحة, وإِلَا يقال: إنّها فاسدة. 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن للقوم مسلكَيْن في إثبات دلالة النهي على الفساد: 


أحدهما: من جهة ظهور النواهي المتعلّقة بالعبادات والمعاملات في 
الارشاد إلى الفساد!". 

وتقريره: أن العناوين علئ قسمين: 

أحدهما: ما تكون مطلوبة لنفسها. 

وثانيهما: ما تكون مطلوبة لا لنفسها. بل لآثار مترتّبة عليها. وتكون نفس 
تلك العناوين آلة أو كاآلة لتحصيل تلك الآثار. 

فََلى | لثاني : قد يكون الموجد لتلك العناوين يعلم كيفيّة إيجادها ؛ بحيث 
قرت عليه الآتان وقد لابعه.: 

وعلى الثاني إن رجع إلى العالم بكيفيّة تربّب الآثار عليهاء فأمر بإتيانها 
بكيفيَة خاصّة . أو نهئ عنه كذلك. يكون أمرْهُ ظاهراً في أنّ الكيفيّة الكذائيّة دخيلة 
في حصول هذا العنوان وترتّب الأثر عليه. ونهيّهُ ظاهراً في أنّ الكيفيّة الكذائية 
مانعة عن حصول العنوان الكذائي بحيث يترئّب عليه الأثر. كل ذلك لأنّ الإتيان 
كلك الشاوين مكا كاق لتقن الآنان لا لكوتها أموراً مطلوينة لشنها “اذا از 
الخال بالواففيات بالعلاة هر الطيور أن إن القبلة ارهن عن لبس الخري فوا 
يكون ذلك ظاهراً في الإرشاد إلى أنّ تلك الحقيقة المترقّة منها الآثار. لاتترئّب 
عليها الآثار إلا مع الطهور وإلى القبلة. وذاك إلئ عدم ترتب الآثار المرغوبة 
عليها مع لبس الحرير. 

وأوضح من العبادات في ذلك. المعاملات؛ فإنّها الات صرفة لحصول 
مسيّباتها. ولاتكون منظوراً إليها لنفسها أصلاً. فالأوامر والنواهي المتعلّقة بها من 
العالم بكيفيّة تر تب الآثار عليها. تكون ظاهرة في الإرشاد بلا إشكال. 

والمسلك الثاني : من ناحية منافاة المبغوضيّة مع الصحّة. وكون النهي 


١‏ -أنظر مطارح الأنظار: ١71‏ /السطر ١‏ و ١14‏ /السطر *. وكفاية الأصول: 57؟5. 


لدلالته على التحريم منافٍ لها عقلاً1". 

ولايخفئ : أنّ المسلكَيْن مختلفان؛ من جهة أن الأوّل يثبت المطلوب 
بواسطة الدلالة اللفظيّة, فلابدٌ وأن يكون في البين نهي لفظيّ متعلّق بها. وفي 
الثاني يغبت من جهة الدلالة العقليّة؛ سواء ثبتت الحرمة بدليل لفظيّ أو لبي . 

وأيضاً يفترقان من حيث إنّ ظهور النهي في الإرشاد يعم العبادات 
والمعاملات مطلقاً. بخلاف منافاة الحرمة مع الصحّة عقلاً. فإنّها تختصّ 
بالعبادات بالمعنى الأخصٌ أي ما يشترط فيها قصد التقّب_ وأمّا في غيرها فلا 
منافاة بينهما. إلا علئ بعض التقريرات الآتية. 

وبا لجملة : المسلكانمختلفان منحيث الموضوع., والدال. وكيفية الدلالة. 


تتميم: أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات 

قد قسّم العلامة الأنصاريتييٌ النهي المتعلّق بالمعاملات إلى أقساء!", 
وزاد المحقّق الخراساني طِلّهُ قسماً آخر. وأمّا في العبادات فلم يذكرا إلا قسماً 
وين 

ومحصّل ما أفاد ا لمحقّق ا لخراساني ‏ بتوضيح منّا -: أن الشهن الدال على 
العرينة التعلى ا لاملا عل جود 

أحدها : أن يتعلّق بنفس المعاملة بما هي فعل مباشريّ ‏ أي يكون صدور 
الأحات لضو معوماً -كالبيم وقك النداء: 

انيهما : أن يتعلّق بمضمونها بما هو فعلٌ با لتسبيب. كبيع المصحف من كافر . 


.551-1710 و 18. وكفاية الأصول:‎ ١١ -أنظر مطارح الأنظار: 177 / السطر‎ ١ 
.1714 1717 ؟ -الأقسام أربعة كما في مطارح الأنظار:‎ 
.5 /السطر‎ ١7* أنظر نفس المصدر:‎ -'"* 


ثالثها: أن يتعّق النهي من جهة التسيّب بها إلى الأثر وإن لم يكن الأثر 
والموت دون نجنا جاتو ويمكن أن لكون الطياد من تعدا اسيل باقن ين 
التلفظ بصيغة الطياد بيس بحرام , وشواقلروسة نكا لمن بمبغوض. بل 
التوصّل إلى الفراق بهذه الطريقة حرامٌ. 

وتعلّق النهي بالوجوه الثلاثة لايدلٌ على الفسادا"" . 

رابعها: أن تكون الحرمة متعلّقة بما لايكاد يحرم مع صحّة المعاملة, 


مثل النهي عن أكل الثمن والمثمن في بيع أو بيع شيء. فإنّ حرمته تدلّ على 
الفساد. 
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ا - فيه منع, كا لحيازة بالآلة الغصبية, تأمّل. فأيّة منافاة بين تحقّق الوضع والحرمة 
التكليفية؟! 
مضافاً إلئ أن المعاملات عقلائية لابدٌ فيها من الردع. ومجرّد ذلك لابكون رادعاً. كما 
لأيكرن مشكصا او متذا: لما دل علو عفد الأسنات» نع لوزتطلق اللو بالسناملة لجل 
مبغوظيبة'نرنيي الآنار المظلوبة عليها لنهم منه الفا عرفاً: لأنّ حرسة تنيب الأثر 
علئ معاملة مساوقة لفسادها عرفاً. 
هذا كلّه لو أحرز تعلّقه بأحد العناوين. ومع عدمه فلاينبغي الإشكال في ظهوره في | لنحو 
الأخير. 
اذا ورذ «لاتبع ما ليس عندك» وأحرزت حرمة النهي. يفهم منه أنها متعلّقة بالبيع 
باعتبار ترتيب الآثار. والمبغوض هو العمل على طبقه. كسائر معاملاته. ولاينقدح في 
ذهن العرف حرمة التلقّظ بالألفاظ الخاصّة؛ لأنّها آلات لابنظر إليها. ولا حرمة 
المسبّب الذي هو أمر اعتباري لايكون مبغوضاً نوعاً. ولا التسبّب بها إلى المسبّب. بل ما 
ينقدح في أذهانهم هو الزجر عن المعاملة علئ نحو سائر المعاملات من ترتيب الأثر 
عليها. فالنهى متوجّه إلى المعاملة باعتبار ترتيب الآثار. وهو مساوق للفساد. 
ومنه يظهر ما في كلام الشيخ الأعظم: من دعوئ ظهور تعلّقه بصدور الفعل المباشري. مع 
أنه أبعد الاحتمالات لدى العرف والعقلاء. فتديّر. (مناهج الوصول 5: 177-15). 


خامسها: أن يكون النهي إرشاداً إلى الفساد. كالأمر الإرشادي من دون 
الدلالة على الحرمة والوجوب. ولايبعد ظهور النواهي المتعلّقة بها فيه. لكن 
في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات, لابالمعنى الأعة”"". انتهئ . 

وفيه أوَلاً: أنّ النهي عن نفس المعاملة بما هي فعل مباشري - أي بما هي 
ألفاظ صادرة من المتكلّم ‏ لا معنئ له؛ فإنّها بهذا المعنئ ليست لها نفسيّة, 
والاتكلف ريا التسويقنة والبسمرطكة عند عفدي رلكاكة أن يكون في 
الشريعة المطهّرة نهيٌ متعلّق بها من هذه الحيثيّة. 

والنهي عن البيع وقت النداء ليس عن التلفُّظ به. بل هو نهىٌ عن الاشتغال 
يفل ذكرا انه إرهنادا ال تسهوو هه ولقنا كا اتفال الناس حركا 
بالمعاملات والنقل والانتقالات. تعلّق النهي بما هو مانع نوعيّ عن حضورهم إلى 
الجمعة,. ومعلوم أنّ المعاملات المتعارفة بينهم إِنّْما هي حقائقها لا ألفاظها. 

مضافاً إلى أنّ النهي عن البيع وقت النداء لم يكن تحريميّاً. بل هو نهي 
غيريّ. وإرشاد إلى الاشتغال بذكر الله . وعدم الاشتغال بغيره في هذا الوقت. 

وثانياً: ما أفاد ‏ من عدم دلالة النهي على الفساد في القسم الثالث ‏ ليس 
علئ ما ينبغي لإمكان دعوئ دلالنه عليه فيه؛ لأنّ التسب بمعاملة إلى حصول 
أثرها إذا كان مبغوضاً. لايمكن أن تكون المعاملة ممضاة من الشارع. وعدم 
إمضائها يدل على عدم ترتّب الأثر عليها عنده. وهذا معنى الفساد. 

وثالثاً: أنْ ما أفاد من أنّ النهي يكون ظاهراً في الإرشاد إلى الفساد في 
خصوص العقود والإيقاعات. لا المعاملات بالمعنى الأعمّ. 

مخدوش ؛ لأنّ الإرشاد إلى الفساد, يعم المعاملات بالمعنى الأعمٌ بالتقريب 
الذي ذكرنا في المعاملات بالمعنى الأخصٌ؛ فإنّ النهي إذا تعلّق بغسل الثوب بنحو 
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خا _كسلهبالماء المسناق من عالم كيفك ة تزتب الأثر التوقم من العشل ب 
نما يَدَلَ عَلَى الأرقاد إلن عدء حصوله عه كما ذكرنا شايفا 


تذنيب: الاستدلال على الفساد بفهم العلماء 

قد يستدلٌ علئ دلالة النهى على الفساد بأنّ علماء الأعصار لايزالون 
يتمسّكون بالنهي على الفساد. وذلك يكشف عن كون النهي يدل عليه شرعاً!". 

أقول : لا إشكال في تمسّكهم بذلك عليه كما لا إشكال في أن المفهوم من 
النواهي أيضاً ذلك ,كما لا إشكال في عدم الوضع الشرعي فيها. وأنّ تمك العلماء 
بها للفساد إِنّما هو بما هم أهل اللسان, لابما هم أهل الشريعة,. كل ذلك واضح 
لاينبغي الإشكال فيه. 

ناا لإشكال في سر استفادة الفساد منها. ويمكن أن يكون السو فيها أموراً: 

الأذلعها ذكرنا القالكا1من أن السبائلات لكا كانت الات إل ول اثار 
متوقّمة عند العقلاء. فإذا تعلّق نهي ‏ من عالم بترتّب الآثار وعدم ترنّبها - 
بمعاملة أو معاملة شيء أو كيفيّة منهاء يُفهم منه عرفا أن التهي لم يكن عن 
الآلة بما هي أمر مستقلٌ ؛ إذ لا استقلال لها في نظر العقلاء. وليست منظوراً إليها. 
بل إِنْما تعلّق بها بما أنّها منشأ للآثار. ومتوقّع منها آثار مخصوصة. فإذن يكون 
النهي إرشاداً إلى عدم حصول الأثر المتوقّع منهاء وهو مساوق للفساد. 

الثاني: أنّ النهي دالٌ على مبغوضيّة حصول المسبّب أو التسيّب. ومع 
مبغوضيتهما لايمكن إمضاء المعاملة. وعدم الإمضاء مساوق للفساد. 
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الثالث:- وهو المُعوّل عليه أنه لا إشكال في أنّ ألفاظ المعاملات ‏ بما 
هي ألفاظ ‏ لاتكون منظوراً إليها عند العقلاء وليست لها شأنيّة إلا الآلئة الصّرفة 
لتغدن سكانها كذا أن خصول النضيات عنما انها أمزر اعبار يه عبد الفتفادية 
كالملكيّة والزوجيّة وأمنا لوباك أيضاً لبت :لهاامطلوفة عندهم. وإِنْما غر ضهم 
يها تهيوك الأناق وت نها علنياةنن أكل الغ وال والجاطية عليه : 
والتصرّف فيهما بما هو موافق لأغراضهم. فالنواهي إذا تعلّقت بالمعاملات. 
لايكون تعلّقها بالآلة - بما أَنّها لفظ معتمد علئ مخرج القَّمِ ‏ ولا بالمعنى 
الاعتباري الصّرف - يما أنه أمر اعتباريّ عتد العقلاء -ضرورة عدم مفسدة 
ومصلحة في هذه الأمور الاعتباريّة. وإِنّما تنصرف النواهي إلى ترتيب الآثار 
التي تتوقع منهاء فإذا نهئ عن البيع الربوي. لايكون النهي عن لفظ «بعتُ» و 
«أشتريثُ». ولا عن حصول الملكيّة الاعتباريّة ‏ بما انها ا اعتباريّ عند 
العقلاء بل إِنّما يكون النهي عن ترتيب الآثار المطلوبة من المعاملات؛ من أكل 
الثمن والمثمن. والتصرّف فيهما كتصرف المُلّاك في أملاكهم . فإذن تكون النواهي 
دائماً متعلّقة بالمعاملات علئ نحو يترتّب عليها الآثار. ولا إشكال في أنّ المعاملة 
إذا كانت صحيحة لا معنئ لتعلّق النهي بآثارها. فا لنهي عنها ملازم للفساد. 


تتمّة: في الاستدلال بالروايات 

رما يُستدلٌ على الفساد بروايات: 

منها: ما رواه في الكافي عن زرارة ؛ حيث دل على أَنّ النكاح لو كان ممّا 
حوامه الله . وكان فيه عصيان الله . كان فاسِدا61, يدل علئ أ النبائلة 
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ههه 


المحردمة فاسدة(". 

عذاء لكن الظاهر أن المراذ بالروايات أن الغبد.وإن كان غاصيا بالنسبة إلى 
السيّد. ويكون عصيانه للسيّد عصياناً لله تعالئ ؛ من جهة أنّ لله أمره أن يطيع 
سيّده. ولايخرج عن طاعته. لكنه لم يأت بالنكاح الذي يكون بعنوانه من 
الأنتكحة المحوّمة,. كنكاح المحارم المذكورة في الكتاب الإلهي كما تشير إلى ما 
ذكزنا زووابة مويين ين يكن عن #إزازة حبك قالافهاء وإتما اتن شيا خاذلة: 
وليس بعاص لله . إِنَما عصئ سيّده. ولم يعص الله ؛ إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله 
عليه ؛ من نكاح في عدة وأشباهه». فإنّ التمثيل بالنكاح في العدّة, يدل على أنّ 
علّة عدم الفساد إِنّما هو عدم كونه من العناوين المحرّمة ذاتاً. كنكاح الأُمّ 
ومتله(ة" , 
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8 والتحقيق أن يقال: إن مورد السؤال والجواب النكاح بما له من المعنى المتعارف ؛ أي ما 
صنعه العبد بلا إذن مولاه. هو عصيان سيّده. وليس بعصيان الله: أمَا عصيان السيّد. فلن 
ارتكابه هذا الأمر المهمٌ بلا إذنه مخالفة لسيّده. وخروج عن زم النبودية::وأمًا عدم 
كون النكاح عصيان الله تعالئ. فلآنٌ ما حرم الله تعالئ ‏ على العبد هو عنوان مخالفته 
لمولةة وعلى البي هذا الوان» ولأيكاد يعجارز عمه ال عتوان اخلين, هالكاح 
والطلاق. 
فالتزويج الخارجي مصداق لعنوان محرّم هو مخالفة المولئ. وعنوان غير محرّم بل 
محلّل, هو النكاح؛ فالتزويج بعنوانه حلال ليس بمحرّم. ولاتسري حرمة مخالفة المولى 
إلئ ذلك العنوان في وعاء من الأوعية. وإِنْما ينّحد مصداق النكاح مع مصداق المخالفة 

في الخارج الذي لم يكن ظرف تعلّق الحكم. (مناهج الوصول 5: 111-1786). 


ختام: حول كلام أبي حنيفة 


حكي عن أبي حنيفة أنّ النهي يدل على الصحّة!". 

ويمكن تقرير كلامه : بأنّ الصحّة من كلّ عنوانٍ عبارة عن التامّ منه؛ 
بحيث يكون ما وجد في الخارج. ويكون متوقّعاً منه أن يكون مصداقٌ ذلك 
العنوان؛ يكون جامعاً لجميع الخصوصيّات المعتبرة في ذلك العنوان؛ بحيث يصدق 
عليه العتوان»فالصكدة أو الفساد لأرمكن ايكون وضفاً لذات السوان :لان كل 
عنوانٍ لايكون إلا نفسه. فطبيعة الصلاة لاتنقسم إلى الصحيح والفاسد؛ للزوم 
اتقسام الشيء إلى نفسه وغيره. بل ما يتّصف بهما إِنْما هو الموجود الخارجي 
الذي يتومّع منه كونه مصداقاً للعنوان. فإن كان جامعاً الخصوصيّات المعتبرة في 
العنوان يكون صحيح ذلك العنوان. وإِلّا يكون فاسدّه. فإذن إذا تعلّق نهي تحريميّ 
بمعاملةٍ أو عبادة, دلّ النهى على أَنّ تحقّق هذا العنوان في الخارج يكون مبغوضاً, 
وأنّ المكلّف قادر على إيجاد مصداقه في الخارج بجميع الخصوصيّات المعتبرة 
فيه؛ لأنّ النهي لايمكن أن يتعلّق بغير المقدور. فإذا حرم على الحائض الصلاة 
يام حيضها. يكون لا محالة إيجاد المصداق الجامع لجميع الخصوصيّات مقدوراً 
لها كوا لفن أنّ الصحة من كل عنوانٍ عبارة عن ذلك, وهذا معنئ دلالة النهي 
عل العيخة :هذا 

وفيه: أنّه مغالطة وخلط ؛ فإنّ المقصود من دلالة النهي على الصحّة 
في العبادات إن كان أَنّ عنوان هذا المفهوم يمكن أن يوجد في الخارج ولو لم يتقيّد 
بقصد التقرّب. فهذا أمر ممكن, لكنّه ليس مورداً لبحث الأعلام. 
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وإن كان المقصود أنّ العبادة مع تعلّق النهي بها أي بذاتها وعنوانها يمكن 
أن تتحمّق في الخارج مع تعلّق النهي بها. فهذا أمر غير معقولٍ ؛ لأنّ تعلق النهي بما 
يلو ابه الأمر افقلا من جو والعن محال والسودي يننا كوو متها عطية 
ونا يكون :مَوردا للنقشن والابزام هر .هذا الشق: لأ الأول" . 


4 أمّا المعاملات. فأجاب عنه المحقّق الخراساني: بأنّ النهي عن المسيّب أو التسيّب يدل 
على الصحّة ؛ لاعتبار القدرة في متعلّقد. وأمّا إذا كانعن السب فلاً؛ لكونه مقدوراً وان 
لم يكن صحيحاً. انتهئ. 
ولايخفئ: أنّ نظرهما إلى المعاملات العقلائية علئ ما هي رائجة بينهم لولا نهي الشارع. 
فإيقاع السبب - بما أنّه فعل مباشري ‏ ليس معاملة, ولا مورد نظرهما. ولا متعلقا لنهي 
في الشريعة في مورد من الموارد. 
وادّعئ بعض المدققين سقوط قولهما علئ جميع التقادير؛ بما محصّله: أن ذات العقد 
الإنشائي غير ملازم للصحّة, فمقدوريته لذاته لا ربط لها بمقدوريته من حيث هو مؤئّر 
فعلي . وإيجاد الملكية عين وجودها حقيقة. غيرها اعتباراً. والنهي عنه وإن دل عقلاً 

علئ مقدوريته. لكن لايتّصف هو بالصحّة؛ لأنّ الاتصاف إن كان بلحاظ حصول 

الملكية. فهي يكن ارا تلان الس ليس أثراً لنفسه. وإن كان بلحاظ الأحكام 
المترئّبة على الملكية المعبّر عنها باثارها. فنسبتها إليها نسبة الحكم إلئ موضوعه. لا 

المستب إلى سببه ليتّصف بلحاظه بالصحّة. انتهئ. 

وأنت خبير: بأنّ محطً نظرهما هو النهي المتعلّق بالمعاملة علئ نحو أوجده العقلاء؛ أي 

العقد المتوقّع ترئّبٍ المستّب عليه فلايرد عليهما هذا الإشكال. ولو سلّم تعلّق النهي 

بإيجاد الملكية,. فلا محالة يكون إيجادها مقدوراً. كما اعترف به المستشكل. 

فمقدوريته كاشفة عن صحّة المعاملة, لاعن صحّة الايجاد ؛ حتّىئ يقال: إِنَّه لايتّصف 

بهاء فالحقّ معهما إذا أحرز أنّ النهي تكليفي لا إرشادي. وإِلا فظهوره في الفساد لاينبغي 

أن ينكر. 


ح هذا إذا لم نقل: بأنٌ النهي إذا تعلّق بمعاملة لأجل مبغوضية ترتيب الآثار المطلوبة عليها, 
يدل على الفساد في نظر العقلاء, وإلآ فيصير نظير الإرشاد إلى الفساد. تدبّر. 
وأمّا العبادات: فكلامهما فيها خالٍ عن | لتحصيل علئ أيّ تقدير: 
ما علئ قول الأعمّي. فواضح. 
وأمّا على الصحيحي فهو أيضاً كذلك ؛ لأنّ الصحيحي لم يكن قائلاً بالصحيح حتّئ من 
قبل الشرائط الآتية من قبل الأمر على ما قيل. 
وأمّا لو قلنا بالصحّة الفعلية, فلأنٌ العبادة تتقوّم بالأمر أو الملاك. وشيء منهما لايتعقّل 
مع النهي : أمّا الأمر. فواضح ؛ لأنّ العنوان واحد. وأمّا الملاك, فلايمكن أن يكون عنوان 
والحد مبعو فيا ومحبوباً وذا صلاح وفساد. فلايجتمع النهي مع الصحّة الفعلية مطلقاً. 
(مناهج الوصول ؟: .)111-١78‏ 




















فى كيفيّة الدلالة على المفهوم 


الظاهر أنّ المفهوم من صفات المدلول بما هو مدلول؛ بمعنئ أنّ دلالة 
اللْفظ قد تكون بحيئيّة وخصوصيّة يكون المدلول بهذه الدلالة منطوقاً. وقد 
تكون بحينيّة وخصوصيّة يكونالمدلولبهما مفهوماً. فهما منصفات المدلول, 
لكووايطه الذلالة: 

وقد وقع ا لنقض وا لإبرام فى تعريفهما : 

فعن ا لمشهور: أنّ المنطوق مادلٌ عليه اللفظ في محلّ النطق. والمفهوم 
مادلٌ عليه لا في محلّه(". 

ويظهر من العلامة الأنصاري كله : أنّ ما يكون دلالة اللفظ عليه بمثل 
«لاغير» كمفهوم المخالفة, أو بمثل الترفّي من الداني إلى العالي كمفهوم 
الموافقة. مثل لفلاتَقُلْ لَّهُما أفّّ6١".‏ فهو مفهوم اصطلاحاً وما ليس كذلك لايقال 
نه نفو 
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ولكنَّهتيٌ اعترف: بأنّ الخصوصيّة الني لأجلها يقال: إنه مفهوم أو 
منطوق. غير معلومة, وما ذكرنا أيضاً إحالة على المجهول!". 

وقيل : إنّ دلالة اللفظ علئ تمام ما وضع له منطوق, ودلالنه علئ جزنه 
أيضاً منطوق علئ إشكال. فإِنّه يمكن أن يكون مفهوماً؛ لأنّه مدلول بتبع الدلالة 
على التمام. ودلالته على الخارج اللازم مفهوم'!". 

أقول: قد استقرٌ اصطلاح أهل الميزان علئ تقسيم الدلالات بالنسبة إلى 
المفردات. فعندهم دلالة اللفظ المفرد علئ تمام ما وضع له مطابقة ولو سمع 
اللفظ من غير شاعر مريد, فما فهم من اللفظ المفرد ودلّ علئ تمام الموضوع له 
هو المدلول المطابقي, ولا محالة له دلالة على جزئه بنحو دلالة التضمّن!". 

وإن أشكل بعض الأصوليّين في دلالة التضمّن: بأنّه قد تكون الدلالة 
على تمام ما وضع له من دون أن تكون على جزئه؛ لكونه مغفولاً عنه. 

نعم , الدلالة التفصيليّة علئ تمام ما وضع له متضمّنة للدلالة علئ 
جزئه. لكن الدلالة على الجزء مقدّمة على الدلالة على التمام. 

هذاء والدلالة على الخارج اللازم دلالة الالتزام. وشرطها اللزوم الذهني 
لا الخارجي . فقد يكون شيء لازماً لشيءٍ في الذهن, ومنا له في الخارج. 
كدلالة الأعيرة على الع 

واللازم: قد يكون لزومه بيّناً. وقد لايكون كذلك. 

والبيّن: قد يكون بِيّناً بالمعنى الأخصٌ, وهو الذي يلزم تصوّره من تصوّر 
الملووع ,تسيل انفكا كته عهه ذهداً ,وقن ركون بالمننن الأعو وه لدف ره 


أنظر الفصول القزوقة1؟ 7 النطن اعامم سامية النولف: 
 "‏ أنظر الجوهر النضيد: 8. وشرح المطالع: 14 /السطر ,.١8‏ وشرح الشمسية: .١19‏ 
- شرح الشمسية: 05١‏ ؟71. 
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من تصوّره وتصوّر ملزومه والنسبة بينهما. الجزمٌ باللزوم ؛ أي يكون بعد تلك 
التصوّرات بيّنا غير محتاج إلئ تجشّم الاستدلال عليه. 

وغير البيّن من كلّ قسم ما يقابله!". 

وأا الأو ليون فيقسمون الدلالات باعتبار دلالة الكلام, لابمعنئ أنّ 
للكلام وضعاً غير وضع المفردات, ودلالة غير دلالتها. بل بمعنئ أنّ ما فهم من 
قوله: «زيدٌ قائم» ‏ ولو بدلالة «زيد» على الذات و «قائم» على الوضع الخاصٌّ, 
والهيئة على اتّحاد المحمول اللابشرط مع الموضوع خارجاً ‏ يسمّئ.بدلالة 
المطابقة. ولا محالة يدل علئ جزء المعنئ, فيدلٌ القيام باعتبار كونه من مقولة 
الوضع ؛ بمعنئ تمام المقولة. على الهيئة الحاصلة من النسبتين ؛ نسبة الأجزاء 
بعضها إلئ بعض. ونسبة المجموع إلى الخارج, فيدلٌ على الوضع ؛ بمعنئ جزء 
العقولةبدذلالة التضمن وان دل علئ أمر لازم له في الخارج تكون تلك 
دلالة الالتزام. 

فالدلالة الالتزاميّة فى اصطلاحهم هى الدلالة على اللازم الذي يمكن 
قدا حدو اذا اسه فى قدي لالحا كدان ا سد ديعت لسكا 
وله. والدلالات الثلاثة _بالمعنى الذي ذكرنا ‏ يمكن الاحتجاج بها عليه وله, 
فإذا قال المتكلّم: «إِنّ الشمس طالعة» كما يمكن الاحتجاج عليه بإخباره 
بطلوع الشمس. كذلك يمكن الاحتجاج عليه بإخباره بوجود النهار, اللازم 
خارجاً لطلوع الشمس. ويكون إخباره بوجود النهار بعين إخباره بطلوع الشمس. 
وهذه الدلالات الثلاثة دلالات لفظيّة فى محل النطق. وتكون حجّة بلا إشكال, 
وَالقدماء'من القوع أيضا يعدون هذه الدلالات دلالات لفظيّة. ودلالة المفهوم 
عندهم أَمرٌ خارج عنها. وهي الدلالة لا في محل النطق!". وهي نحو دلالة تفهم 


.00 - 014 شرح المطالع: 175/السطر ؟. الحاشية علئ تهذيب المنطق:‎ - ١ 
اتدانظ الذويسة إلى أسول الشوعهة 3 اد وعة الأصول انه انق‎ 


من اللفظ . لكن لايمكن الاحتجاج على المتكلّم بأنّه نطق بها. فإذا قال المتكلّم: 
«إن جاءك زيدٌ فأكرمه» يفهم منه أنّه إذا لم يتحقّق المجيء لايجب الإكرام. لكن 
لايجوز أن يحت على المتكلّم بأنّك قلت: إذا لم يتحقّق المجيء لايجب الإكرام, 
وإذا قيل له: لِمَ قتدتَ كلامك بالمجيء؟ له أن يعتذر بأعذارٍ. 

وبالجملة: إِنّ دلالة المفهوم خارجة عن الدلالات الثلاث. التى هي في 
محل النطق(*6 , 

لكنّ المتأخّرين لمّا لم يتأمّلوا في كلام القدماء حقّ التأمّل. وظنّوا أنّ دلالة 
المفهوم من قبيل دلالة الالتزام ‏ أي ما يكون لازم المعنئ خارجاً!- وقعوا في 
«(حخيصٌ بيصٌ» فى توجيه المفاهيم. فقالوا: إن أداة الشرط دل على الملقة 
التعميرة !"ا والوفف التسعن بسو ادكه" وتشاوتواضين الاسسفار إن 
الذلالة:وعنها إلى الدلالة اعد ارما 


<- وشرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: .5١07‏ 

٠‏ -المراد: أنّ المفهوم مستفاد من وجود القيد. وأنّ الظاهر من إتيان القيد بما أنه فعل 
اختياري للمتكلّم ‏ دخالته في الموضوع. وأنّه مع انتفائه ينتفي الحكم. فتكون دلالته 
عليه بغير الدلالات اللفظية الالتزامية. كما هو كذلك عند المتأخّرين بناء على استفادة 
الحصر من الإطلاق. وسيتّضح الفرق بينهما. (مناهج الوصول ؟: .)١77‏ 

.59 /السطر‎ ٠١6 السطر ١5؟, ضوابط الأصول:‎ / 5١١ مفاتيح الأصول:‎ ١ 

.١ /السطر‎ ١48 -أنظر الفصول الغروية:‎ ١ 

 '"‏ قوانين الأصول ١8١ :١‏ /السطر 1. الفصول الغرويّة: ١65‏ /السطر ١؟.‏ مطارح 
الأنظار: 1817 / السطر .7١‏ 

- شرح المولئ صالح المازندراني على المعالم: ٠١1‏ / السطر ؟1. وانظر مفاتيح الأصول: 
/السطر .٠١‏ وذكرى الشيعة .67:١‏ 

يمكن انطباق تعريف الحاجبي علئ كل من المسلكين ؛ فإنّه عرف المنطوق بما دلّ عليه 


سه 
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وهكذا وقعوا في حيرة أخرئ ؛ حيث نظروا في كلام القدماء [فوجدوهم] 
يقولون : إنّ المفهوم الكذائي هل هو حجّة أم ل(" ؟ مع أنّ الدلالة الالتزاميّة 
حجّة بلا إشكال. فأوّلوا كلامهم بأنّ المقصود أنّ المفهوم ثابت أو لا؟ وإلا فمع 
ثبوته فهو حجّة بلا إشكال. فالنزاع صغرويّ. لاكبروي!". 

كل ذلك للاختلاط الواقع منهم ؛ لأجل قلّة التتبّع في كلام القوم, وما يظهر 
للمتأئل فيه بعد التتبّع أنّ دلالة المفهوم عندهم دلالة أخرئ خارجة عن 
الدلالات اللفظيّة . ومع كون الكلام ذا مفهوم بهذا المعنئ أي لا في محل النطق - 


+ اللفظ في محلّ النطق, والمفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محلّ النطق. 
فيمكن أن يقال: أراد من دلالته في محل النطق دلالة المطابقة. أو هي مع التضمّن. ومن 
دلالنه لا في محلّه دلالة الالتزام ؛ حيث إِنّ اللفظ دالٌ على اللازم بواسطة دلالعه على 
المعنى المطابقي. مع عدم كون الدلالة عليه في محل النطق. فإذا أخبر المتكلّم: بأنّ 
التنمس طالعة, دلّ لفظه علئ طلوع الشمس في محل النطق ؛ أي كان لفظه قالباً للمعنى 
المطابقي. ودلٌ علئ وجود النهار مع عدم النطق به. 
أو قال آراة نن محل التق الذلةلات اللعظقية طلقا ومن غير دلالة اللفظ عابنا اند 
فعل اختياري للمتكلّم ‏ علئ دخالته في موضوع ا لحكم. فدلٌ على الانتفاء عند الانتفاء . 
وأنت خبير: بأنّ ظاهر الحاجبي هو الأوّل. ولهذا يمكن أن يكون مراد القدماء -أيضأ- 
موافقاً للمتأخّرين. مضافاً إلئ بعد دعواهم استفادة المفهوم من صرف وجود القيد. مع كونه 
ظاهر الفساد. 
وبالجملة: في صحّة النسبة المتقدّمة إلى القدماء تردّد. 
وكيف كان فالمفهوم هو قضيّة غير مذكورة مستفادة من المذكورة, وهذا يتطبق على 
المسلكين ؛ فإنّ طريق الاستفادة قد يكون بدلالة اللفظ. وقد يكون بأصل عقلائي . (مناهج 
الوصول .)178-١17-:7‏ 

١-أنظر‏ غنية النزوع :١‏ 14,. تمهيد القواعد: .١١٠١ ٠١8‏ 

؟ - أنظر هدابة المسترشدين: 18١‏ / السطر .1١‏ ومطارح الأنظار: 119 / السطر 11, 
وكفاية الأصول : .77١‏ 


وقع البحث بينهم ذ في أنّ هذه الدلالة هل هي حجّة,. ويمكن الاستدلال عليها 
والاحتجاج بها أم له؟ فالنزاع كان معونا اننة" 

والشاهد عليه بعد ظهور كلماتهم - كيفيّة استدلالاتهم للحجّية في 
المفاهيم ؛ لأنّ مدار احتجاجهم علئ لزوم لغويّة القيد الزائد. فإذا وجب إكرام زيد 
مطلقاً يكون إيراد قيد المجيء لغواً. وإذا وجب التبيّن عن كلام المخبر مطلقاً. 
فلماذا التوصيف بالفسق(")؟ إلئ غير ذلك7). 

وما النتأخروق فانعدل] علينة يذلالة الأدوات غلق العلكة المصص +" 
مع أنّه لا وجه لها أصلاً. 

وممّا ذكرنا ‏ من أنّ مدار استدلال القوم في باب المفاهيم مطلقاً هو إيراد 
المتكلّم القيد الزائد في الكلام. وهو يدلّ على أنّ الحكم لمورد القيد. وعند فقده 


١‏ -أقول: النزاع عليه صغروي أيضاً؛ لأ القائل بالمفهوم يدّعي أَنّ إتيان القيد الزائد يدل 
بما أنّه فعل اختياري ‏ علئ كون القيد ليس إلا موضوع | لحكم؛ ومع عدمه لاينوب منايه 
شيء. والمنكر إِنْما ينكر هذه الدلالة. لا حجّيتها بعد تسليم الدلالة, كما هو ظاهر 
استدلال النافين من نفي الدلالات. بل ظاهر كلام السيّد المرتضئ أيضاً؛ فإنّ قوله: «إِنّ 
تأثير الشرط إِنّما هو تعليق الحكم به. وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر» - 
ظاهر في أنّ المستفاد من الشرط دخالته. لا عدم دخالة شرط آاخر حتّئ يفيد المفهوم, 
فهو بنكر المفهوم. لا حجّيته بعد ثبوته. كما يظهر منه أنّ مدّعي المفهوم يدّعي دلالة 
الكلام علئ عدم نيابة قيد اخر مناب القيد المذكور. وهو عين مسلك المتأخّرين. فتدبر. 
(مناهج الوصول 5: 778 - 179). 
إشارة إلى قوله تعالئ: «إن جاءكم فاسِقٌ بِتَباءِ...» الحجرات (1:)59 
- أنظر شرح العضدي علئ مختصر ابن الحاجب: 5١١‏ / السطر .١5‏ ومعارج الأصول: 
غ١.‏ 
- أنظر قوانين الأصول ١78 :١‏ /السطر .١6‏ والفصول الغروية: ١409‏ /السطر لا" 
ل" ١١١‏ /السطر .١٠6‏ 
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بنتفي الحكم ‏ يظهر [سرّ] ما أفاد عَلّم الهدى السيّد الشريف المرتضى عِلّهُ من ردّ 
استدلالهم بالتمسّك بقوله تعالئ: ظوَآَسْتَشْهِدُوا سَهِيدَين مِنْ رِجِالِكُم...74'' إلى 
آخره. فإنّه يمنع عن قبول الشاهد الواحد حنّئ ينضمٌ إليه شاهد آخر. ثم علمنا 
أن انظماء امرأنين إلى الشاهد الأول قائم مقام الرجل الواحد: نه علمنا أن ضة 
انميق كوه ابقامية أبن" .فشكل ماهر برشو كد ار 

وربّما يقال: إِنْ ما صدر منه في الردٌ على المفهوم لا ينبغي أن عبر مدن 
أصاغر الطلبة. فضلاً من مثله؛ فإنّ الآية الشريفة غير مربوطة بباب المفاهيم. 

لكن بما ذكرنا يظهر وجهه؛ فإنّ ما يستدلٌ به للمفهوم في جميع 
المفاهيم ‏ شيء واحد. هو مدار الاستدلال عند القدماء. والوجه الفريد الذي 
كانوا يعتمدون عليه ؛ وهو أنّ إيراد القيد الزائد لو لم يكن لإفادة المفهوم. كان لغواً 
لايصدر من الحكيم. 

ولقد أجاب السَيد يِه بما أفاد عن هذا الاستدلال: بأنّ القيد قد يجيء لا 
لإفادة المفهوم. بل لأمرٍ آخر .كما في الآية الشريفة!. 

ثمّاعلم : أنّ الكلام في المفاهيم إِنّما يكون في قِسمَيِه أي مفهوم الموافقة 
والمخالفة كليهما ‏ ومدار الكلام فيهما إِنْما هو في القيود الزائدة في الكلام. لكن 
البحث في مفهوم الموافقة في أن بعض القيود لايفهم منه القيديّة لدى 
العرف .ويكون موضوع الحكم نفس الذات من دون تقيّدها بالقيد. كما في قوله: 


5817 :)5( ةرقبلا_١‎ 

؟ -الذريعة إلى أصول الشريعة 5١‏ 0١غ.‏ 

" - أنظر معالم الدين: .8١‏ ومطارح الأنظار: 17١‏ / السطر ما قبل الأخير. 
؛-الذريعة إلى أصول الشريعة 404:١‏ 409-14:3. 


«رجل شكٌ في صلاته بين الاثنين والثلاث»76', فإنّ الموضوع في نظر العرف هو 
المصلّي الشاكٌ من غير دخالةٍ للرجوليّة فيه. فالقيود إذا كانت بنظر العرف مُلغاة 
غير دخيلةٍ في الحكم. وكان الحكم بنظرهم تابنا لغين مؤرة القيد. كان ذلك من 
مفهوم الموافقة؛ سواء كانت نسبة المنطوق إلى المفهوم هي الأولويّة. كقوله 
تعالئ: طقلا تَقُلْ لَهُما أَفَّ76", أو لا كالمثال المتقدّم. والقدماء جعلوا القول 
بالمفهوم ‏ فيما إذا كانت النسبة هي الأولويّة قولاً بالتنفصيل في المسألة7", لا 
أن البحث في المفهوم مختصّ بها. 

وبالجملة: إِنّ موضوع البحث في المفاهيم أعمّ من المفهوم الموافق 
والمخالف. وفي الأوّل أعمّ ممّا يكون بالأولويّة أو لا. والجامع بين المفهومين 
في البحث هو القيد الزائد. وإن كان القيد في مفهوم المخالفة على طبق القاعدة 
- أي كونه للاحتراز والقيديّة_وفي الموافقة على غير القاعدة أي الإتيان به 
انا هوامق جونة كو جد 'لعه الأفراد ويكون القن ملم يط العرش» 

ومفهوم الموافقة عند القدماء هو الذي يعبّر عنه المتأخّرون ب«إلغاء 
الخصوصيّة»!. وهو غير تنقيح المناط ؛ فإنّ الناني أمرٌ عقلي. والأوّل من 
النذاليل المركن 61 


,4 كتاب الصلاة, أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الباب‎ ,5١9 :5 -أنظر وسائل الشيعة‎ ١ 
.”- ١ الحديث‎ 

,717 :0117( -الإسراء‎ ١ 

#اد انظ الدويسة إلى أصولالشريعة .40١ 594 545-0١‏ وشرح العضدي على 
مختصر أبن الحاجب: .5١8‏ 

؛ -فوائد السيّد بحر العلوم: ١١4‏ / السطر ١١‏ _الفائدة /ا؟. 

4 - واختلفت التعبيرات في تفسيره, ونحن نذكر الاحتما لاتء ونتكلّم فيها. 
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رجع 

قد أشرنا”" إلئ أَنّ المفهوم ليس من المداليل اللفظيّة ‏ أي المطابقة 
والتضمّن والالتزام ‏ بل المداليل المذكورة من المنطوق ولو مع الواسطة 
وبالتبعيّة. فلابدٌ من بيان كيفيّة دلالة الكلام عليه, وأنّ المفهوم من أيّة 
خصوصيّةٍ من خصوصيّات الكلام يستفاد. 

التحقيق أن يقال: إِنّ الأصل العقلائي في الكلام الصادر من المتكلّم ‏ بما 


< فنقول : فيه احتمالات: 
الاحتمال الأوّل: ما يعبّر عنه المتأخّرون بإلغاء الخصوصية. مثل قوله: «رجل شك بين 
الثلاث والأربع...» ولا شبهة في أنّ العرف برئ أنّ الحكم إِنّما هو للشكٌ بينهما من غير 
دخالة للرجولية فيه. 
الاحتمال الثاني: المعنى الكنائي الذي سيق الكلام لأجله. مع عدم ثبوت الحكم 
للمنطوق. كقوله : 9فَلا تَقَلْ لَهُما أفٌ» إذا فرض كونه كناية عن حرمة إيذائهما. ولم يكن 
الأفّ محكوماً بحكم. 
الاحتمال الثالث : ما إذا سيق الكلام لأجل إفادة حكم. فأتي بأخفٌ المصاديق _-مثلاً- 
للانتقال إلى سائرهاء مثل الآبة المتقدّمة إذا كان الأفٌ محكوماً بالحرمة أيضاً. 
الاحتمال الرابع: الحكم الغير المذكور الذي يقطع العقل به بالمناط القطعي من الحكم 
المذكور. كقوله: «أكرم خدّام العلماء» حيث يعلم بالمناط القطعي وجوب إكرام ا لعلماء. 
الاحتمال الخامس: الحكم المستفاد من القضيّة التعليلية. كقوله: «الخمر حرام لأئه 
مسكر». 
فيمكن أن يكون المراد من الموافق بعض هذه الاحتمالات. أو جميعها. والجامع بينها هو 
الحكم في غير محل النطق. الموافق للحكم في محلّه -علئ فرضه في الايجاب 
والسلب. (مناهج الوصول 591:7 599). 

.1 8-3617 -تقدّم في الصفحة‎ ١ 


الدفيل عن أضات الاعبارية الحدل عد انه عدر لجل اده وفوصس» 
ولم يصدر منه لغواً باطلاً. وهذا الأصل ليس مختصّاً بالكلام. بل هو جارٍ في كلّ 
فعلٍ من أفعاله الاختياريّة. فإذا شككنا في أنّ تكلّمه الكذائي صدر منه لغواً, 
أو لأجل غاية وغرض. حمل علئ كونه ذا غايةٍ وغرض. ثم لو شككنا في أنّ 
غرضه فيه هل هو التفهيم أم شيء آخر غيره من الأغراض؟ يحمل على الأوّل؛ 
وذلك أيضاً لأصل عقلائيّ؛ فإنّ الكلام آلة للتفهيم. فاستعماله لأجل غايات 
نادرةخلاف الأصل العقلائي. 

نم لو شككنا في أن غرضه هو تفهيم المعنى الحقيقي أو غيره. يحمل على 
الأوّل؛ لأصالة الحقيقة التي هي أصل عقلائي آخر . ولاتصل النوبة إلى أصالة 
الحقيقة إلا بعد الأصلين السايقين. 

ثمٌاعلم: أنه كما في أصل صدور الكلام يجري الأصول العقلاتيّة. كذلك 
في الخصوصيّات الزائدة فيه. فإذا شككنا في قيدٍ في كلامه أنه أتى به لغوأ أو 
لغرض. يحمل على الثاني. ولوشككنا في أنه للتفهيم أولا. يحمل على الأوّل. 
فالبناء العقلائي في القيود الزائدة في الكلام على الحمل على غرض التفهيم. وما 
تكون القيود آلة لنفهيمه هو دخالتها في الموضوع. إن كان الموضوع مقيّداً بها 
مغلا وهذا لبن من قبيل ذلالةاللفظ على المعتى الذي وضع له, أوعلق جرئئنةه 
أو خارجه. بل هو خارج عنهاء وإِنّْما هو من قبيل دلالة الفعل الاختياري - 
الصادر من الإنسان ‏ علئ شيءٍ بحسب الأصل العقلائي. لا الوضع؛ لكون 
المتكلع مت عدو نه الكلام لأخل عرض ل المعض اللكرنة ولس سق 
الدلالات الثلاث. وكذا دلانة الكلام علئ كونه بصدد التفهيم ليست منها. 

فدلالة القيد علئ دخالته في الموضوع أو الحكم بالأصل العقلائي لابها. 
فأداة الشرط والأوصاف المعتمدة علئ موصوفها. لاتكون دلالتها على دخالتها 
في الموضوع أو الحكم بالوضع ؛ حتّى تكون من سنخ الدلالات. بل بالأصل 
العقلائي بما هي أفعال اختياريّة. وبما هي ألفاظ وآلات للتفهيم . 


كيفيّة ا لدلالة على ا لمفهوم اا اا ااا 0 


وبما ذكرنا يتّضع أَمدٌ آخر: وهو أنّ القضايا المشروطة قد يكون سوقها 
لاحل قاذ اكوى السشروط عل ال اموكدييكون أجل اإفاذة أن الجزاء اقايت 
للمشروط بهذا الشرط. 

فالأول:كقول الطيك: :زان قريث التقنونا فدهل المتراء: 

والثانى : كقولء طب : «إذا بلغ الماء قدر كر لاينجّسه شىء)7". 

فإ بدك لخقازة | لتلكه كاذ منهوم ليا الأن الشكل ل يادي #استيقه 
زائْدءيل أفاد أن #النتعمونيا» معلا غلة لأسهال الضفراء. 

وبالجملة : كلّما كان إتيان الشرط لإفادة علّيّته للجزاء. ولايكون فيه قيد 
زاك لاتكون لبه مقهوم: 

وإن سيقت على النحو الثاني. يكون لها مفهوم إن تمّ ما ذكر من أَنّ القيود 
الزائدة في الكلام تفيد دخالتها على نحو ينتفي الحكم عند انتفائها(؛6 . 


إبانة: في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم 
المفاهيم شرطاً أو غيره علئ وجود القيد. وإنّ الظاهر من إتيان القيد فى الكلام 


١-أنظر‏ وسائلالشيعة .١1١7:١‏ كتاب الطهارة. أبواب الماء المطلق, الباب4. 
الحديث ١و؟او1.‏ 

4 - وأنت خبير: بأنّ ذلك لايفيد ما لم يضمٌ إليه شيء آخرء وهو أنّ عدم الإتيان بشيء آخر في 
مقام البيان؛ يدل علئ عدم القرين له. وبه يتم المطلوب, وإلا فصرف عدم لغوية القيود 
فإثبات المفهوم إِنّما هو بإطلاق الكلام. وهو أحد الطرق التي تشبّث بها المتأخّرون. 
(مناهج الوصول ؟:: 875ا). 

.57١ - 570 -تقدّم فى الصفحة‎ ١ 


دخالنه في الموضوع أو الحكم ‏ لابدٌ وأن يعلم أنّ غاية ما يقتضيه إتيان القيد أنّ 
الذات المجؤدة عن القيد لاتكون تمام الموضوع للحكم. ويكون تمام الموضوع 
لداعو المقند هنا هن مفيده إلا يكون إنيان التيد لوا مخالناً الأصل الفهلاتي: 
وأمَا عدم كون الموضوع مع قيدٍ آخر نائباً مناب هذا القيد في تماميّة الموضوع 
للحكم ؛ فلا دلالة للقيد عليه. ولايكون مقتضى التقيد بشيء عدم كون قيدٍ آخر 
نائباً عنه في الدخالة في الموضوع. 

مثلاً: إذا سئل الإمامطيلة عن غدير ماء تَلِغ فيه الكلاب. فقال: «إذا بلغ 
الما قدر كد لاينجّسه شىء» يدل ذلك على أنّ تمام الموضوع لعدم التنجّس, 
يني لدم شيع عع يلو ادس ةرو ل ركون:إجان القند لدو , والا ناز 
الموضوع هو ذات الماء مع قيد الكرّيّة. لكن لايدلٌ ذلك علئ أنّ الماء مع 
وصنٍ آخر غير الكرّيّة ‏ لايكون موضوعاً لعدم التنجّس ؛ حتّئ يكون قوله: 
«الماء الجاري لاينجّسه شيء»7" عنافا وتعارها له 

نعم , لو أحرز أنّ المتكلّم كان يصدد بيان تمام ماله دخلٌ في الموضوع. 
واكتفز بذكر قِبق أو قووء لأستفيق نيه المفهوم» كسا لو شقل تاهو الماء الى 
لاينجّسه شيء ؟» فقال: «إذا بلغ الماء قدر كر لاينجّسه شيء». فإنّّه بضميمة 
مسبوقيّنه بالسؤال يكون ظاهراً في المفهوم. ولكن مع قيام القرينة يكون للّقب 
أيضاً مفهوماً. كما لو سئل: «ما المائع الذي لاينفعل ؟» فقال: «الماء لاينفعل». فإِنّ 
المفهوم عرفاً ‏ مع قيام هذه القرينة أن غير الماء يتفعل. 

وممنا ذكرنا يتّضح : أنّ احتجاج عَلّم الهدئ يللة علئ عدم المفهوم احتجاجٌّ 
متينٌ في غاية التحقيق ؛ فإنّ مدار المفهوم كما عرفت على لَغويّة القيد الزائد. 


١-الجعفريات.‏ ضمن قرب الاسناد: .١١‏ مستدرك الوسائل .١15١ :١‏ كتاب الطهارة. أيواب 
الماء المطلق. الباب 5.الحديث .١‏ 


كيفيّة ا لدلالة على | لمفهوم كف ا مو ل و ا اسن يه 


فأجاب السيّد عن هذا الاستدلال: بأنّ القيد لابقتضي إلا كونه دخيلاً في 
الموضوع. ولايكون الموضوع المجرّد عنه تمام الموضوع. وأمّا عدم نيابة قيدٍ 
آخر منابه. فلايدلٌ عليه التقبيد. واستشهد بقوله تعالئ : (وَآسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ 
مِنْ رجالكم...»(" إلى الا 

ثمّإنّ ا لمحقّق | لخراساني له قد عرف المقهوم بأنّه عبارة عن حكم إنشائيّ 
أزاشا ماسييفب حصومية الع الذى ار دن الزن بلك اللتسودية 
ولو بقزينة الس 

والظاهر ‏ بقرينة ما أفاد في مفهوم الشرط! - أن مراده من الخصوصيّة 
هوا اتحتضار الفلكة: ؤيالمش عورذاك الى الدالغلة أصل العاية: 

ولكن يرد عليه : أنّ تلك الخصوصيّة إِمّا أن تكون زائدة على المعنى 
المراد ؛ بحيث لاتكون مرادة. ولا اللفظ دالا عليها. وإمّا أن تكون مرادة من اللفظ. 
ونكرة ين خصوستات المت البراد ما اند هراد 

فَعلى الأوّل: لا وجه لعدٌّ لازم مثل تلك الخصوصيّة من المفاهيم ؛ فإنّ 
الخصوصيّة الملزومة إذا لم تكن مرادة فلايكون اللازم أيضاً مراداً. فلا وجه لعدّ 
المفهوم من المداليل, وأنّه حكمٌ غير مذكور. أو حكمٌ لغير مذكورٍ. 

مثلاً؛ لو دلت القضكة الشرظية علنة عرق عله القوطل الهداء: اك 
فرصت العافت خفومة الأمتضار هخ غين أن كوه جلف الختضوضةة تراد 
وكان المفهوم لازماً لتلك الخصوصيّة الغير المرادة, فلا وججه لعدّ المفهوم اللازم 


.149 -البقرة(5؟):‎ ١ 

؟-أنظن الذزيعة إلى أصول الشريعة ١‏ 3 
“"' -كفاية الأصول: ١.7؟.‏ 

غ - نفس المصدر: ١17؟.‏ 


قير ١‏ لماك ملو 

وعلى الثاني : تصير الخصوصيّة جزء المعنى المراد. ويصير المفهوم لازماً 
للمعنئ. فلا داعي لتعريفه بما ذكر مما يخلّ بالمقصود؛ فإنّ المعنى هو ما أريد من 
اللفظ. فإذا أريد من اللفظ شيء مع تلك الخصوصيّة؛ يصير الشيء المنخصّص 
كلك الخصومكة منص اللفظ: له أن المضي مره :والشموهة: امن اخبو قينا 
يوهمه التعريف المذكور. 

فالأولئ تعريفه ‏ علئ مسلكه_بِأنٌ المفهوم حكمٌ إنشائيّ أو إخباري لازم 
التعنوة المزاد. فى لعفل 

ولقد تصدّئ بعض الأعاظم المتآخّر عنه لتعريف المفهوم بما حاصله: أن 
المفهوم هو اللازم البيّن بالمعنى الأخصٌ. وأمّا اللازم البيّن با لمعنى الأعمّ فيكون 
فق الدلالاك الستاكة ريست إلى دلالة الاقتضاء والنيه والاضارة!" انبهو 

ولازمه أن تكون أقسام الدلالات أكثر من دلالة المنطوق والمفهوم ؛ فإنٌ 
دلالة المنطوق بناء عليه تكون منحصرة بدلالة المطابقة. ودلالة المفهوم هي 
دلالة الالتزام؛ أي الدلالة على اللازم البيّن بالمعنى الأخصٌ. فدلالة اللفظ 
علق :اللازم الخ التني: الع دالت جدنوااقها لذلالة الاكثارة واحبهاب 
تكون خارجة عنهما. 

وهنا قسم رابع : وهو الدلالة على اللازم الغير البيّن في مقابل اللازم البيّن 
بالمعنى الأعمّ ‏ أي ما لايكون نفس تصوّر اللازم والملزوم والنسبة بينهما كافياً 
في الجزم باللزوم؛ بل يحتاج إلى برهان مع أنّ القوم حصروا الدلالات بالدلالة 
المنطوفينة والمفهومكّة: وقذ عرفت أن دلالة النطابقة وشقيقتيها من الدلالات 





١‏ - أنظر فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي :١‏ /ا2 وفيه: «ولعلّ دلالة 
الاقتضاء... يكون اللازم فيه من اللازم بالمعنى الأعم». 


كيفيّة الدلالة على ا لمفهوم ام و و وخ وا 1 

وأمَا دلالة الإشارة وأختيها فهي أيضأ سن الدلالات العتطوقية :فان 
المنطوق منقسمٌ إلى الصريح وغير الصريح. والثاني إلى ما دلّ عليه اللفظ بدلالة 
اقتضاءٍ وتلبيه يقال له: «ا لازيماء» باك قار ل ما يدل عليه اللفظ : إن 
0 .كدلالة الآيتين علىئ 
أقلٌ الحمل'". وإن كان مقصوداً: فإن كان صدق الكلام أو صحّته يتوقّف عليه ؛ 
اول عل حال الام ل .لاسا 
ونحو «وَآَسألٍ لقو ا فإنهما يدلاز ن علئ مقدّرٍ مصحّح للكلام. وإن 
الكن همه الله هالول به جلا اله ا قارفل 
السائل: «واقعثُ امرأتي في نهار رمضان». فأجيب: «كفّر»!*. فإِنّ اقتران قوله 
بقول السائل ممّا يفهم منه علْيّة المواقعة للكقّارة. وهذه كلها دلالات منطوقية 
عند القوم. 

هذا تمام الكلام في معنى المفهوم . وقد عرفت التحقيق فيه. 


.1 /السطر‎ ١78 :١ -الوافية في أصول الفقه: 158. قوانين الأصول‎ ١ 

؟ -البقرة (؟): 7 ؟, الأحقاف (11): 0 

*“'_التوحيد: 87” / 54. الخصال: 4١7‏ / 4. وسائل الشيعنة :١١‏ 116. كتاب الجهاد. 
أبواب جهاد النفس. الباب 51. الحديث .١‏ 

.47 :)١5( غ-يوسف‎ 

ه-أنظر الكافي 4: 7/٠١1‏ 5. الفقيه 5015/1075,. تهذيب الأحكام 7١7:4‏ / 016. 


قحلل 
الجملة الشرطيّة 


هل الجملة الشرطعة تدلغلى الاثتفاء عد الاتتفاة: كنا دل على 
المبونت :عند الكبوت؟ أم له؟ 

أمَا على طريقة القدماء: فقد اتُضح لك بما أشرنا إليه”": أنّ غاية ما يدل 
عليه القيد الزائد هو دخالته في ثبوت الحكم., أمّا عدم قيام قِيدٍ آخر مقامه. 
فلايدل عليه إلا مع قيام القرينة". 

وأمًا على طريقة | لمتأخّرين المتشبّئين بذيل العلّة المنحصرة. وأنّ المفهوم 
من الدلالات الالتزاميّة . المدلول عليها فىالكلام بواسطة الدلالة علئْ حصر 
عليّة الشرط للجزاء١",‏ فأحسن ما أفيد فى النقام هناما أفاده المحقق 
الخراساني مَل من تقرير الدلالة علىترنّب الجزاء على الشرط - بنحو النرتّب 
علق العلة الستسص وسو 

التبادر. 


.501- 518 تقدّم في الصفحة‎ ١ 
.غ05-:١ الذريعة إلئ أصول الشريعة‎ رظنأ-؟١‎ 
.١6 السطر‎ / 70١ '-أنظر الفصول الغروية: /ا8١ /السطر 517. ومطارح الأنظار:‎ 


وقطكةا الأطلاق يتقتتات الحكية. كزرلاقة سيف الآ خلن :ا وجوت 
النقه 01 

ولتق باطلاق الغرط على الالحصار» ضرورة أله لو قفارت أو :ميقن 
الأعوالما ات وسده قتي الاطلاق دايز نه مظلقا كذلن 151 

والنوقكف الاق العدط وق يك اذ مناه موده كنا أن مقحنئ: اطادق 
الآأم؟ اليك لال 0 

ا ل بو دم سويد 

ولقد أجاب لله عنها بما يُغني عن الاتعاب!". وإن أَصدٌ بعض أعاظم 
العصر يي علئ تتميم الوجه الخامس”(". لكنّه لم يأتِ بشيءٍ مقنع. فراجع 

وغاهنا وح انين لأشياث الاتحصار وهو 0 ادر إذاكان علّة 


6 ولابخفئ ما فيهما. (مناهج الوصول ؟: .)١87‏ 

7 وقد مر الإشكال في المقيس عليه (في الهامش .)1١‏ ويرد نظيره هاهناء. مع أنّ ا لقياس 
مع الفارق. (مناهج الوصول ؟: 184). 

وفيه: أن ذلك ليس قضيّة الإطلاق ؛ فإنّها ليست إلا أن ما جعل شرطاً. هو تمام الموضوع 
لإناطة الجزاء به, وإلآا لكان عليه بيانه. كما هو الحال في جميع موارد الإطلاق. 
وبعبارة أخرئ: أن الإطلاق في مقابل التقبيد. ودخالة شيء آخر في موضوع الحكم. 
وكون شيء آخر موضوعاً للحكم أيضاً لايوجب تقييداً في الموضوع بوجه. (مناهج 
الوصول ؟: .)١184‏ 

١-_كفاية‏ الأصول: 577 - 55714. 

؟ فسن المضدز: 
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الجملة ا لشرطيّة امك نو نام «اجساسستاية ماسسجع مس 


فانه سيشز يؤثر بجهة حامعة يشهويين شريكه؛ لأنّ الخصودكة السميزة لاحفل 
دخالتها مع عدم الانحصار. والظاهر من القضيّة الشرطيّة أنّ الشرط 
ولقد أبديثٌ هذا الوجه لدى المحقّق الخراسانى طِلّه فأجاب عنه: أنّ ذلك 


حكمٌ عقلىَ بحسب الدَّفّة العقليّة. مخالف للأنظار العرفيّة المتّبعة فى أمثال 


المقامات. 
يقي امور : 


الأمر الأوّل: المفهوم في الجمل الإنشائيّة 


نه لا اشكال في أنّ | شخص الحكم عن الموضوع عقليٌ ٠‏ لايكون من 
قبيل المفهوم. فلايكون من المفهوم مثل قوله: «أوقفتٌ داري علئ أولادي إن كانوا 


- وفيه أوّلاً: أنّ استفادة العلّية من القضيّة الشرطية في محل المنع, بل لايستفاد منها إلا 
نحو ارنباط بين المقدّم والتالي ولو كان علئ نحو الاتفاق. مثلاً: لو فرض مصاحبة 
الصدّيقين غالباً في الذهاب والاياب. صم أن يقال: «إن جاء أحدهما يجيء الآخر» من 
غير ارتكاب تجوّز وتأوّل بلا إشكال. نعم. اب ال ا ييه 
ل كسس وناطقية الإنسان . فلاتستفاد العلّية حتئ يقال ذلك . 
صدور أحدهما من الآخر و و ا ود اك 
بعنوانه دخيلاً في عدم الانفعال. والجاري والمطر ؛ بعنوانهما. كما هو كذلك. فقياس 
التشر يع بالتكوين باطل ومنشأ لاشتباهات كثيرة. 
وثالناء أن لحريات القاعلة موروا سانا وسو اط اونا تج عه لس فور 
ورابعاً: ما أفاده ا لمحقّق الخراساني في الجواب عنه: من أنّ طريق استفادة الأحكام من 
القضايا هو الاستظهارات العرفية. لا الدقائق الحكمية. (مناهج الوصول 181:7 
/ا8١).‏ 


عدولاً». أو «علئ أولادي العدول». وكذا في الوصيّة والنذر؛ فإِنَّ مثل هذه 
العناوين ‏ التي توجد بنفس الإنشاء. ولا وجود لها غير ما ينشئه المنشئ, 
وتكون عناوين شخصيّة لموضوع خاصٌ - لايكون انتفاؤها عن غير موضوعاتها 
بدلالة المفهوم. بل إِنّما هو بحكم العقل. فالوقف على الأولاد العدول لايمكن أن 
يكون وقفاً علئ غيرهم. وهذا ممّا لا إشكال فيه. 

وكذا لا إشكال في أنّ القضايا الإخباريّة مما يمكن أن تكون حكاية عن 
عنوانٍ كليّ أو جزئيّ. مثل: «إن جماءك زيدٌ فيجب إكرامه» بنحو القضيّة 
الاخباريّة, تكون دلالتها على الانتفاء بدلالة المفهوم علئ فرضه. 

ومن هذا القبيل القضايا الإنشائيّة التي تكون إرشاداً إلى الأحكام الإلهيّة, 
كفتاوى الفقهاء. فإذا قال الفقيه للمستفتي: «إذا شككت بين الأربع والثلاث فَابْنِ 
على الأربع. وصلٌ ركعتين من جلوس. أو ركعة من قيام». تكون هذه القضيّة 
الإنشائيّة حكاية عن الحكم الواقعي الإلهي. ويمكن أن يكون الحكم الكلّي 
مرتفعاً عند فقدان الشرط. وتكون دلالتها عليه من قبيل دلالة المفهوم على القول 
به. وكذا الأخبار الصادرة عن المعصومينط8 فإنّها أيضاً إرشادات إلى الأحكام 
الإلهيّة المنشأة. وتكون دلالتها على الانتفاء من قبيل المفهوم. 

إِنّما الإشكال في القضايا الإنشائيّة التي تكون بصدد إنشاء الأحكام. 
كالأوامر الصادرة عن الله تعالئ معلّقة على الشرط. وكذا ما صدر عن الموالي 
العرفيّة معلّقاً عليه ؛ ممًا تكون آلة لإيجاد الوجوب. ممّا تكون نحو تحمّقها 
بنفس الإنشاء.ويكون إيجادها ووجودها الإنشائي واحداً حقيقة ومختلقاً 
بالاعتبار؛ فإنٌ الألفاظ المستعملة في المعاني الإنشائيّة يكون نحو استعمالاتها 
فيها استعمالاً إيجادياً كما حُقّق في المعاني الحرفيّة'" ‏ فلا وجوة لها قبل 


١‏ -تقدّم في الصفحة ا59-51. 


اع يكون الاستسنالَ حا حامس اس اساي 
أذ ما عل على العرظ لمكن ان تكؤوتتنس ماه الفوة» فإن الماهكات مق 
حيث هي ليست إلا هي. وليست هي في مرتبة ذاتها مع قطع النظر عن الوجود - 
صالحة لحمل شيءٍ عليها إلا ذاتيّاتها. فلاتصلح لتعلّق شيءٍ عليها. ولا لتعلّقها 
علئ شيء. والوجود ليس إلا أمرأ متشخصاً وجزئياً خارجياً. والحكم الكلّي 
وسنخ الحكم لايكون مذكوراً في القضيّة اللفظيّة,. ولايكون معلّقاً على الشرط . 
ولا إشكال في أنّ المفهوم قضيّة غير مذكورة. يكون موضوعها ومحمولها 
متّحدين مع المذكورة. كما لايكون مفهومٌ «إن جاءك زيد فأكرمه» ‏ ممّا يكون 
إكرام زيد موضوعه. والوجوب محموله ‏ قضيّةَ مختلفة ف "موضوع مع القضيّة 
المنطوقة, مثل: «إن لم يجئك فلايجب ضربه». أو مختلفة المحمول معهاء أو 
مختلفة الطرفين ؛ كلّ ذلك لأجل لزوم انّحاد المنطوق والمفهوم في الموضوع 
والمحمول, والاختلاف في السلب والإيجاب. 
وبالجملة : كلّ ما عُلّقَ على الشرط. ويكون هو عل منحصرة له. يكون 
مُنتفياً باثتفائه لاغير. والفرض أنّ ما يصلح للتعليق في القضايا الإنشائيّة التي 
يكون نفس استعما لها في معانيها إيجادّها لها. ويكون مفادها تكاليف جرثئيّة 
ومعانٍ شخصيّة ‏ هو هذا المعنى الشخصي والأمر الجزئي ؛ لأنّ الفرد ينحلّ إلى 
ماهيّة كليّة ووجود. والماهيّة لاتصلح لتعلقها بالعلّة. والوجود المعلّق جزئيّ, 
يكون اثتفاؤه بانتفاء الشرط عقليًاً. لامن باب المفهوم. وسنخ الوجوب وكلْيّه غير 
مذكور في القضيّة حتّى ينتفي بانتفائه. 
وبما ذكرنا ظهر ما في كلام المحقّق صاحب الكفاية ومَنْ تأخَّر عنه مدّن 
عكر رين أن المقهوم اطاء ست لمكم السملى :على القرط عند اتفائنة: 


لس سس اسرزووة اللقاقنه قار واتقاه م حتوه ولرمووكن تيو انيد 
إلئ آخره. 

فإنَّ فيه: ‏ مضافاً إلى أنّ الشرط لايكون من قيود الموضوع علئ طريقة 
المنأخّرين في باب المفهوم ؛ لأنّه علّة منحصرة للجزاء عندهم. والعلّة متقدّمة 
تحصّلاً على المعلول فلايكون من قيود الموضوع الذي يكون مع الحكم في 
التحصّل وإن كان له نحو تقدّم في العقل. نعم على طريقة القدماء يكون الشرط 
تن لوه كنا عرفت ةنا خلى فى الكلام لبنس | 1" وجوت كرام زا وهو أ 
شخصيّ وموجودٌ جزئي ؛ سواء ذكر بنحو القضيّة الإنشائئّة أو الإخباريّة في 
مقام الإنشاء. والجزئي غير قابلٍ للكثرة. 

نعم . أصل وجوب الإكرام أو أصل الوجوب كلَيٌ. لكنّهما غير مذكورين في 
القضيّة. وما ذكر جزئيٌ. فإذا كان الشرط علَّة منحصرة لشخص الحكم ينتفي 
لايد قد باهافة: 

وما علئ طريقة القدماء. فما هو قيدٌ في الكلام يكون قيداً لموضوع 
الحكم الشخصي المذكور في القضيّة. ولا محالة مع عدم القيد يكون الحكم 
منتفياً. وأمّا انتفاء أمر آخر ‏ غير مذكور في الكلام ‏ فلا معنى له. 

فتخضل مما ذكرنا: أنه لين هناك مت سكا لما اندوقت غلية اراء 
المتأخَّرين: من أنّ المفهوم انتفاء سنخ الحكو!*6 , 


,1814 :١ كفاية الأصول: 551 فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي‎ ١ 
.197 درر الفوائد. المحقّق الحائري:‎ .597 :١ مقالات الأصول‎ 

؟ - تقدّم في الصفحة اا الال 

4 - ولكن مع ذلك يمكن دفع الإشكال: بأنّ ظاهر القضايا بدوأً وإن كان تعليق الوجوب على 
الشرط. لكن حكم العقل والعقلاء في مثل تلك القضايا أنّ لطبيعة المادّة مناسبة مع 


ل#» 


وأَمَا ما فى «تقريرات» العلامة الأنصاري يِه “مين أن النراع لشن فين 
شخص الحكم . فإنّه ينقد بنفاد الكلام. وليس له بقاء وثبات!©. 

ففيه: أنّ ما ينفد بنفاد التكلّم هو التلّفظ بالحكم؛ ضرورة أَنّ الكلام غير 
قار الذات. ولك الحكم المعلّق على الشرط غيره بالضرورة. وما هو معلّقّ هو 
الحكم المُنشأ بهذا الإنشاء والمنتزع منه. وله بقاء وثبات عند العقلاء وإن كان 
من الأمور الاعتباريّة. 


الأمرالثانى: إذا تعدّد الشرط مع وحدة الجزاء 


مثل: «اذا خفى الأذان فقصّر». «إذا خفى الجدران فقصّر». فبناء على 
المفهوم يقع التعارض بين منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر(''). وفي مقام رفع 


< الشرط تكون سبباً لتعلّق الهيئة بهاء فيكون الإيجاب المتعلّق بالمادّة في الجزاء متفرّعاً 
على التناسب الحاصل بينها وما يتلو أداة الشرط. فإذا قال: «إن أكرمك زيد أكرمه» يفهم 
العرف والعقلاء منه. أن التناسب الواقعي بين إكرام زيد إِيّاه وإكرامه. دعا المولئ لإيجابه 
عند نحقّقه, فالإيجاب متفرّع على التناسب الواقعي, وإلا كان لغواً. فإذا فرض دلالة 
الأداة على انحصار العلّة: تدلّ علئ أن التناسب بيتهما يكون بتحو العلّية المنحصرة. ففي 
الحفقة ركو لاني عوط ةما خلر أذاهالشرط وماق الوكة هذا دلي الأداة على 
الانحصار. تتم الدلالة على المفهوم وإن كان مفادها جزئياً. 
ولك أن تقول: إن الهيئة وإن كانت جزئية لكن تناسب الحكم والموضوع يوجب إلغاء 
الخصوصية. وجعل الشرط عل منحصرة لنفس الوجوب وطبيعيه. فبانتفائه ينتفي 
طبيعي الوجوب. (مناهج الوصول 7: 184-188). 

.8 /السطر‎ ١77 مطارح الأنظار:‎ ١ 

هل التعارض بين المنطوقين أوَّلاً وبالذات. أو بين مفهوم كلّ منهما ومنطوق الآخر؟ 
الظاهر هو الأوّل. سواء قلنا: بأنّ المتبادر من الشرطية هو العلية المنحصرة. أو قلنا: 


ته 


هاو موا وا فاع مه و واس و واه ه و وا وهو ع واه ع واه م واقا و و وه و هود م وو مو واي و ثيه م واه م واف .د.ا م م وار ها مم .ا ما مه 


جح بانصرافها إليها. أو بأنٌ ذلك مقتضى الاطلاق: 
ما على الأوّل: فلآنٌ حصر العلّية بشيء ينافي إثباتها لشيء آخرء فضلاً عن حصرها به؛ 
ضرورة التنافي بين قوله: «العلّة المنحصرة للقصر خفاء الأذان». وقوله: «العلّة 
المنحصرة له خفاء الجدران». وكذا لو قلنا بانصرافها إلى العلَّة المنحصرة؛ فيقع التعارض 
بينهما لأجله. وكذا على الأخير؛ لوقوع التعارض بين أصالتي الإطلاق في ا لجملتين. 
ثمّ بعد وقوع التنافي بينهما يقع الكلام في التوفيق بينهما. فنقول: تختلف كيفية التوفيق 
باختلاف المباني في استفادة ا لمفهوم. 
فلو قلنا: بأنّ استفادة الحصر تكون لأجل الوضع. فيقع | لتعارض بين أصالتي ا لحقيقة في 
الجملتين. ومع عدم الترجيح كما هو المفروض - تصيران مجملتين ؛ لعدم ترجيح بين 
المجازات. وكون العلّة التامّة أقرب إلى ا لمنحصرة واقعاً. لايكون مرجّحاً في تعيينه ؛ لأنّ 
المعيّن له هو الأنس الذهني. بحيث يرجع إلى الظهور ا لعرفي. 
وإن قلنا: بأنّ استفادته لأجل الانصراف. فحينئذٍ إن قلنا: بأنّ الأداة موضوعة للعلّة 
التامّة ومنصرفة إلى المنحصرة. فمع تعارض الانصرافين, تكون أصالة الحقيقة في كلّ 
منهما محكّمة بلاتعارض بينهما. وكذا لو قلنا: بوضعها لمطلق اللزوم. أو الترتّب. أو 
غيرهما. 
وإن قلنا: بأنّ استفادته مقتضى الاطلاق. فحينئذٍ إن قلنا: بأنٌ الأداة موضوعة للعلّة 
التامّة. فمع تعارض أصالتي الإطلاق. يوْخد بأصالة الحقيقة بلاتعارض بينهما. 
وإن قلنا: بأنّ العلّية التامّة أيضاً ‏ مستفادة من الاطلاق. فمقتضئ إطلاق قوله: «إذا 


., 


خفي الأذان فقصّر» هو عدم الشريك وعدم العديل. فإذا ورد: «إذا خفي الجدران فقصّر» 
فكما يحتمل أن يكون خفاء الجدران قيداً لخفاء الأذان. يحتمل أن يكون عدلاً له. فيقع 
التعارض بين أصالتي الإطلاق ؛ أي من جهة نفي الشريك. ومن جهة نفي العديل. ومع 
عدم المرجّح يرجع إلى الأصول العملية. 

لكن لأحد أن يقول: إِنّ العلم الإجمالي بورود قيد -إمّا على الاطلاق من جهة نفي 
الشريك. وإمّا عليه من جهة نفي البديل ‏ منحلّ بالعلم ا لتفصيلي بعدم انحصار العلّة, إمّا 


» 


أحدها : رفع اليد عن كل من المفهومين. 

الثاني : تقييد كل من المفهومين بمنطوق الآخر. 

الغالث: جعل الشرط هو القدر المشترك بينهما. 

الرابع : تقييد كل من المنطوقين بالآخر. 

فَعَلى الاحتمالات الثلاثة الأوّل تكون النتيجة هي تحقق القصر بتحقّق 
كل اكهناء النقناء باتقاتهما حدما 

نمه كا علق دل الامتسالات مها الويول دلبل علن :اصتعار أمين] حير 
لايكون معارضا لهما؛ لعدم المفهوم لهما. 

وأمًا على الاحتمال الرابع فلايتحقّق القصر إلا بتحقّقهما. ويكون الانتفاء 
بانتفاء واحدٍ منهما. 

ثم إنّ الاحتمال الأوّل فى المثال المذكور _أبعد الاحتمالات؛ لأنّ حكم 


<- لأجل نقييد الإطلاق من جهة البديل. وإمّا من جهة نقييده لأجل الشريك الرافع لموضوع 
الإطلاق من جهة البديل. فيشكٌ في تقييد الإطلاق من جهة الشريك بدواًء فيتمسّك 
بأصالة الإطلاق. 
اللهمَ إلا أن يقال: إن العلم الإجمالي بورود قيد إِمّا على الإطلاق من جهة الشريك. أو 
من جهة العديل - مولّد للعلم التفصيلي بعنوان الآخر. وهو عدم انحصار العلّة وفي مثئله 
لايعقل الانحلال ؛ لأنّ ا لعلم التفصيلي معلول للعلما لإجمالي الفعلي. فكيف يمكن أن يكون 
رافعاً له؟! 
وإن شئت قلت: إن الانحلال أينما كان يتقوّم با لعلم | لتفصيلي بأحد الأطراف والشكٌ فى 
الآخر. كما في الأقلّ والأكثر. وفيما نحن فيه لايكون كذلك؛ لأنّ العلم الكسنال 
محفوظ . ومنه يتولّد علم تفصيلي آخر. وفي مئله يكون الانحلال محالاً. فيجب الرجوع 
إلئ قواعد آخر. (مناهج الوصول ؟: 189 ؟19). 


الإتمام والقصر في الحضر والسفر كان معروفاً بين المسلمين. فليست الشرطيّتان 
لإفادة أصل حكم القصر. بل لإفادة تحديد حدّ السفر. ومعلومٌ أنّ ما قبل الحدّ 
يكون باقياً على الحكم الأول وهو التمام ‏ فتدلٌ القضيتان على انتفاء حكم 
القصر عند فقدان الحدّ فيكون لهما مفهوم. 

ويتلوه في | لضعف | لاحتمال | لثاني ؛ لأنّ المفهوم لازم المنطوق وتابمٌ له, 
لبن له انتقلال” با لانساء ختكن مره عليه التحضيص :مكلت لإراد: 
الاستعماليّة مع الجدّيّة ‏ كما في باب التخصيص - فإذا كان الشرط علّة 
منحصرة للجزاء . ويفهم منها المفهوم . فلا معنئ لتقييده و تخصيصه. 

وأمًا ا لاحتما لان الآخران» فلايبعد أظهريّة أَوّلهما؛ أي كون الشرط هو أمراً 
آخَرَ يكون كلّ منهما أمارة عليه ؛ بأن يقال: إِنّ الميزان في القصر مقدار من البعد ؛ 
بحيث إذا أراد المسافر تشخيصه بحس بصره خفيت الجدران عنه. وإذا أراد 


تشخي ع سه خف أغلى:صضوت الل عشه» أى أذان المؤديين: 


الأمر الثالث: تعدد الشرط واتحاد الجزاء [تداخل الأسباب والمسبّبات] 


إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء. فهل يتعدّد الجزاء؛ أي يجب الإتيان به 
ا تسن تعرّد الشرط١".‏ أو يتداخل, ويكتفي بإتيانه دفعة واحدة”"؟ 

ولايخفئ: أنّه ليست هذه المسألة من المسائل التي تكون الشهرة فيها 
حجّة؛ حتّى نبحث عن تحقّقها وعدمه؛ للعلم بعدم كاشفيّتها عن النصّء. فليس 
في البين إلا ظهور القضيّة. 

ثم إن الكلام يقع في مقامين : 


١_اختاره‏ المشهور كما في مطارح الأنظار: ١78‏ / السطر .5١‏ 
؟ - مشارق الشموس: 7١‏ /السطر .7١‏ عوائد الأيّام: /791. 


أحدهما : في اقنضاء كلّ من الشرطيّين وجوبا مستقلَاً وعدمه. وهو معنى 
تذاغ الأسياته وعدينه: 

ثانيهما: بعد فرض عدم التداخل. هل يجوز امتثال التكليفين في مصداق 
واحد ؟ وهذا معنئ تداخل المسيّبات. 

ثم إِنّه لاربط بين هذه المسألة والمسألة السابقة بوجه؛ فإنٌ الكلام 
هناك بعد تسليم المفهوم. وهاهنا غير مربوط به.ء بل لو فرضنا عدم المفهوم يقع 
البحث في أنّ القضيّة الشرطيّة_الظاهرة في الحدوث عند الحدوث _إذا تعدت 
مع وحدة الجزاء. هل تكون ظاهرة في لزوم الإتيان به متعدّداً. أو مزال 
الأحباب؟ قلا جهسة اشعراك بين ا لمسالتين. 

هذا يشنافا الك أ قفا لأذاننوالعدراك متكا للانديهة اينما رسو 
لسري ل القطونن] لنعد لومي لذ للك قاو يكو حفاء! | لادان عا القضو ‏ وشفاد 
العوراق ماخر اتن شل الضاله الشاكة نان كن فرط سي مد 
له سيبيّنه. فما وقع من بعض الأعاظم من ابتناء المسألة على المسألة 
العا را جنال ود له 

ثم اعلم : أنّ العلامة الأنصاري أقام ا لبرهان على عدم التداخل : بأنّ ظاهر 
القضيّة هو استقلال علَيّة كل من الشروط للجزاء. وحفظ هذا الظهور يقتضي 
الحكم بتعدّد الجزاء عند تعدّد الشرط . 

نعم , إطلاق الجزاء يقتضي أيضاً أن تتداخل الشروط . لكن ظهور الإطلاق 
لايتعارض مع ظهور الشرطيّة في الاستقلال؛ لأنئّه معلّق على عدم البيان: 
وظهور الشرطيّة بيان له(". 


١_كفاية‏ اللأصول: 559 قولهتيّي: فلا إشكال على الوجه الثالت. 


وقريب منه ما أفاد المحقّق الخراساني, لكنّه عَدَل عن ظهورها في 
اللاسعقلال إلى ظهورها في الحدوث عند الحدوث!". 

والفرق بينهما: أنّ تقرير المحقّق الخراساني لايتمٌ فيما إذا تقارنت 
الروظم لات هه لفن" التذ شل نكا لقا القليوا نا لمدغو م قاذ 'حوت ترسو 
الوضوء عند تقارن النوم والبول. يكون ظهور الشرطيّتين في الحدوث عند 
الحدوث محفوظاً مع التداخل . 

نعم . مع تقدّم إحداهما لابدٌ وأن لاتتداخل ؛ حفظاً لظهور الشرطيّتين في 
الحدوث. 

وأمَا علئ تقرير الشيخ يكون التداخل ‏ مطلقاً ‏ مخالفاً للقاعدة ؛ أي ظهور 
الشرطيّة فى الاستقلال. 

تتحظل نكا اكاداء + اكد لاد جم عقيد اللاى العؤاء مقطا هون 
الشرطيّة في الاستقلال أو الحدوث. 

اقول لا اسكال فى امكان غلى الأمر يقرديق من الطبيعة #مثل «اكرم زيداً 
اكزاضن» نواء سلى يموع الفررديق” أو يكل متهنها انتفلالا حيف يحل إلى 
أمرين. ولا إشكال في أنّ كل فرد يكون في الغرض متعلّقاً لأمر؛ من غير امتياز 
بينهما بحسب الواقع , فإذا أوجد المكدّف إكراماً بقصد إطاعة المولئ يعد مطيعاً 
له؛ من غير أن تكون إطاعة لواحد معيّن من الأمرين؛ لعدم الامتياز الواقعي. 
وهذا ممًا لا شكال فيه. 

كما أنه لا إشكال في جواز سببيّة الأمرين لوجوبين متعلقين على فردين 

إِنّماا لإشكال فى إمكان تعلّق ا لوجوب بفردين من | لطبيعة تعاقباً. مثل «إذا 
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بلت فتوضّأ». و «إذا نمت فتوضّأ» فإِنّ تعلّق الوجوب في الشرطيّة الأولى 
بطبيعة. وفي الثانية بالطبيعة الأخرئ. أو في الأولى بفرد منها. وفي الثانية بفرد 
الخر بها لايل دقان النوزم عد يكون مقدناً. وقد كون سوكرا. وقذا النول, 
وليست القضيّنان ناظرتين إلئ حال الاجتماع . 

وعيتعز + لانمكن يد أحد العزادين بكونه فردا آخن غينالعراء اللهن: 
أو طبيعة أخرئ غير مقتضى الشرطيّة الأخرئ. ومعه أيضاً لايكون قيد صالح 
لتقييد الطبيعة. ومع عدم إمكان التقييد يكون:التذاخل مما لامخيص عشهء 
وفقدان القيد الصالح لتقييد متعأّق الأمر يظهر بمراجعة الواجدان(!") . 

وأمَا إرجاع سببيّة الشرط إلى نفس الطبيعة - بأن يقال: إن النوم سبب 
لطبيعة الوضوء. والبول كذلك. وهي قابلة للتكرار ‏ فممًا لا مجال له ؛ ضرورة 
ظهور الشرطيّة في سببيّة النوم والبول للوجوب المتعلّق بالطبيعة. لا لنفسها. 
كما لا يحمي 

وما عن العلامة من أنّه لايخلو: إمّا أن يؤثّر كلّ واحدٍ من الشرطيّات في 
العراء مشلا : أود يز تل التسيوع ف راعف داور تن واعد يقن الااعيرن أ عير 
معيّن , أو لايؤثّر واحد منها. والكلّ معلوم البطلان إلا الأوّل!". 


١‏ - وفيه: أنه إذا فرض ظهور القضيّتين الشرطيتين في عدم التداخل وأريد رفع اليد عنه 
لأجل عدم معقولية تقييد | لجزاء بما ذكرء فلنا تصوير فيد آخر ولو لم يكن في الكلام؛ مثل 
التقييد بالوضوء من قبل النوم. ومن قبل البول. أو قيد آخر. 
وبا لجملة: لايجوز رفع اليد عن الظاهر حتّئ يثبت امتناع كافة القيود. وهو بمكان من 
المنع؛ فلايجوز الالتزام بالتداخل لأجل هذه الشبهة. 
وممّا ذكرنا يظهر: أنّه مع ظهور الدليل لايلزم إثبات الإمكان, بل مع عدم تبوت الامتناع 
يؤخذ به. (مناهج الوصول 157:1). 

١‏ -أنظر مختلف الشيعة 7: 477. ومنتهى المطلب ٠١ :١‏ / السطر 55, ومطارح الأنظار: 
77و /السطر7١.‏ 


نقسه أنه يمكن أن يقال: إن النؤثر أذلها وجودا لاغيوه كما يمكق التسيار 
ثاتى الاتجسسا لاك 

واستدلّ بعض آخر على عدم التداخل بما يقرب من ذلك. وحاصله: أَنّ 
ظهور الشرط إِنّما يكون في العلّيّة بالنسبة إلى الجزاء. فلو كان هو مع غيره أو 
أحدهما -معيّناً أو غير معيّنٍ ‏ شرطاً. كان خلاف ظاهر أخذ كل شرطٍ مستقلاً في 
القضيّنين. فلا مناص من الالتزام بعدم التداخل!". 

وفككاء أتدعبازة أخزى عقا قوينه التحقق البعراساي "امم نعف مخل 
بالاستدلال. 

وقد يظهر من! لتقريرات إشكالٌ علئ عدم ا لتداخل . محصّله : أنّ ظاهر إطلاق 
الجزاء في كل من الشرطيّات هو إيجاد صرف الطبيعة . وهو ممًا لابتكثّر كالفرد!". 

والجواب: أَنّه لو كان الإشكال ذلك لكان واضح البطلان؛ لأنّ الطبيعة 
قابلة للتكرار مع عدم انسلاخها عن الوحدة النوعيّة _كما قيل: إن المفهوم إن لم 
شع سوه على الكتورق انهو كل 2 ديل الإشكال فى أن كلا ين الشرطتات 
علّة للوجوب المتعلّق بالطبيعة, وهو غير قابلٍ للتكثّرا"ة . 


.1509-1403-:١ الأصول‎ تالاقم-١‎ 

؟ -_كفاية الأصول: 51١‏ -5817. 

' - مطارح الأنظار: 9 /السطر 4. 

غ -الحاشية على تهذيب المنطق: 78. وانظر شرح المطالع: 48 /السطر 6. 

7 لكن بعد اللتيّا والتي لا شبهة في أنّ فهم العرف مساعد علئ عدم التداخل. وأنّ 
الشرطيات المتعدّدة مقتضية للجزاء متعدّداً. وهل هذا من جهة ارتكاز مقايسة التشريع 
بالتكوين وإن أبطلناها. لكن إذا كان هذا الارتكاز منشأ للظهور العرفي وتحكيم ظهور علئ 


-ه» 


وقال أيضاً: إنّ مقتضى القضتنين هو اشتغال الذسّة بإيجاد الطبيعة مَوّتين!). 


آخر. فلابدٌ من اتّباعه. أو من جهة ارتكاز تناسب الشرط مع متعلّق الأمر في الجزاء ؛ 
لحكم العرف بن لوقوع الفأرة ‏ مئلاً - في البئر تناسبأ مع نزح سبع دلاء. ولوقوع الوزغة 
تناشبا معتة» وآة الأمر اننا قلق به الأجل التناسب يتهماء وال كان حدافاً, قيرئ بعد ذلك 
أن لوقوع كل منهما اقتضاء خاصّاً بهاء وارتباطاً مستقلاً لايكون في الأخرئ. وهو يوجب 
تعدّد وجوب نزح المقدّر أو استحبابه. وهذا يوجب تحكيم ظهور الشرطية علئ إطلاق 
الجزاء؟ 
ثم إنّه علئ فرض استقلال كل شرط في التأثير لابدٌ من إثبات كون أثر الناني غير أثر 
الأوّل. (مناهج الوصول 7: .)1١86- 31١14‏ 
فالأولئ في هذا المقام - أيضأ ‏ التشبّث بذيل فهم العرف, تعدّد الجزاء لأجل مناسبات 
مغروسة في ذهنه كما تقدّم ؛ ولهذا لاينقدح في ذهنه التعارض بين إطلاق الجزاء وظهور 
الشرطية في التعدّد. فتدبّر جيّدا. 
ثم إنّه بعد تسليم المقدّمتين أي ظهور الشرطية في استقلال التأثير. وكون الأثر الثاني 
غير الأوّل ‏ فهل يمكن تداخل المسيّبين ثبوتاً. أو لا؟ وعلى الأوّل فما حال مقام الاثيات؟ 
ما مقام النبوت: فالوضوء في قوله: «إذا نمت فتوضّأ». و«إذا بلت فتوضأ» ماهية واحدة. 
ولأجل تسليم المقدّمتين لابدٌ من كونها مقيّدة بقيدين. حمّئ يكون كلّ سبب علّة مستقلّة 
للإيجاب علئ أحد العنوانين. لكن لايجب أن يكون بين العنوانين التباين. حتّئ يمتنع 
تصادقهما على الفرد الخارجي. فمع عدم قيام دليل على امتناعه لايجوز رفع اليد عن 
الدليل الدالَ على التداخل فرضاًء فقوله: لايعقل ورود دليل على التداخل. فرع إثبات 
الامتناع. وهو مفقود. 
بل لنا أن نقول: لازم ظهور الشرطيتين فيما ذكر. وورود الدليل على التداخل. كون 
المقيّدين قابلين للتصادق. هذا حال مقام الثبوت. 
وأما في مقام الإثبات: فما لم يدل دليل على التداخل لا مجال للقول به. فلابدٌ في مقام 
العمل من الإنيان بفردين, حتَّئ يتيقّن با لبراءة ؛ للعلم با لاشتغال بعد استقلال الشرطيتين في 
التأثير. وكون أثر كلّ غير الآخر. كما هو المفروض. (مناهج الوصول 5: .)51١ ٠١8‏ 

.١ مطارح الأنظار: 6 /السطر‎ ١ 


قتف أ اتفال النكة لين آمرا عقولا مو اجون اشحاذ الطيفة 
فالاشكال عل حالية: 


الأمر الرابع: المفهوم فيما أفاد السلب الكلّي 

هل المفهوم في مثل قولهمجِةِ : «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجّسه شيء»1"" 
-ممًا يفيد السلب الكلي ‏ هو الإيجاب الكلّي. فيستفاد منه تنجّس الماء القليل 
بكلّ شيءٍ قذر. أو لايفيد إلا الإيجاب الجزئي. فيستفاد منه | نجس ببعض 
السجاكات عل سمي الاهسال؟ 

اختار أوّلهما الشيخ الأنصاري ؛ بتقريب أَنّ المنطوق لما كان منحلاً إلى 
قضايا حسب تكثّر الموضوع ؛ لكونه قضيّة حقيقيّة ‏ وهو كذلك ‏ فلابدٌ وأن 
يكون المفهوم علئ طبقه ؛ لعدم الفرق بين المفهوم والمنطوق إلا في الإيجاب 
والسلب لاغيرهما!". 

واختار ثانيهما المحقّق صاحب «الحاشية» ؛ لأنّ نقيض السالبة الكليّة 
هو الموجبة الجزئية!". 

وهوالحقّ؛ لأنّ الظاهر من القضيّة المتقدّمة هو عاصميّة الك عن تأثير 
أئّ شيءٍ من النجاسات. ومقتضى المفهوم عدم هذه العاصميّة الثابتة في 
المنطوق. وهو مساوق عرفاً للإيجاب الجزئي. 


١-أنظر‏ وسائل الشيعة ,١1١7:١‏ كتاب الطهارة, أيواب الماء المطلق. الباب4. 
الحديث ١و١1و1.‏ 
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أنظر هداية المسترشدين: 55١‏ / السطر .٠١8‏ 


تنبيه: البحث حول باقى المفاهيم 


اغلم أَنّه عل ما بنينا عليه تبعاً للقدماء من أنّ المفهوم على القول به 
إِنْما هو لأجل القيد الزائد في الكلام. ولزوم اللغويّة لولاه0)- لاتفترق أقسام 
المفاهيم في ذلك, ولاينبغي لكل مفهوم بحث مستقلٌ ؛ لوحدة المناط فيها. 

نعم , قد يقع ا لخلاف في شيءٍ آخر في بعض المفاهيم : 

كا لخلاف في أنّ الغاية داخلة في المُعْيَى مطلقاً. أو لا مطلقاً. أو التفصيل 
بين غاية الموضوع والحك'". 

وكا لخلاف فيأنّ الدلالة فيالغاية والاستثناء مندلالة المنطوق أو 
المفهوه!". 

قد يقال : إنّ أداة الغاية والاستثناء والحصر حيث يستفاد منها الانتهاء 
-ومعنى الاتتهاء هو انتفاء الحكم عمًا بعدها ‏ تكون الدلالة منطوقيّة. وهو غير 

وكالإشكال المشهور في كلمة التوحيد؛ من أنّ المقدّر إن كان «الممكن» 
فلاتدلٌ علئ وجوده تعا لئ. وإن كان «الموجود» فلاتدلٌ علئ نفي إمكان الشريك 
لدع 


4 لاحظ البحث حول باقي المفاهيم في مناهج الوصول. (مناهج الوصول 7: .)157-15١10‏ 

١‏ -الفصول الغروية: ١67‏ / السطر .١‏ مطارح الأنظار: 186 / السطر 7. كفاية الأصول: 
151 
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والجواب عنه: أن الأعراب في زمان الجاهلية إِنْما يعبدون غير الله تعالى 
من«صلوق الأفداء «ولايعهدون الوعتهاء وكان شركهم فى العبادة لاغميرها: 
وكلمة التوحيد إِنّما هي لنفي المعبود الآخر سوى الله . فمعنى كلمة التوحيد: أنّه 
لا إله معبود إلا الله . فالإقرار بها مقابل للاعتقاد الرائج. وموجب لتوحيد الله تعالى 
الذي هو محل النزاع بينهم. 


والحمد لله اوّلاً وآخرا. 














فك 
تعريف العام والخاض 


قد عُرّف العام بتعاريف7", فأشكل عليها طرداً وعكساً!". مع أنّ التعاريف 
انلق اله جم كنا قي 

ومعنى | لاطّراد : أنّ المعّف - بالفتح ‏ إذا جُعل موضوعاً. وحمل عليه 
المععؤف ‏ بالكسر يصدق عليه بنحو الإإيجاب الكلّي. فإذا صدق المعدف 
عن لد عل كز با شوق عانت السوف بعال 1ن اموق اه وجامع ؛ أمّا 
الاطراد فلأجل صدقه الكذائي. وأمًا الجامعيّة فلكونه جامعاً لجميع ما يصدق 
فيه الهف 

معت الاتمكاس: أن سمكتن هده القفعه كلية فاذا سدق العفو 
- بالفتح - على المعدف صدقاً كلّياً. يقال: إِنّه منعكس ومانع؛ أمَا انعكاسه 


أعازيد: الأسؤل 5:31( السه وى أضول لفقب 14551 السصى من غلم 
الأصول ؟: ؟535. 

؟-أنظر هداية المسترشدين: 379 ,55١-‏ والفصول الغروية: 1808 .11١‏ 

أنظر القضول الفرؤقنة 4 14 النطن /9: وكفاية الأصول 87 


يكن ا 0 م مو ا لمحات الأصول 


فظاهر. وأمًا مانعيّنه فلكونه مانعاً عن دخول غيره في التعريف . 

وكيف كان . فقد عرف العام بأنّه لفظً مستغرق لما يصلح أن ينطبق عليه!". 

ونه اران القسو لساري تناك الفط ).عرس مطاف ايوم 
والفعتية: الآ أن يزان اللفظ بن لدين المت 

وثانياً: أنّ العام لاينطبق على المصاديق ؛ لأنّ «زيداً» مثلاً ليس «كلّ عالم» 
او «الملماي: 

فالأولئ أن يُعرّف : بأنّه ما دل علئ شمول مفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق 
عليه. فلفظة «الكلٌ» و «الجميع» وأمثالهما دالّة 0 استغراق ما يتلوها لجميع 
مايصلح أن ينطبق عليه. فالصيغ الدالّة على العموم إِنّما هي آلات لاستغراق 
المفهوم كا لعالم والإنسان ‏ لكل ما يصلح أن ينطبق عليد!؟؟) . 


١‏ المعتمد في أصول الفقه :١‏ 184 عَدّة الأصول :١‏ 9/7؟. 

5 ينبغي التنبيه لشيء يتضح من خلاله تعريف العامٌ: 
وهو أنّه لا إشكال في أنّ الألفاظ الموضوعة للطبائع بلا شرط. كأسماء الأجناس 
وغيرها. لاتكون حاكية إلا عن نفس الطبائع الموضوعة لهاء فالإنسان لايدلٌ إلا على 
الظبيجة بل نوكل وخضوصيات التعاتين للكون محكية ود تناد الامان غاريها 
مع الأفراد لايقتضي حكايتها؛ لأنّ مقام الدلالة التابعة للوضع غير مقام الاتحاد خارجاً. 
وكذا نفس الطبيعة لايمكن أن تكون مرأة وكاشفة عن الأفراد. سواء كان التشخّص 
بالوحؤد:والعوارهن أمازاسه» أو بالفوارضنَ#ضزورة أن تفن الطيبيفة تتشالف الوجوه 
والتشتخّض: وسائر عوازضها خارجاً أو ذهناً. ولايبكن كاشقينة التيتىء عبكا يخا لف 
فالماهية لاتكون مرآة للوجود الخارجي والعوارض الحاقة به. 
فحينئذٍ نقول: إِنّ العموم والشمول إِنّما يستفاد من دوالٌ أخر. مثل: الكلّ والجميع والجمع 
المحلّى مما وضعت للكثرات. أو تستفاد الكثرة منه بجهة أخرئ. فإذا أضيفت هذه 
المذكورات إلى الطبائع. تستفاد كثرتها بتعدّد الدال والمدلول. فقوله: «كلّ إنسان حيوان» 


مهو 


تعريف ا لعامٌ والخاض [ز [ ز [ [ [ ز ز ‏ 0 


ثم إنّ هذا | لتعريف إِنّما هو للعامٌ الاستغراقي. وأمّا العام المجموعي فليس 
له صيغة تخصّه. وإِنّما مثّل القدماء له بمثل «الدار» التى هي مركبة من عدّة 
حرام مختلفة الحقيقة١",‏ وإذا اعتبر في مصاديق مفهوم رسن وبهة وا تيا 
يصير أيضأ من العامٌ المجموعي, ولكنّه مجرّد فرض. وليس له صيغة خاصّة, 
وسياتق أن الأحكام الجارية في العامٌ الاستغراقي جارية في المجموعي'". مثل 
الذان وسائر المركات الى صوهاء 

ولايخفئ : أنّ الألفاظ المتداولة الدالة على العموم إِنّما تدلٌّ على 
الاستغراقي. مثل الجمع المحلّى باللام والكلّ والمفرد المضاف. 

ما دلالتها على العموم: فلأنّها متساوية النسبة إلئ جميع المصاديق. 


<- يدل علئ أنّ كلّ مصداق من الإنسان حيوان. لكن «الإنسان» لايدل إلا علئ نفس الطبيعة 
من غير أن يكون لفظه حاكياً عن الأفراد, أو الطبيعة المحكية به مرأة لها. وكلمة «كلٌّ» 
تدلّ على الكثرة. وإضافتها إلى الإنسان تدلّ علئ أنّ الكثرة كثرة الإنسان. وهي الأفراد 
بالحمل الشائع. 
فما اشتهر في الألسن: من أنّ الطبيعة في العام تكون حاكية عن الأفراد. ليس على ما 
ينبغي ؛ لأنّ العموم مستفاد من كلمة «كلّ» و«جميع» وغيرهماء فهي ألفاظ العموم. 
وبإضافتها إلئ مدخولاتها يستفاد عموم أفرادها بالكيفية التي ذكرناها. 
وعلئ هذا يصمٌ أن يعرّف العامٌ: بما دلّ علئ تمام مصاديق مدخوله مما يصمٌ أن ينطبق 
عليه. 
وأمّا تعريفه: بأنّه ما دلّ علئ شمول مفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. فلايخلو من 
مسامحة ؛ ضرورة أن الكل لايدلٌ علئ شمول الإنسان لجميع أفراده. والأمر سهل . (مناهج 
الوصول 7: .)55١-1519‏ 

١-أنظر‏ المعتمد في أصول الفقه :١‏ 184, وشرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 
.1١8- 51١17‏ 

ا في الصفحة .5١١‏ 


فلايعقل اختصاصها ببعض دون بعضٍ. 

وأمَا اختصاصها با لاستغراقي أي العام م الأصولي تاي 1 الج لجا 
الكثرات والمصاديق. ومعلوم أنّ المصاديق إِنْما هي الأفراد بنعت الكثرة لا 
الاجتماع. فزيد وعمرو فردان من «العالم», ومجموعهما ليس فرداً له. فجميع 
أفراد العلماء مصاديق كثيرة له. وليس مجموعهم مما ينطبق عليه العلماء. فهذه 
الصيغ تختصٌ بالعامٌ الاستغراقي. لا البدلي والمجموعي!*" . 

ثمَإنّ المحقّق | لخراسانى طِيّهُ ذهب إلى أنّ ما ذكر للعامٌ من الأقسام'". إِنّما 
هو لاختلاف كيفيّة تعلّق الحكم به. ومع قطع النظر عنها فليس للأقسام 
اعتبار!"). 


وأنت خبير بما فيه؛ ضرورة أنّ هذه الاعتبارات إِنّما هي قبل تعلّق الحكم. 


6 ينقسم العموم إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي ؛ لأنّ اللفظ الدالٌ على العموم إن دل 
على مصاديق الطبيعة عرضاً بلا اعتبار الاجتماع بينها مئل: «كل». وا[امية 11 و«اتمام» 
وأشباهها. يكون العام استغراقياً. ف«كلٌ عالم» دالّ بالدوالٌ الشلائة على أفراد طبيعة 
العالمء من غير اعتبار اجتماعها وصيرورتها موضوعاً واحداً مع كون شموله لها عرضياً. 
فإذا اعتبرت الوحدة والاجتماع في الأفراد؛ بحيث عرضتها الوحدة الاعتبارية. وصارت 
الأفراد بمنزلة الأجزاء, كان العام مجموعياً. ولاببعد أن يكون لفظ المجموع مفيداً له 
عرفاً. ولذا اختصّ هذا اللفظ ارتكازاً به. فلفظ «مجموع العلماء» يشمل الأفراد مع 
صيرورتها واحدة اعتباراً. 
وإذا دل اللفظ على الأفراد لا في عرض واحد يكون بدلياً. مئل «أيّ» الاستفهامية, كقوله: 
هقَأيَ آياتٍ اله ثنكرون» وقوله: (ِأيّكُم يَأتيني بعَرشِها» . وقد يكون البدلي في غير 
الاستفهامية. مثل: «زْكٌ مالك من أيّ مصداق شئت» و«اذهب من أيّ طريق أردت» فإنّها 
تدلّ بالدلالة الوضعينة على العموم البدلي. (مناهج الوصول ؟: 555 - .)١90‏ 

-هداية المسترشدين: 761١‏ / السطر .١7‏ الفصول الغروية: ١7١‏ /السطر ل. 

؟ -كفاية الأصول: 067؟. 


تعريف العامٌ والخاض ب تباكع اناد سحن وا امو ا 


فالكلٌ يدل على الاستغراق. تعلّق به حكمٌ أو لا 

وبالجملة: إنّ اللاحظ ‏ مع قطع النظر عن الحكم ‏ قد يلاحظ الأفراد 
مستقلاً من مرآة المفهوم كما هي في الخارج. وقد يلاحظها بنعت الاجتماع 
والوحدة : حت تكون الأفراى' أخزاء محتن واحت» وقد يلاحظ واعد متها عت 
البدلئّة. وتعلّق الحكم إِنّما هو متأَخَّوٌ عن لحاظ الموضوع. ولايعقل اذيكون 
دخيلاً في اعتباره. 

ثم إنّ المتراءئ من ذكر العام والخاصٌ أَنْهِما متقابلان. ويكون للعامٌ صيغة. 
وللخاص صيغة أخرئ مقابلة له. لكن الواقع ليس كذلك ؛ فإنّ القدماء قد عرّفوا 
الخاصٌ: بأنّه ما قصر شمول'". والظاهر منه أنّ صيغة العام منقسمة إلى 

أحدهما: ما يكون مستغرقاً لما يصلح أن ينطبق عليه. 

وثانيهما: ما قصر شموله عنه. 

وبعبارة أخرئ: أَنّ العموم إن بقى على عمومه فهو عامً. وإن قصر شموله 
عن جميع الأفراد فهو خاصٌ . وهذا تقسيم للعامٌ إلى قسمين. ولايكون للخاصٌ في 
مقابل العام صيغة تخصّه. 

وبما ذكرنا ظهر : أن للعامٌ صيغة تخصّه دون الخاصٌ. 

وما يقال في أولويّة كون الصيغ حقيقة في الخاصٌ: تتارة: لأجل أن 


اي 


الاك مدت قن المراد ف انا شد ركاف حتين الياء 


- أنظر المعتمد في أصول الفقه :١‏ 174, وشرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 
/اغ>"-118. 

؟"- أنظر بن لعي عاو مختصر ابن الحاجب: ,1١7‏ وقوانين اللأصول 1١9:١‏ / 
السطر ؟؟. والفصول الغرويّة: ١1١/السطر‏ الأخير. 


1 لا و وم ات مط مها 5 نكي متاك جين المينات الأصول 


وأخرئ : لأجل كون الخاصٌ أكثر من العامّ. حتّئ قيل: «مامن عام إلا وقد 
خُصٌّ». فكونها حقيقة في الخاصٌ تقليل للمجاز”". 

ففيه: إن أريد بالأولويّة هي الأولويّة بحسب الوضع. فقد ذكرنا سابقاً: 
أنّ سبب الوضع هو الاحتياج. فكما يحتاج الناس إلئ إفادة الخاصٌ. يحتاجون 
إلى إفادة العامٌ بأنحائه. 

وإن كان المراد بعد الوضع والاستعمال. ففيه: -مضافاً إلئ عدم كفاية هذه 
الاستدلالات لإثبات الحقيقة ‏ يرد على الأول : أنّ تعيّن الخاصٌ ‏ علئ أيّ حالٍ- 
ممّا لا معنئ له: 

أمَا أوَلاً: فلأنّه يتفرّع على الشكٌ. 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ المراد بالخاصٌ ليس هو مفهومه؛ لأنّه واضح الفساد. بل 
المراد هو ما دون العام من الأفراد الباقية,. وللبقيّة مراتب. وتعيّن اللفظ _-من بين 
تلك المراتب ‏ لمرتبة دون أخرئ بلا معيّن. 

وعلى الثاني : أنّ التخصيص لايوجب المجازيّة حتّى يوضع اللفظ بإزاء 
الغامق قدا الجماذ: 


/ ١97:١ وقوانين الأصول‎ 1١8-71١7 أنظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب:‎ ١ 


الفظر 6 وو التضول الروك 7555ل 


فصل 
الككرة واننمالجنس فى سبياق النفى 


ولايخفئ : أنّ النكرة وكذا اسم الجنس في سياق النفي تفيدان العموم(" ؛ 
ضؤاء كان العلن يشطا مكل برلا" ولف أذ مركا كل ل رجل فى الدار» ؛ وذلك 
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لان النفي المتعلق بالطبيعة لايصدق إلا مع عدم جميع أفرادها, ومع تحقق فرد 
منها لايجوز نسبة النفي إلى الطبيعة. ولايحتاج إلى أخذها مرسلة. كما قال 


53د عد النكرة واشم العنن فى سياق النفى أو النهئ من الفاظ العموم وضعاً. مما لا مجال 
له. فإِنُ اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بلا شرط. وتنوين التنكير لتقييدها بقيد 
الوحدة الغير المعيّنة. لكن بالمعنى الحرفي لا الاسمي. وألفاظ النفي والنهي وضعت لنفي 
مدخولها. أو الزجر عنه. فلا دلالة فيها علئ نفي الأفراد. ولا وضع علئ حدة للعركب: 
فحينئذٍ تكون حالها حال سائر المطلقات في احتياجها إلئ مقدّمات الحكمة. فلا فرق بين: 
«أعتق رقبة» و«لانعتق رفبة» في أنّ الماهيّة متعلّقة للحكم. وفي عدم الدلالة على 
الأفراد. وفي الاحتياج إلى المقدّمات. 
نعم . بعد تماميتها قد تكون نتيجتها في النفي والاثبات مختلفة عرفا؛ لما تقدّم من حكمه 
بأنّ المهملة توجد بوجود فرد ماء وتنعدم بعدم جميع الأفراد. وإن كان حكم العقل 
البرهاني علئ خلافه. (مناهج الوصول 5: 751 و 5758). 


مم ال الم كو اما الوق تا اوح او امج ا اشم 2212 لمات الاصضول 


المحقّق الخراساني!". كما سيأتي توضيحه في المطلق والمقيّد!". 

ثم لايخفئ : أنّ لفظة «لا» في السلب البسيط لاتحتاج إلى الخبر. كما 
عليه سيبويها" ‏ علئ ما ببالي ‏ ففي قوله: «لا رجل» لايقدّر «موجود» خبراً 
لها؛ لأنْ نفي الطبيعة بسيطاً يفيد المقصود من غير تقدير. 

ولا دليل علئ كون «لا» في ذلك التركيب معنىّ حرفيّاً؛ حتّى يقال: إِنْها 
تحتاج إلى المر تبطين ؛ لعدم تعقّل تركيب كلام من الحرف وإالاسم؛ لأنّْ «لا» في 
هذا التركيب مساوق لقولنا: «نيست» في الفارسيّة. فإذا قيل: «زيد نيست», 
«انسان نيست» لانحتاج إلى التقدير . كما لايخفئ. فلعلٌ «لا» تكون اسماً في هذا 
التركيب. 


١_كفاية‏ الأصول: 04؟. 

؟ - يأني في الصفحة 86". 

د لم تعثر غليبه في كتابه «الكتاب». ولعلٌ منه قوله ك9 : (يا أشباه الرجال ولا رجال): 
نهج البلاغة. صبحي الصالح: .7١‏ الخطبة 517. 


فصل 
في حجّية العام المخصّص 


لاشبهة في أنّ العام النخصّص حجّة في الباقي. كان الخاص متّصلاً أو 

وربما يفصّل بين المتصل والمنفصل ؛ بأنّه حجّة في الأوّل دون الثاني" 

احتج | لنافي : بأنّ استعمال العام في الخاصٌ مجاز. والمخصّص - متصلاً أو 
منفصلاً ‏ قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. وحيث تكون مراتب المجازات 
كثيرة . وفي كل مرتبةٍ عددها كثير. بل يمكن أن ا م 0 
مجازي آخر غيرها: وليست قريكة معكّة فى البين يصير العا متجملاً» وتعيّن أحند 
المجازات من بينها بلا معيّنٍ ترجيحٌ بلا مرجّح. 

ودعوئ : تعيّن البقيّة بعد كفي اكرات أقرب المجازات. 

مدفوعة : لأنّ الأقربيّة إِنْما هي بحسب أنس الذهن. وليست البقيّة كذلك!"" 

وأجاب عنه المحقّق الخراساني َيه بما حاصله: أنّه لايلزم من 
التخصيص كون العام مجازاً: 


١‏ - أنظر شرح العضدي على مختصر ابن ا لحاجب: ١:؛‏ ومطارح الأنظار: 195 / السطرلا. 
؟-أنظر قوانين الأٌُصول 717:١‏ /السطر 7. ومطارح الأنظار: 5 /السطر .١7‏ 


ما في المتّصل : فلأنَ أداة العموم مستعملة في معناها. وهو شمول 
مدخولها وإن كانت دائرته مختلفة سعة وضيقاً. فلفظة «كلّ» في مثل «كلّ 
رجل» و «كلٌ رجل عالم» قد استعملت في العموم وإن اختلفت دائرة مدخولها!". 

وهداءوان كان باهز عقوضا باالاستكناة: لكع عالالاسشناء بعال 
المخصّص المنفصل ؛ لورود الاستثناء على المستثنئ منه بعد استعماله في 
العموم, فالاستثناء إخراج من العموم""). فيأتي فيه الجواب الآتي في المنفصل. 

ثم قال فى المنفصل : إِنّ إرادة الخصوص واقعاً لاتستلزم استعماله فيه 
وكون الخاصٌ قرينة عليه بل الممكن قطعاً استعماله معه في العموم قاعدة!". 

ومحصّله: الفرق بين الإرادة الاستعماليّة والجدّيّة ؛ وأنّ العام مستعمّلٌ 
في العموم بحسب الإرادة الاستعماليّة ضرباً للقاعدة. ويكون الخاصٌ مانعاً عن 
حجّيّة ظهوره؛ تحكيماً للنصٌ أو الأظهر على الظاهر. لا مصادماً لأصل ظهوره 

ويتراءئ ورود إشكال عليه: وهو أنّ ما ذكر كي علئ ما فد منه؛ فإنّ ما 
نكو حتفن عت العطلاد ونين النمن لدو اهو ها وان سمه ]نشكا ع ل 
استعمالاً. والخاصٌ قرينة علئ عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة بالعموم. ولا معيّن 
لتعلّقها بأيّة مرتبة من مراتب الخصوص. فالعام الحجّة مجملٌ!". 


.501-51608 -_كفاية الأصول:‎ ١ 

0 إن كلّ لفظ في المخصّص المتّصل مستعمل في معناه. وإِنّ إفادة المحدودية إِنْما هي لأجل 
القيود. والإخراج بالاستئناء. فلفظ «كلٌ» موضوع لاستغراق مدخوله. فإذا كان مدخوله 
«العلماء إلا الفسَاق» يستغرقه من غير أن يكون الاستثناء مانعاً عن ظهوره؛ لعدم ظهوره 
إلا في استغراق المدخول؛ أيّ شيء كان. (مناهج الوصول ؟: 511 - 817؟). 

؟ -كفاية الأصول: 5071. 

.,:١ 50077 أنظر‎ - '" 


وقه: أذ أمالة تطابق الآرادسن مشكينة فته لتقلا حت يرك خلافيا: 

وا لتحقيق في بيان مرامه في الإرادة الجدّيّة والاستعماليّة. يتوقف على 
فين :باب السفائن: واالسعانات» وإن نابعث . 

فنقول: إنّ استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن طلب عمل اللفظ فيه؛ أي 
جعل اللفظ بإزائه. وإحضاره في ذهن المخاطب بواسطته. فحيئئظٍ قد يستعمل 
اللفظ في المعنى . ويريد المتكلّم أن يثبت المعنى في ذهن المخاطب. ويكون 
غرضه إفهام المعنى الموضوع له وإثبات حكم له. فيقال له: الحقيقة. من 
«حَقَّ الشيء» ؛ أي ثبت!". والحقيقة هي الثابت. وهي صفة المعنى حقيقة, 
واللفظ يتبعه. وقد يستعمل فيه. ويريد المتكلّم أن لايثبت المعنى الموضوع له 
فى عه بل يعفل حفه إلى ممق اخري فيكو اللفظ سكملا فى السعنق 
الموضوع له. والمعنى الموضوع له مستعملاً في المعنى الآخر. 

ومعنى استعمال المعنى الموضوع له في غيره؛ هو طلب عمله فيه أي 
إحضاره في الذهن بواسطته. بادّعاء انّحاده معه _كأن يقال: «جاء حاتم» إذا جاء 
شخص سخيّ . فاستعمل لفظ «حاتم» في الشخص المعروف من بني طيّ. وأريد 
الانتقال منه إلى الجائي ؛ يدعو اتجاده معت تقال لهذا لامعال مانا 
مجازيّاً. وللمعنئ مجازاً. من «جارٌ الشيء»؛ أي عبره'"؛ لكون المعنى الموضوع 
له محلّ عبور الذهن وانتقاله إلى المعنى الغير الموضوع له. فاللفظ مطلقاً 
لايسنعمل إلا في الموضوع له. 


١‏ نقدّم في الصفحة 00. إشارة إلى المعنى المجازي. والبحث عن الحقيقة والمجاز من 
المباحث التي قد سقطت من النسخة. 

"-المصباح المنير: .١41‏ 

"' - أنظر القاموس المحيط 5: 17, والمصباح المنير: .١١4‏ 


وا لفرق بين ا لحقيقة وا لمجاز: أن الاستعمال في الأول لإحضار المعنى في 
الذهن وإثباته فيه. وفي الثاني لإحضاره فيه؛ لكونه عبرة إلى الآخر ؛ بدعوى 
اتحاده معه. ولولا ذلك لما كان مصحّح للاستعمال؛ فإنّ مُصحّحه هو الوضع, 
ولّما استّحسنت الاستعمالات المجازية. 

الأترق؟ انه |ذ! جاء شخ وضوف كشال البلغل والطسة :شتفيل: 
«جاء حاتم» يكون استعمالاً [هزيلاً] ومضحكاً للحضّار. ولولا استعمال اللفظ في 
معناه الحقيقي. واستعمال المعنى في المعنى بدعوى الاتّحاد والعينيّة. لما صار 
[هزيلاً] ومُضحكاً. 

والكتا عن غلسه: اغا تعن شيا الوعدان السلم ناته هد يكون عد 
ألفاظ لها معانٍ خاصّة, لايراد من واحدٍ منها المعنى المجازي. بل من مجموعها. 
ولايمكن أن يقال: إِنّ المجموع مستعملٌ فيه. مثل قوله تعالئ: لوَلَمَا سقط في 
ديقع واوا انهه كذ سلرا: .016 شكاية عن قوم موسق وفداههم عن عاذ 
العجل. فعبّر تعالئ عن وحشتهم وندامتهم بقوله: سقط في أَيْديهِمْ» . مدعياً 
اتتحادهم مع من سُقِط في يده شيء فجأة. فأخذته الوحشة. ومعلومٌ أن كلّ واحدٍ 
من ألفاظ الجملة لم يستعمل إلا في معناه. وأريد إحضار معنى الجملة في 
الذهن؛ غبرة إلى المعنى المجازي المقضود. 

وبالجملة: لا إشكال في أنّ حال المجازات والحقائق ما ذكرنا: من أن 
استعمال الألفاظ إِنما هو في المعاني الموضوعة لها في الجميع . فيصم أن يقال: 
إن المعاني الحقيقيّة تكون مرادة استعمالاً وجدّاً في الاستعمالات الحقيقيّة, 
واتكوك مرادة استعمالاً ‏ لاجدّا في الاستعمالات المجازيّة, والمعاني المجازيّة 
تكون نراة: عدتا ولأ اسعمالا ‏ أى الاتكون الالقاظا ستعية يها ادا 


.١19 :)097( فارعألا_١‎ 


ونشتفيما كل هن مستعنلةافى البعاتي ا لتفيجه: والحعاي محعيلة في 
المعاني المجازيّة. 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ العام قد يكون مستعملاً في العموم. ويجعل 
المتكلّم المعنى العام عبرة للخاصٌ ؛ بدعوى اتّحادهما. مثل قول بعضهم في مدح 
بعض الأمراء: «إنّ جميع العالم بلد الأمير. وجميع الناس هو الأمير». وحينئدٍ 
كو الس عال:ساك السحارات: 

وقد يستعمل العام في معناه الموضوع له. لكن لايريد بقاء تمام أفراده في 
ذهن السامع وتعلّق الحكم بجميعها. بل يريد إحضار العام وإخراج ما لايريد أن 
يتعلّق به الحكم ؛ لعدم لفظٍ خاصٌ للباقي. أو تعلّق غرضه بإفهامه كذلك جرياً 
على العادة. فإذا قال: «أكرم العلماء». وأراد جميعهم بالإرادة الاستعماليّة: ولم 
يكن العام مستعملاً في الخاصٌ كما عرفت في المجازات ‏ فقد يريد بقاء العام 
علئ عمومه. وقد يريد إخراج بعض الأفراد منه. فيستعمل العام توطئة لإخراج 
الخاصٌ وبقاء الباقي. 

وَهَذا الانتمال لأيكزو نهارن الاتعبالات العففكة لدم تعلق 
الغرض ببقاء تمام الموضوع له في ذهن السامع وثباته فيه كالحقائق. 
ولابمثابة الاستعمالات المجازيّة ؛ لعدم ادّعاءٍ في البين. وعدم غَبرة العام إلى 
المسن القير الموضوع لند فهر امه موقط ييتهناء فاريذ الخناص جبالارادة 
الاستعماليّة في ضمن العام وأريد الباقي بالجدّيّة والاستعماليّة في ضمنه. 

ولافرق في ذلك بين العام الاستغراقي والمجموعي ؛ أي اللفظ الموضوع 
للمركبات, كالدار والبستان والبيت, فإذا قيل: «بع داري إلا عشرها» يكون حاله 
حال العامٌ الاستغراقي المخصّص. وقد عرفت'": أن القدماء مثَّلوا للعامٌ 


.7١” تقدّم فى الصفحة‎ ١ 


المجموعي بمثل المركّبات(7". وأمّا المجموعي - بمعنى جميع الأفراد التي يعتبر 
فيها الوحدة والاجتماع ‏ فليس له لفظ خاصٌ موضوع2" . 

ثم إنّ ما ذكرنا هو تفسير مرام | لمحقّق | لخراسانيّ . وهو يله وإن ذهب في 
المجازات إلئ غير ما ذكرنا. وقال: إِنّ الألفاظ فيها مستعملة في المعاني 
المجازيّة. ومصحّح الاستعمال هو موافقة الطبع!"), لكن سلك في المقام ماهو 
التحقيق الحقيق بالتصديق7". 

نعم . إِنّه قال: إِنّْ استعمال ألفاظ العام في العموم. إِنْما هو لضرب القاعدة 
وللاحتجاج به في مقام الشاكًٌ!. ونحن قلنا: إنّه أَمرٌ عاديّ طبيعيّ متعارف!؟" . 


١‏ كالعثرة: نظن التكيد فق أضول:الققه 1845-5 وشرع العطدي على محصرابين 
الحاجب: .5١8-1١‏ 

8 قد مر في التعليقة 40. أن لفظ «المجموع» مفيد له عرفاً. 

؟ -كفاية الأصول: 18. 

*"' نفس المصدر: 5801. 

4+-نفس المصدر. 

4 - إن قوله تعالئ: (أَوْقُوا ِالْعُقُودِه استعمل جميع ألفاظه فيما وضعت له. لكنٌّ البعث 
المستفاد من الهيئة لم يكن في مورد التخصيص لداعي الانبعاث. بل إنشاوه علئ نحو 
الكلّية مع عدم إرادة الانبعاث في مورد التخصيص. إِنّما هو لداع آخر. وهو إعطاء 
القاعدة؛ ليتمسّك بها العبد في الموارد المشكوكة, فالإرادة الاستعمالية التي هي في 
مقابل الجدّبة قد تكون بالنسبة إلى الحكم بنحو الكلّية إنشائياً. وقد تكون جدّياً نغرض 
الانبعاث. وقوله سبحانه: (أَوْقُوا ِالْعُقُودِ> إنشاء البعث إلى الوفاء بجميع العقود. وهو 
حجّة ما لم تدفعها حجّة أقوئ منها. 
فإذا ورد مخصّص يكشف عن عدم مطابقة الجدٌّ. للاستعمال في مورده. ولاترفع اليد عن 
العام في غير مورده؛ لظهور الكلام وعدم انثلامه بورود المخصّص. وأصالة الجدّ التي 


ث» 


ثم إنّ ما فصّلناه هو تحقيق المقام بحسب البرهان. وإلا فالأمر أسهل من 
ذلك. فإنّا قد ذكرنا مراراً: أنّ موضوع علم الأصول هو الحجّة في الفقه. والعامً 
المخصّص مما يحتجٌّ به في الفقه؛ لأنْ بناء العقلاء هو على التمسّك بالعمومات 
الصادرة من الموالي بعد التخصيص. من غير اعتناءٍ بمثل هذه الشبهة ‏ أي 
صيرورة العام مجملاً - فهذه وأمثالها شبهة في مقابل البديهة لدى العقلاء فتديّر. 


ح هي من الأصول العقلائية حجّة في غير ما قامت الحجّة علئ خلافها. (تهذيب الأصول 
)ل 


فصل 


لا إشكال في أنّ الخاص المجمل بحسب المفهوم ‏ بأن كان ثرا بين الأفلٌ 
والأكثر -لايسري إجماله إلى العامٌ إذا كان منفصلاً؛: لعدم حجّيّته إلا في القدر 
المتيقّن. فيكون العام حجّة من غير معارض في مقدار إجمال الخاصٌ''') . 

كما لا إشكال في سراية إجماله إليه مطلقاً إذا كان متّصلاً به ؛ لعدم انعقاد 
ظهُونة من أول اله 

وما السقصل النرذد ين التعافية داشواء كانا مسيناويس: يحنت الافزادة 
أو لا فيسري إجماله حكماً إلى العام. ولايتّبع ظهوره في واحدٍ منهما 
بالخصوص. لكنّه حجّة في أحدهيا النردة وتيكعها عدم جريان الأضول 
فيهما. فإذا علم تخصيص «أكرم العلماء» بواحدٍ من زيد وعمروء لايجوز التمسّك 
به في واحدٍ منهما لكنّه حجّة بالنسبة إلى واحد منهما. فلاتجري البراءة أو 
استصحاب عدم التكليف فيهما. 


٠‏ نعم. لو كان ا لخاصٌ بلسان الحكومة علئ نحو التفسير والشرح. كما في بعض أنحاء 
الحكومات, فسراية إجماله إليه وصيرورة العام معنوناً غير بعيدة. والمسألة محل 
إشكال. (مناهج ا لوصول ؟: 157). 


وأمًا إذاكان | لخاصٌ مجملاً بحسب | لمصداق ؛ بأن يكون مفهومه مبيّناً. لكن 
شك بالشبهة الخارجيّة في كون فردٍ مصداقاً له. بعد العلم بكونه فرداً للعامٌ. 

فإن كان | لخاصٌ متّصلاً به, فلا إشكال فى عدم جواز التمسّك بالعامً؛ لعدم 
انعقاد ظهور له من رأسٍ. 

وإن كان منفصلاً منه, ففيه خلافٌ بين | لمحقّقين!". 


واستدل المجوّز: 

بأنَ المصداق الخارجي لما كانت فرديّته للعامٌ معلومة . يكون العام حجّة 
فيه؛ لضمٌ صغرئ وجدانئيّة إلئ كبرئ شرعيّة. فيقال: «هذا خمر . والخمر حرام» 
فلابدٌ من رفع اليد عن الحجّة الفعليّة بحجّة أقوئ. لكن الخاصٌ لم يكن حجّة 
على الفرد ؛ لعدم العلم بكونه مصداقاً له. فلايمكن تشكيل القياس بالنسبة 
إليه. 

اذرقال: إن العام بود التحميطن يعر عونا ,فلانيكن التتعفاينه 

لأنّه يقال: هذا خلط بين التخصيص والتقيبد ؛ لأنّ الثاني يوجب ذلك؛ لا 
الأوّل. فالخاصٌ يخرج الأفراد من العام من غير تقييده بعنوانه. والأفراد الباقون 
في المثال واجبو الإكرام بملاك كونهم علماء. لابملاك كونهم علماء عدولاً. 

لايقال: إِنّ الفرد المشكوك فيه يكون مشكوك الاندراج تحت المراد 
الجدّي للعامٌ؛ فلايمكن التمسّك به. 

فاته يقال؟ لكا كان كدزتا تسيا لإزاة الاسضيائضة فى يكيونه 


لعي القول بالجواز الو الحتهو وبين القذماء والشهيد وحماعة مه اعبار يميه اد 

0 بح م بين 

مطارح الأنظار: ١47‏ /السطر *5. واختاره المحقّق النهاوندي في تشريح الأصول: 
5/الطر١1.‏ 


ورادا عدت لأضنالةة ارقي 

هذا محصّل الاستدلال في جواز التمسسّك. 

وقد أجاب عنه | لمحقّق | لخراساني لله بما حاصله: أَنّ الفرد المشتبه. وإن 
كان فرداً للعامً بلاكلام. إلا أنّه لم يُعلم كونه فرداً له بما هو حجّة ؛ لاختصاص 
فيه يفير لفاشى. حا الغا وإن لايزاعم هون العاء :الكل يلحاس هايما هو 
ععة طمن حكحه بتر عوائة كير يكون العره اليه غير سملو 
الاندراج تحت إحدى الحجّتين7"". 

وتوضيحه: أن هاهنا مقامين: 

أحدهما : مقام حجّيّة العامٌ بالنسبة إلى الحكم الكلّي. 

انيهما: مقام حجّيّته بالنسبة إلى الأفراد الخارجيّة. 

لا إشكال فى أن سكحه بالنسية إلى الخكم الكلى: لامتوقف على 
معلوميّة الفرد. فقوله : «أكرم العلماء» حجّة با لنسبة إلئ وجو ب إكرام كلّ عالم 
واقعيّ ؛ عُلمِ مصداقه أو لم يعلم. ولهذا تجري الأصول في إحراز موضوعه 
ونقكة فممفحي بتام عا له ريه متلا أو تنهار و اول عةيكه هن بيه إلى 
الواقع مطلقاً. لكان جريان الأصل بلا محل فالعام حجّة على الأفراد الواقعيّة, 
وليس العبد معذوراً في ترك الفحص, ولا حجّة له في ترك إكرام المصداق 
الواقعي. بعد قيام الحجّة على وجوب إكرام كلّ رجل عالم واقعيّ. 

وبالجملة: إِنّ العام ظاهرٌ في وجوب إكرام كل فردٍ واقعي. والأصل 
العقلائي يقتضي مطابقة الإرادة الاستعماليّة للجدّيّة. فيكون حجّة على 
وجوب إكرام الأفراد الواقعيّة. فإذا ورد خاصٌ - كقوله: «لاتكرم الفساق من 


.575-177١ -أنظر تشربح الأصول:‎ ١ 
.709 ؟ -كفاية الأأصول:‎ 


العلماء» - يكون هو أيضاً حجّة على الحكم الكلّي ؛ من غير توثّفٍ على معلوليّة 
الأفراد ‏ كما عرفت في بيان حجّية العام فيدلٌ الخاصٌ على أنّ إكرام العالم 
الفاسق ليس بواجب. وتكون الإرادة الاستعماليّة في العام بالنسبة إلى الفسّاق 
الواقعّين من العلماء مخالفة للإرادة الجدّيّة. فالأفراد من العلماء العدول 
داخلة في العام بحسب الحجّيّة والإرادة الجدّيّة. والفسّاق الواقعييّون خارجون 
متديعين الأراذة العدتنة والثره الشفيةه كبن ايكون القناض كه 
بالنسبة إليه؛ لإمكان كونه عادلاً. لايكون العام حجّة عليه؛ لإمكان كونه 
فاسقاً واقعاً. والفاسق الواقعي خارج من العامٌ جداً. 

لايقال: بعد اللّنيا والتي يكون الفرد المشعبة - بعد كونة كردا لام تيدب 
الإزافة اهيا عسل مشر كا فنمين حبك نطاقنة العد والاكهنا لوا اميل 
العقلائي يقتضي المطابقة,. فيكون العامٌ حجّة عليه. ولاترفع اليد عنه بغير 

فإِنّه يقال: إن كان المقصود من إجراء أصالة التطابق إحرارٌ الحكم 
الواقعي أي كون الفرد المشتبه واجب الاإكرام واقعاً. ومصداقاً للعالم العادل ‏ 
فهي لاتصلح لذلك ؛ للعلم بخروج الفاسق الواقعي, والفرد مشكوك فيه فرضاً. ولا 
ترق الاصل عدالشه 

وإن كان المقصود من إجرائها ؛ أنّ الحكم الظاهري عند الشكٌ في الفسق هو 
التعبتد بوجوب الإكرام. فيكون العامٌ كفيلاً للحكم الواقعي والظاهري. فلايمكن 
ذلك ؛ لكون الحكمين في رتبتين. والحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي. 

إن قلت: العام بعمومه الأفرادي يشمل كل فردٍ. وبإطلاقه الأحوالي يعمّ 
كل حالٍ من حالات الموضوع. ومشكوكيّة الفرد ومعلوميّته منها. والخاصٌ 
لايكون حجّة إلا بالنسبة إلى الفرد المعلوم. والمشكوك فيه باتي تحت العامٌ. 


وكوك حكدا ظاهرنا. 

قلت: ‏ مضافاً إلئ ما أشرنا إليه من عدم إمكان تكفّل العامٌ للحكمين 
المترتّبين ؛ للاحتتياج إلى استئناف نظرٍ من المنشئ للحكم ‏ يرد عليه: أنَّ معنى 
الإطلاق ليس لحاظ القيود المتكثّرة ؛ والأحوال المتخالفة اللاحقة للموضوع ؛ 
لامتناع كون العنوان الواحد آلة للحاظ الكثير. فلايمكن أن يكون العالم مثلاً 
عَآة للكتزات انيتا أنها غال: لأبعيات وعالات افر من اللسكركمة 
والمعلوليّة والطول والقصر. بل المراد من الإطلاق هو عدم تقيّد ما هو الموضوع 
بأمر. ولايكون موضوع الحكم في القضيّة إلا العنوان المأخوذ فيها. 

وبعبارة أخرئ : معناه هو كون العنوان المأخوذ في القضيّة تمام الموضوع 
للحكم ؛ من غير تفيّده بقيدٍ آخر. وهو معنى الإرسال أيضاً ‏ أي كونه مرسلاً من 
القيود -فالعالم في قولنا: «أكرم العالم» تمام الموضوع للوجوب. من غير دخالة 
شيء آخر فيه, ولازمه أنه كلّما تحقّق عنوان العالم يجب الإكرام؛ تحقق عنوان 
آخر أو لا ومع جميع المقارنات يكون الموضوع هو عنوان العالم. وتكون القيود 
والتقاونات كا انسور يمدي لمات 

فائضح بذلك: أنّ العالم المشكوك في فسقه, لايكون موضوع الحكم !لا 
بما أنه عالم. فلايعقل أن يكون الحكم المتعلّق بالعنوان الواقعي ‏ من غير أخذ 
الشك فيه حكماً ظاهريّاً؛ لتقوّم الحكم الظاهري بكون موضوعه عنوان 
النشكو لك فندابما أنه كذللك. 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أَنّ العام تعلّق حكمه بجميع الأفراد الواقعيّة 
بما أنّها أفراد العالم بالإرادة الاستعماليّة. والأصل العقلائي يحكم بمطابقتها 
للإرادة الجدّيّة, والمخصّص قد أخرج الأفراد الواقعيّة بعنوانه من تحت العامٌ. 
ودلّ علئ أن المتكلّم بالعامٌ تكون إرادته الجدّية في مورد الخاصٌ مخالفة 


للاستعما ليّة. فيكون الحكم الواقعي ‏ بعد التخصيص - وجو ب إكرام العالم الغير 
الفاسق, وعدم وجوب إكرام العالم الفاسق ؛ فعند الشكٌ في كون فردٍ من العالم 
أنه فاسقٌ. فإن أريد بالتمسّك بالعامً أو الأصل العقلائي وجوبُ إكرام الفرد 
المشكوك فيه واقعاً ولو كان فاسقاً. فلايمكن التزامه؛ لأنّ الفاسق الواقعي غير 
واجب: الا كرا واقعا: ظ 

وإن أريد إثبات حكمظاهري لدىالشكٌ. فلا يعمل تكقّل العامٌ لحكمَين 
واقعيّ وظاهريّ. فلو رجع كلام المحقّق الخراساني إلى ما ذكرنا فهو. وإلا 
قاتماسة تشكل: 

وقد يُستدلٌ لعدم جواز | لتمسّك با لعامٌ: بأَنّ بناء العقلاء في التمسّك بالعامٌ 
في التخصيص. إِنْما يكون فيما إذا لزم من خروج الفرد التخصيصٌ الزائد. كما لو 
شك في خروج الفسّاق من قوله: «أكرم العلماء». وأمّا إذا خرج عنوان. وشكٌ في 
كون فرد منه أو لاء فلا؛ لعدم لزوم التخصيص الزائد لو كان الفرد من عنوان 
الخاصٌ ؛ لأنّ ما خرج هو عنوان الفاسق لا أفراده!". 

هرا كله خال الشخصات اللفكة: 

ونا لكات متها قطير مو ريراك البلامة اللتسارض ل أذ نوا 
التمسّك وعدم جوازه. مبتنيان علئ معنونيّة المخصّص بعنوانٍ خاصٌ. كعنوان 
الفاسق وعدمه. مثل ما إذا أخرج ذوات الأفراد من غير عنوان. فلايجوز على 
الأول فون لاني ا 


ثم قال في ذيل كلامه : إن الغالب في المخصّصات اللفظيّة هو الأوّل, 


١‏ أنظر مطارح الأنظار: 114 / السطر 18., وتشريح الأصول: 51١‏ / السطر 77, وقد نسب 
هذا القول في نهاية الوصول: 751 إلى بعض مشايخه. 
١‏ - مطارح الأنظار: ١144‏ /السطر 51. 


وفي اللَّبتَة هو الثاني. كما إذا قال المولى: «أكرم العلماء» وعلم المكلّف بعدم 
إرادته إكرام عدوه!". 

ويرد عليه : أنه لو لم يكن المخصّص اللَبّي معنوناً بعنوان بل أخرج 
قواف الافراى خطنة الشتشضى قو نه ستضيرا تمه يهان معي العدبيفة 

حاصله: أنّ المخصّص ربّما لايكون معنوناً بعنوان خاصٌء بل يكون مُخرجاً 
الراداتر مويف مراك ربوا با 0 

وأمًا ا لمحقّق | لخراساني عه الشف ااه واه أن يتكل عليه 
المتكلّم -إذاكان يصدد البيان فى مقام التخاطب ‏ وغيره. فجوّز فى الثانى؛ دون 
الأوّل؛ لعدم انعقاد الظهور فيه للعامً إلا فى الخصوص. وأمّا فى الثاني فالظاهر 
بقاء العامٌ في الفرد المشتبه على حجّيّته!". 

وفيه: أنّه قد عُلم ممًا سلف: أنّ المناط في الحجّيّة هو الكبرى الكليّة 
الملقاة من الشارع ؛ من غير فرتي بين ما ألقاها با للفظ ٠‏ وما التفت إليه العقل 38 
ألقيت بدليلٍ كرمع اللك قسن حنيواء كان اننا ار لكات متو اراد 
بوجودها الواقعى يحسب الكبرى الكلعة:والقوة الممكو له فجت كنا نهذ 
مشكوك في اندراجه تحت كبرى المخصّص. كذلك بالنسبة إلى كبرى العام بما 


.19 -مطارح الأنظار: 54 /السطر‎ ١ 

١‏ وفيه: أن الجهات التعليلية في الأحكام العقلية موضوع لها فلابكون المخرج هو 
الأفراد. بل العنوان. ومعه لايجوز التمشك به. 
ومع التسليم بخروج ذوات الأفراد بخرج الكلام عن الشبهة المصداقية للمخصّص. مع أن 
الكلام فيها. (مناهج الوصول ؟:”3ه6؟ -561). 

؟ -كفاية الأصول: 1509 .71١‏ 


هي حجّة ومراد جدَّيّ ؛ من غير فرت بين اللْفظيّات واللكاكه ولوكان الفا كفيلة 
للحكم الواقعي والظاهري لزم ما أسلفناه من لزوم الجمع بين الحكمين المترنّيئْن. 

ويمكن توجيه كلامه بما لايخلو من إشكالٍ أيضاً: وهو أنّ المولئ كما اتكل 
عَلِْ عْقَلَ الدكلّف.في المخكض النتصل بسب الكبرى الكلشة كذلك يمكن أن 
بتكل عليه في تشخيص صُغرياتها؛ أي لم يكتفٍ في التخصيص باللَبِي بالائكال 
علئ عقله في الكبرئ فقط. فحينئذٍ لايكفي في التخصيص صرف معلوميّة 
عنوان المخصّص بحسب الكبرى الكلْيّة. بل لابدّ في إخراج الأفراد عن العموم 
من تشخيص الصّغرئ وضمها إلى الكبرئ حئّئ يخرج الفرد مسن تحت العامٌ, 
فيكون هاهنا حكم واقعيّ لأفراد واقعيّة بحسب الاإرادة الجدّيّة في العام. وحكم 
ظاهري لأفراد مشكوك في كونها من الخاصٌ. لابحسب الإرادة الجدّيّة. بل 
لأجل حفظ الحمئ ؛ بمعنئ أن لزوم إكرام الأفراد المشكوك ديها لأجل محفوظيّة 
الأفراد النفس الأمريّة للعامٌ؛ حيث لاتنحفظ إلا بذلك. ولا مانع عقلاً من تصوير 
هذا النحو من الحكم الواقعي والظاهري للعامٌ بعد تخصيصه على النحو المتقدّم. 
لكنّه أيضاً لايخلو من إشكالٍ. 


بقى هاهنا أمور : 


الأمر الأوّل: في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة 


لو كان المخصّص ذوات الأفراد. لكن بحيثيّة تعليليّة. كما لو ورد «أكرم 
العلماء»: ثم ورد «لاتكرم زيداً وعمراً وبكراً؛ لأنهم قُسَاق». فهل يكون 
كالتخصيص الزائد في مورد الشكٌ في فسق مصداقي. ويجوز التمسّك بالعامٌ؛ أو 
كا لمخصّص اللفظي ا لمعنون بعنوان. مثل «لاتكرم الفشاق منهم». فلايجوز 
التمسّك به؟ 


لأتبغد ا لجوازء لأن القرة المشسكوك فيه لايكون من قبيل القسبهة 
المصداقيّة فرضاً. بل من قبيل الشكٌ في التخصيص الزائد ؛ وإن كان منشؤه الشكَ 
فن نيان الغلة فق البشكر م ب 


الأمر الثانى: فى العامّين من وجه المتنافيى الحكم 


إذا ورد حكمان متنافيان علئ عنوانين مستقلّين يكون بينهما عموم من وجد. 
كقوله: «أكرم العلماء». و«لاتكرم الفسّاق». أو «لاتكرم كل رجلٍ فاسق». فإن 
علم تصادقهما علئ موضوع ومصداقٍ خارجيّ. فلا إشكال في تقديم أقوى 
المقتضيين, والحكم با لتخيير والتساوي في صورة عدم رجحانهما ؛ لأنّ المورد من 
قبيل تزاحم المقتضيين . 

وأمّا لو علم صدق أحد العامّين علئ فردٍ. وشكٌ في كونه مصداقاً للآخر. 
كأن غلم كوي زيوها لماء :رشك فى فقا قهل شك نموم رأكرم الملماء»:: 
بملاك أنّ حجّيّة العام تامّة. وكون الفرد مصداقاً له مُحْرَزَاً بالوجدان. ونشكٌ في 
وجود حجّة مزاحمة له. أو لايجوز؛ لأنّ الخارج عن العام علئ فرض 
التصادق ‏ هو الأفراد الواقعيّة, فالشكٌ في الفرد هو الشكَ في حجيّة العام 
بالنسية الج كما ذكزنا سالن71؟ 

والحقّ هو الأوّل؛ لأنّ الحكم الثابت لعنوانٍ مستقلٌ آخر. ليس من قبيل 
الأشام اللعصيض ستيان لبها اكرناه شايفا بلق فيل نات حك 


١‏ -وفيه نظر؛ لأنّ الظاهر من إخراج أفراد بجهة تعليلية أن المخرج هو العنوان, لا 
الأشخاص برأسها. ومعه تكون الشبهة في مصداق المخصّص . وكذا الحال في اللبّيات. 
(مناهج الوصول ؟: 106). ْ 

١‏ تقدّم في الصفحة لض شرورية 


لموضوع مقتضٍ له. فالموارد المتصادقة من قبيل تزاحم الحجَّتَيْن. لاتخصيص 
أحدهما بالآخر. فالفرد المشكوك فيه بعد تماميّة إحدى الحجَّتَيْن بالنسبة 
إليه. وعدم تماميّة الأخرئ ‏ لا محيص عن التمسّك بالحجّة. وليس رفع اليد 
عدها لاني العف وعدا ينا 0 كان 1 


الأمر الثالث: فى إحراز المشتبه بالأصل 
لعلّك سمعت أنّ القضايا مطلقاً تنقسم إلى الهليّة البسيطة والمركّبة: 
والأوكن ماكان الوحوة حيو د تومو عيها كنا 1د مك 1 أو 
«ليس بموجود». فالوجود محموليٌ. والقضية بسيطة؛ لكونها أحضط: محرق 


075 اذا ورد مكمان ستاضان على عنوائيق سملي ينها مو نتن ويضه تقد يكون ادحا 
حاكماً على الآخر. فيصير من قبيل المخصّص. فمع الشبهة المصداقية في مصداق الحاكم 
لايجوز التمسّك بالعامٌ المحكوم ؛ لعين ما تقدّم. 
وإن لم تكن حكومة بينهماء فإن قلنا: بأنّ العامين من وجه مشمولان لأدلّة التعارض. 
وقدّمنا أحدهما بأحد المرجّحات. أو كانا من قبيل المتزاحمين. وقلنا: إنّ المولئ ناظر إلئ 
مقام التزاحم, فكان حكمه إنشائياً بالنسبة إلى المرجوح: فيكون حاله حال المخصّص, 
فلايجوز التمسّك ؛ للملاك المتقدّم. 
وأمّا إن قلنا: بأنّ الحكمين في المتزاحمين فعليان علئ موضوعهماء والانطباق الخارجي 
وعدم القدرة علئ إطاعتهما لايوجبان شأنية المرجوح. بل العقل يحكم بمعذورية 
المكلّف عن امتثال كليهما من غير تغيير في ناحية الحكم. فالظاهر جواز التمسّك في 
مورد الشكٌ في انطباق الدليل المزاحم الذي هو أقوئ ملاكاً؛ لأنّ الحكم الفعلي على 
موضوعه حجّة على المكلّف ما لم يحرز العذر القاطع, ولايجوز رفع اليد عن الخطاب 
الفعلى بلا حجّة. نظير الشكٌ في القدرة, فإذا أمر المولى بشيء وشكٌ المكلف في قدرته 
عليه. لايجوز عقلاً التقاعد عنه لاحتمال العجز ؛ لعين ما ذكر. (مناهج الوصول ": 
1605-56). 


المركّبة,. أو لكون الوجود البسيط الغير المتقيّد محمولاً لها. 

والثانية : ماكان الوجؤد رابطاً فيها. والمحمول غير الوجود. كقولنا: «زيدٌ 
قائم». أو «ليس بقائم». فإنٌ الوجود فيها رابطً بين الموضوع والمحمول وليس 
بعمولة :ذا فيل إن الوتجوك الراط يحض بالبلات الرقة: 

ثم لايخفئ : أنّ النسبة السلبيّة -كالنسبة الإيجايئة_نسبة برأسها(؟'" , 
لاكما قيل من أن السلب في السلبيّات وارد على النسبة الإيجابية90') »ويعتبر 
في القضيّة السالبة الإإيجاب أوَلاً. ثم يرد السلب عليه. ويكون أجزاء القضيّة 
رن فإنّه خلاف الوجدان في السالبات. بل القضيّة السالبة مركية من 
تلانة أحداء كالموحية: والميسة السلعةنية بعيظة كالابجاقة: كما أن 
إيقاع النسبة وانتزاعها ليسا من أجزاء القضيّة؛ لأنّ أجزاءها إِنْما هي ما تكون 
ثابتة في المادّة النفس الأمريّة أي الخارج ‏ ومعلومٌ أنه ليس في الخارج 
شيء وراء الموضوع والمحمول والنسبة التي بينهما؛ كي يكون هو إيقاع النسبة 
أو اتتزاعها. 


-ماذكر فاسد في السوالب المحصّلة مطلقاً؛ لأنٌ حرف السلب فيها آلة لسلب | لهوهوية 
في الحمليات | لصريحة. ولسلب الكون الرابط في الحمليات المؤوّلة. فلايكون للسوالب 
نسبة بين الموضوع والمحمول بحسب الواقع. (مناهج الوصول .)1١ :١‏ 

٠‏ -ا لتحقيق في السوالب: أنّ في حمليتها يدل حرف السلب علئ سلب | لهوهوبة. فيرد على 
الحمل. فيكون مفاد السوالب سلب الحملء لا حمل السلب. أو حمل هو السلب كما 
يتوهّم. فقولنا: «زيد إنسان» حمل يدلّ على الهوهويّة؛. و«زيد ليس بحجر» سلب حمل 
يدل علئ نفي الهوهوية, وأمًا السوالب الحملية بالتأويل. كقولنا: «زيد ليس في الدار» 
و«عمرو ليس له البياض» فحرف السلب يرد على الكون الرابط. فيسلب به الكينونة في 
الدار. (مناهج الوصول :١‏ 289 40). ' 
١-أنظر‏ الشفاء. قسم المنطق 14:١‏ 6". 


2. 


إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أنّ العام المخصّص بالمنفصل. أو بمثل الاستثناء 
من المتّصل , لمّاكان غير معنونٍ بعنوانٍ خاصٌ. بل بكلّ عنوانٍ غير عنوان الخاصٌ. 
ويكون جميع الأفراد مشمولة له بعنوانٍ واحد هو عنوان العامٌ. والمُخصّص إِنّما 
يخرج بعض الأفراد من غير حصول تيدٍ في العامٌ. ومن غير تعنونه بعنوان. كان 
إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي غالبا ممكناً. وذلك بوجهين : 

الوجه الأوّل في تقريرا لأصل: ما أفاد المحقّق الخراساني طِليهُ . وهو بنحو 
السالبة الهليّة البسيطة كما إذا شك في امرأة أنه كرفكة أو طيرها بعد نود 
قوله: «إِنّ المرأة تّرى الدم إلئ خمسين»!". وقد خرجت بالمنفصل أو بنحو 
الاستثناء المرأة القرشيّة. فيقال ‏ لأجل إحراز الموضوع .: إنّ اتتساب هذه المرأة 
إل قريش لم يكن سابقاً. والآن كما كان فهذه القضيّة هليّة بسيطة سالبة. 
موضوعها اتتساب المرأة إلئ قريش. ومحمولها هو الوجود. والنسبة سلييّة. 

وكون القضيّة المتيقّنة سالبة بسلب الموضوع. والمشكوك فيها سالبة 
بسلب المحمولء لايضرٌ بالاستصحاب ؛ فإنّ القضيّة السالبة بسلب الموضوع أو 
المحمول لم تكن قضبيّتين ؛ لأنّ القضايا تنقسم إلى الموجبات والسوالب. ولا 
ثالث لهما. فالقضيّة السلبيّة أعمّ من السلب الموضوعي أو المحمولي. وهي 
قَضْكد (واخننة: 

محش قا ذكزنا ا أصتالة عدم انتساب المرأة إلى قريش تجدي في 
تنقيح الموضوع. وأنّها ممّن لاتحيض إلا إلى خمسين . 

لايقال: إن أصالة عدم الانتساب لاتُجدي في تنقيح الموضوع إلا بالأصل 
المثبت؛ لأنّ ماخرج من العام هي المرأة القرشيّة. وما بقي هي المرأة الغير 
القرشيّة. والأصل بنحو الهلية البسيطة لايثبت كونها غير قرشيّة. أو عدم كونها 


١-أنظر‏ وسائل الشيعة ؟: .08١‏ كتاب الطهارة, أبواب الحيض. الباب ١؟.‏ 


قرشيّة بنحو الهلية المركبة. التي هي موضوع الحكم. 

قلت: نعم . لايُجدي ذلك لو احتجنا إليه. لكن لانحتاج إليه؛ لأنّ العام 
شامل لجميع الأفراد. والمانع منه هو عنوان الخاصٌ. وأصالة عدم الانتساب 
تدفع المانع. فيبقى الفرد تحت العامٌ. 

والحاصل : أنّ تمام الموضوع في الحكم هو العنوان المأخوذ فيه. فالمرأة 
تمام الموضوع لرؤية الدم إلئ خمسين. وبعد خروج القرشيّة يكون الموضوع 
أيضاً هو عنوان العام من غير تقييده بشيي. والفرض أنّ المرأة مُحْرَرَة بالوجدان. 
والمانع من تعلّق الحكم هو الشكٌ في كونها من عنوان الخاصٌ. وهو أيضاً مدفوعٌ 
بالأصل. فأصالة عدم الانتساب إلئ قريش مما يُجدي لإثبات الحكم لها؛ من 
غير احتياج إلئ إثبات كونها غير قرشيّة بنحو «ليس» الناقصة'!". 

عدا امال جما ايادة )تلت العرابانى بتاعي قا 

وى أ ل لذي امات كيه نا لل لشي ال 1 
كالاستثناء من المتّصل. لمّا كان غير معنون بعنوانٍ خاص. بل بكلّ عتوانٍ لم يكن 
ذاك بعنوان الخاصٌ» في غاية الإشكال والسقوط. إن أراد بمعنونيّة العام بكلّ 
عنوانٍ أنّ جميع العناوين المقارنة للأفراد دخيلة في موضوعيّة الحكم. حتّى 
تكون المرأة في قوله: «إنّ المرأة ترى الدم إلى خمسين» موضوعاً للحكم مع 
جميع حالاتها اللاحقة بها كالعالميّة والجاهليّة والقرشيّة وغيرها لأنّ ذلك 
واضح الفساد. فإنٌ كل عنوانٍ أخذ في موضوع الحكم, لايمكن أن يتجاوز الحكم 
عنه إلئ غيره. 

نعم. لايضر مقارنته بكلّ عنوانٍ خارجي. فالمرأة في المثال المذكور 


.55١ الأصول:‎ ةيافك-١‎ 


موضوعٌ للحكم من غير دخالة شيءٍ آخر فيه. ومع كلّ مقارنٍ تكون هي بنفسها 
موضوعاً له. ولع مراده يرجع إلئ ما ذكرنا. 

ثم إنّه يرد عليه : أنّ أصالة عدم الانتساب ممًا لا أصل لها؛ لأنّ القضية 
المتيقّنة في الاستصحاب لابدٌ وأن تكون عين القضيّة المشكوك فيها. وفيما نحن 
فيه ليست كذلك ؛ لأنّ هذه المرأة لم تكن قبل وجودها قابلة للإشارة. وليست 
هذيتها محفوظة,. فانتساب هذه المرأة في الأزل؛ ممّا لايجوز أن يقال معدومة أو 
موجودة وليست معدومية اتتسابها تقابل موجوديّته تقال اللإيجاب والسلب. بل 
كتقابل العدم والملكة. 

وأ فتك اهلك :إن الاتسناتت لقا كا تمن الانؤو الأضافة: والاعبارة 
قلا تمق له إلا بعد تحذق المرأة ووجودهاء وقبله لايكبر الآتعناب: لا اسه 
ساعن الاكسات: 

هذا. مضافاً إلى أنّ العامٌ بعد التخصيص, يصير بحسب مقام الثبوت والواقع 
معنوناً بعنوان وجودي أو عدمئّ. ولا يُعقل أن تكون الأفراد بعد التخصيص نفس 
ذاتها؛ من غير حصول عنوانٍ مقابل للخاصٌ لها؛ ضرورة أَنّ المرأة في قوله: 
«الفراة ترق الدع إل خسين» يعد تخصيضه دان الثرأة الترشفنة توي الدع 
إلن ستين»1" لايمكن أن تكون نمام المتوضوع لرؤيسة الدء إلى سيين» يبل 
الموضوع هي المرأة الغير القرشيّة. أو المرأة التي ليست بقرشيّة على نعت 
الليسيّة الناقصة والعدم النعتي. فلامجرئ للاستصحاب لإثبات كونها غير قرشيّة . 

وبما ذكرنا: ينضح الإشكال على الإيراد الذي أورده بعض المتأخّرين من 
أعاظم المعاصرين علئ ما في «الكفاية» بأنّ التخصيص إن كان كا لتفييد ‏ يُخرج 
العام عن تمام الموضوعيّة إلئ بعضها ‏ يكون الأصل مُجدياً. 


.1 الحديث 8و‎ .5١ كتاب الطهارة, أبواب الحيض. الباب‎ .08١ وسائل الشيعة ؟:‎ ١ 


ولكنّ التحقيق خلافه ؛ فإنّ شأن المخصّص إخراج الفرد مع إيقاء العام على 
شناء الموضوعحة و.وائما يقذل العام بلا اتقلاب فحد نظ مو تعفن الأفراة: 
نلابيقي:مجال لجرياقة الأصل+ ]ة الأطل السالب لين هنانه الااتفئ العكم 
الخاصٌ عن مورده. لا إثبات حكم العام عليه. ونفي أحد الحكمين بالأصل 
لابشبيت ال 

وفيه: أنّه إن أراد من [كون] باب التخصيص غير باب التقييد. أنّ ظهور 
العام لاينقلب عمًا هو عليه. ولاتصير البقيّة ‏ بعد التخصيص - متقيّدة بحسب 
مقام الظهور. فهو مسلّمٌ. لكن لايضرٌ بجريان الأصل . 

وإن أراد أنّ الحكم بحسب الواقع والإرادة الجدّيّة كذلك. وأنّ العام بعد 
التخصيص يبقئ علئ تمام الموضوعيّة واقعاً. فهو ظاهر البطلان كما عرفت. 

الوجه الثاني في تقرير الأصل: ما يظهر من العلامة الآنصاري ‏ على ما 
في تقريرات بحفه ‏ من إجراء أصالة عدم القرشيّة بنحو الهليّة المركّبة, 
فيقال: إنّ هذه المرأة لم تكن قرشيّة قبل وجودهاء والآن كما كانت!'). 

ويرد عليه عين ما أوردنا على المحقّق الخراساني. 


وهم وإزاحة: 


قال المحقّق الخراسانى ما حاصله: إِنَّه ربّما يظهر من بعضهه!": التمسّك 
بالعمومات فيما إذا شك فى فرد. لا من جهة احتمال التخصيص. بل من جهة 


.440- 445:١ الأصول‎ تالاقم-١‎ 

؟-أنظر مطارح الأنظار: ١94‏ /السطر .5١‏ 

" - أنظر الدروس الشرعيّة ,.16١ :١‏ عند قولهتق : ولاتجزئ الخمس (أي الركعات) 
فصاعداً بتسليمة إلا أن بقيّده في نذره على تردّدٍ. 


فق ل امت ا ل كه وف لحا ا رم طم قي دن لمات الاضولن 


أخرئ. كما إذا شك في صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف. فيستكشف صحّته 
بعموم مثل: «أوفوا بالنذر»7" فيما إذا وقع متعلّقاً للنذر. 

ثم رده قائلاً: بأنّ ذلك مما لايكاد يتوهّمه عاقل!". 

وأنت خبير: بأنّ عدم جواز التمسّك بأدلة وجوب الوفاء بالدذر لصحّة 
الوضوء بالمائع المضاف. ليس إلا من جهة عدم جواز التمسّك بالعامٌ في 
الشبهة المصداقيّة؛ فإنّ أدلّة النذر ‏ بعد تقيبدها بقوله: «لا نذر إلا في طاعة 
الله(" تكون من قبيل العام المخصّص ؛ مما لايجوز التمسّك بها فيما شك في 
كونه طاعة الله من جهة الشبهة المصداقية. 

نعم , هنا أمر آخر: وهو دعوئ كشف حال الفرد بعد التمسّك بالعامٌ. فيحكم 
بصحّة الوضوء. وكونه طاعة الله . فهو من أفراد العام لا المخصّص. وهذا ظاهر 
الفساد. وأمّا صرف التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة. فليس ظاهر الفساد 

اللّهم | لا أن يُقال: إن قوله: «لانذر إلا في طاعة الله» من قبيل المقيّد لدليل 
«أوقوا بالنذر» فيضي معنوناً يعنوانه فيكون المتك ينه من قبيل التمشك بالغام 
في الشبهة المصداقيّة لنفس العام وهو مما لايلتزم به عاقلٌ, كما أفاد. 

ثم لايخفئ : أَنّ تأييد كلام هذا القائل بما ذكر في «الكفاية» _من أدلة 
صحّة الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر إذا تعلّق بهما النذرا ممّا لم يظهر 
له وجة. فإنّ مدّعئ هذا القائل هو جواز الوضوء والغسل بالمائع المضاف مطلقاً؛ 


.11 :)17( -هذا إشارة إلى قوله تعالئ طوَلْيُوقُوا تُدُورَهُمْ» الحم‎ ١ 

؟-كفاية الأصول: .557-51771١‏ 

"' - أنظر وسائل الشيعة 17: 559, كتاب النذر والعهد. أبواب النذر والعهد. الباب .١7‏ 
-كفاية الأصول: 777. 


خلق نه النذن أو لو اتدل علد باطلاق آدلة وجوت الوقاء يا ندر لكعفت 
حال الفرد المشكوك فيه. ولايؤيّد ذلك هذا المدّعئ ؛ لأنّ الإحرام قبل الميقات 
والصوم في السفر ممًا لايجوزان شرعاً . وما يكون جائزاً هو الإحرام قبل الميقات 
والصّوم في السفر مع تعلّق النذر بهما. لا مطلقاً. فما ذكر من التأييد غير مربوط 
بالمدّعئ. 

ثمّإنّ المحقّق الخراساني ذكر ‏ لتصحيح نذر الإحرام قبل الميقات والصيام 
في السّفر ثبوتاً مع حرمتهما قبله وقيام الدليل على الصحّة في مقام الإثبات- 
وجوهاً: 

أحدهاء أت الدليق: الدال علن الضكه إبابا: كمف هن رجينانهها ذانا عل 
الميقات وفي السفر, لكن لم يؤمر بهما استحباباً أو وجوباً؛ لمانع مرتفع بالنذر. 

وردّه: بأنّه مخالف لما دل علئ أَنّ الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل 
الوقت(". 
ثانيها : أنّهما يصيران راجِحَيْن بنفس تعلّق النذر بهما. بعد عدم كونهما 
كذلك . 

لايقال : كيف يُعقل ذلك مع قيام الدليل علئ أن «لا نذر إلا في طاعة الله» ؟ ! 
لأنّ لازمه توقّف النذر على الرجحان والرجحان على النذر. مضافاً إلئ لزوم 
صيرورتهما توصَّليّيْن ؛ ك0 وجوب الوفاء بالنذر توصّلي . 

لأنه يقال: إِنّ دليل صحّتهما يكشف عن عروض عنوانٍ راجح عليهما. غير 


١‏ - أنظر وسائل الشيعة /: 179, كتاب الصوم. أبواب ما يصح الصوم, الباب .٠١‏ وسائل 
الشيعة 4: 157 كتاب الحجٌ, أبواب المواقيت, الباب ,١7‏ 

؟-أنظر وسائل الشيعة 8: 174 كتاب الحج. أبواب المواقيتء الباب .١١‏ الحديث 7و3. 
كفاية الأصول: 757. 


عنوان الإحرام والصوم: وغير عنوان النذرء بل عنوان آخر ملازم لتعلّق النذر 
بهماء وذلك ممًا يصحّح عباديّتهما!". 

ثا لثها: تخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بهذا الدليل, 
وحينئذٍ يمكن أن يقال: بكفاية الرجحان الطارئ من قِبَل النذر. 

لايقال: إِنّ الرجحان الطارئ من قِبَله لايصحّح العباديّة. كما أشرنا إليه 
آنفاً. 

فإنّه يقال: عباديّتهما إِنّما هي لأجل تعلّق النذر بإتيانهما عباديّا ومتقرباً 
بهما منه تعالئ؛ فإنّه وإن لم يتمكّن من إتيانهما كذلك قبله. إلا أنه يتمكن منه 
هده ولخي فشكت النتر إلا التمكن مع الوقاء واز رسيس "اذ انه . 

ويرد على الوجه الثاني : أنه لا معنى لصيرورتهما عباديين لأجل طَوُرَ 
عنوانٍ مجهول يغفل عنه المكلّف, ولايكون مقصوداً له. لاتفصيلاً ولا إجمالاً. 
وإنّما هو أمد يخترعه عقل بعض المدقّقين ؛ لتصوير الإمكان ثبوتاً. 

وعلئ لوجه الثالث: أنّ تصوير العباديّة بما ذكر ‏ من أخذها في متعلّق 
النذر. وتعلق الأمر بالوفاء به على الموضوع المتقيّد بقصد التقّب كد علئ ما 
فيّ منهتيٌ في باب التعبّدي من عدم إمكان أخذ التقرّب في متعلّق الأمر وأنّه 
مستلزمٌ لعدم إمكان إتسيانالمأموربه ؛ لتوقف داعويّة الأمرعلئداعويّته”" 
بالتفضيلالذئمة ذكرء ا 

نعم . بناءً علئ ما ذكرنا من تصويره. لا مانع منه. فراجع . 


١_كفاية‏ الأصول: 517. 
؟ - نفس المصدر. 

'*"' نفس المصدر: 36. 
 :‏ تقدّم في الصفحة 16. 


الأمر الرابع: الشكٌ بين التخصيص والتخصّص 


لو ورد عامٌ. وعُلم بعدم كون فردٍ محكوما بحكمه. وشكٌ في كونه من باب 
التخصيص أو التخصّص. فهل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص لكشف حال 
الفرد ؛ بأن يقال: إكرام كلّ عالم واجبٌ بحكم أصالة العموم. فمن لايجب إكرامه 
فليس بعالم ؛ بحكم عكس النقيض اللازم للقضيّة. فزيدٌ مثلاً ليس بعالم ؟ 

الظاهر عدم جريانها لذلك؛ لأنّ جريانها مخصوصٌ بما إذا شك في كون فردٍ 
محكوما بحكم العامٌ بعد إحراز كونه منه. وأمّا بعد العلم بالمراد والشكٌ في 
التخصيص والتخصّص. فلا؛ لأنّ معنئ أصالة العموم. هو أنّ كل فردٍ مرادٍ 
بالآرادة الما ددرا بالعديه أيشاءهاتلفظ لاحكفل لا وجوت كرام كل 
عالم بالإرادة الاستعماليّة. والأصل العقلائى يقتضى كون الإرادة الاستعماليّة 
في كل فردٍ مطابقة للجدّيّة, ولايتعرّض العموم لحال الفرد إثباتاً ونفياً. لعدم 
كونه مفاده. وإنّما هو فى مقام إثبات الحكم الكلّى, لابيان حال الأفراد. وكذا 
الأصل العقلائى لايتعردض إلا لتطابق الارادتين. من غير تعراض لحال الفرد. 


الأمرالخامس: لو دار الأمر بين التخصيص والتخصّص لاإجمال الخاص 


أو:قامث الشختة على عدم وجنوب إكراء ريده وكان مشتركا بين ريد الغالم 
والجاهل. وشكٌ في التخصيض والتخخص» فقد يكون زيد متحكوما ‏ بحياب 
الحجّة ‏ بحكم غير إلزاميّ . كعدم وجوب إكرامه. وقد يكون محكوماً بحكم 
إلرامتكخرية إكرايده: 

فَعَلى ا لأوّل : لا إشكال في جريان أصالة العموم. ويكون العام حجّة على 
وجوب إكرام زيد العالم. ولاترفع اليد عنه لأجل الدليل المجمل. للشكٌ في 


التخصيص بعد قيام الحجّة علئ وجوب إكرامه. 

ومعلومٌ أن هذه المسألة غير السابقة التي عكنا يان أصالتة الهم 
لاتكشف عن حال الفرد. 

وعلى | لثاني : يمكن أن يتمسّك أيضاً بأصالة العموم؛ بأن يقال: إِنّ 
مقتضاها كون زيد العالم واجب الاإكرام. ولازم وجوب إكرامه عدم حرمة 
إكرامه. ولازم ذلك أن يكون زيد المحرّم إكرامه هو زيد الجاهل. لا العالم. 
ولوازم الأصول العقلائيّة حجّة ؛ لكونها أمارة على الواقع. وحينئذٍ تنحلٌ الحجّة 
الإجماليّة, لابمعنى الانحلال الاصطلاحي. بل بمعنى أَنْها تنحلّ إلى قيام الحجّة 
بوجوب إكرام زيد العالم. وحرمة إكرام زيد الجاهل. فاتحلالها بحسب أثرها؛ 
فإنّه لولا أصالة العموم يكون أثر الحجّة الإجماليّة تنجّز الحرمة الواقعيّة. 
ولزوم ترك إكرام كليهما عقلاً. 

وقد يقال: إن الحجّة الإجماليّة تنحلٌ إذا قامت الحجّة علئ وجوب 
إكرام زيد العالم بالخصوص . كما لو قامت البيّنة علئ وجوب إكرام زيد العالم, 
وأمّا العامٌ فلايتكمّل لحكم الأفراد بالخصوص. بل هو حكمٌ عاءٌ متعلّق بعنوانٍ عام 
هو عنوان «العالم»؛ من غير تعرض للفرد بخصوصه. والحجّة الإجماليّة 
القائية على حر إكزام ريد المرددبين العالم والجاهل < الى يحت غقلاً 
الخروج عن عهدتها ؛ بترك إكرام كليهما ‏ تقدّم على العامً'". 

وفيه: أنّه لا فرق من هذه الجهة - بين إفادة حكم زيد العالم بدليل 
خاص أو حجّة عامّة. إن زيداً مصداق العالم وجداناً. ومحكومٌ بوجوب الاكرام : 
بضمّ الصّغرى الوجدانيّة إلى الكبرى الكلّْيّة. فإذا وجب إكرامه لايحرم إكرامه, 
ولازمه حرمة إكرام زيد الجاهل. ولازم الأصول اللفظيّة حجّة. كما عرفت. 


١-أنظر‏ أجود التقريرات :١‏ لا0غ -408. 


الأمر السادس: دفع توهم 

قديتوهم: أنّما هو النتهوز بين الأصعاب دابل المثفق عليه سي ان 
جهة الأمور الخارجيّة, إِنّما هو لأجل التمسّك بعموم قوله:«على اليد ما 
أَخَدَتْ حتّئ تؤدّي»!". مع أنّه تمسسّكٌ بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة. وهذا مع 
كونه مخالفاً للتحقيق. مخالف لقواعد باب القضاء, لأنّ عدم الضمان موافق 
للأصل , وللمدّعي الاو 

ويدفع: بأنّ فتوى المشهور ليس لما ذكرء بل للروايات الواردة في هذا 
الباب!2) ؛ ممّا يستفاد منها هذا الحكم. 


.517 :580 وجواهر الكلام‎ .٠١9 :5 -أنظر مفتاح الكرامة‎ ١ 

؟ -عوالي اللالي .,٠١1/5514 :١‏ مسند أحمد بن حنبل 8:0, سنن أبي داود ؟: 5١8‏ / 
501 ْ 

" ذكر حاصله في فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي :١‏ 019. 

4 -أنظر الكافي 77/7548:8- 4: ووسائل الشيعة :١*‏ /ا3, كتاب الرهن: أبواب أحكام 
الرهن . الباب 17١.ء‏ الحديث ؟ و5. 


0 
هل يجوز العمل بالعاهٌ قبل الفحص عن مخصّصه؟ 


فيه خلاف(": وربّما يدّعى الإجماع علئ عدم الجواز'". لكن هذه 
السالة لشت من المبائل الى :تكفف الشهرة أو الاتقاق عن سنس بخاص : 
فلاتكون من المسائل الإجماعيّة. مع أنّها لم تكن معنونة قبل القرن الرابع على 
ما يشهد به التتبّع ؛ فإنّ أَوَل من تعض لها هو أبو العتاس بن سريج في أواخر 
القرن الثالث, أو أوائل القرن الرابع. واختار عدم الجواز'". وأنكر عليه تلميذه 
أبو بكر بن الصيرفي قائلاً: بأنّه لولا جواز العمل بالعاءٌ قبل الفحص عن 
مخصّصه. لوجب أن لايجوز العمل بالحقيقة قبل الفحص عن قرينة المجازا؟. 

ثمّ بعد ذلك صارت المسألة معنونة في كتب القوم. وقد عثرنا على هذا 
البحث -وكلامهم فيه في مطاوي كلماتهم في جواز إسماع المتكلّم العام 


١-أنظر‏ قوانين الأصول :١‏ 17/7, ومطارح الأنظار: 1917 / السطر .7١‏ 

؟ -أنظر المستصفئ من علم الأصول ؟: ا6١.‏ 

* -المحصول في علم أصول الفقه 8004-1١‏ وشرح الأسنويء ذيل ترح الجدحسي 
1 

- نفسى المصدر. 


التشمن 7 5ك طفن فيا عفوتل أورة سطس ل 

ومن المعلوم: أنّ البحث عن حجّيّة العام قبل الفح ص. متفرّعٌ علئ جواز 
إسماع العام المخصّص بدون ذكر مخصّصه. 

وليعلم: أنّه لا دخالة للعامٌ _بما أنه عام في الجهة المبحوث عنها في 
هذه المسألة, ولابما أنّه من الأدلّة اللفظيّة, بل البحث يطّرد في جميع الأصول 
انفلك وا لدفة . 

فيقال: هل يجوز العمل بالظهور قبل الفحص عن معارضه. وهو يعم 
أصالة الحقيقة والعموم والإطلاق. 

وهل يجوز العمل بالأصول العقليّة ‏ كأصل البراءة ‏ قبل الفحص عن 
البيان؟ 

فلا فرق في الأصول اللفظيّة والعقليّة مطلقاً في الجهة المبحوث عنها. 

وما أفاده | لمحقّق | لخراساني طِّه : من الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في 
الأصول العمليّة ؛ بأنّه هاهنا عمًا يزاحم الحجّة, بخلافه هناك. فإنّه بدونه لا 
عسوو أن" المقل عمقل امداق اليواعة عن الفا لفية: 
فلايكون العقاب بدونه بلا بيانٍ. والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في 
موردهما مطلقاً. إلا أن الإجماع بقسميه علئ تقييده به!". 

ليس على ما ينبغي . ضرورة أنّ العام بما أنه لفظً كاشفٌ عن الإرادة 
الانتعيا فته لأكوى سبخة الأ اذاجورت فيه أمنالة عطاق الذرادة 
الاستعمالئّة للجدّية وهي لاتجري قبل الفحص عن المخصّص. فلايكون العامً 


١دالذريخة‏ إلى أصول اللتريعة ١‏ وع ةل عد الأصضول 436:1 العتسد فى أضول 
الفقه 5099_78١١‏ 
؟ -كفاية الأصول: 5586 -5373. 


العمل با لعامٌ قبل الفحص ا 0 0 


قبل الفحص حجّة ؛ حتئ يكون الفحص عن مزاحمها بعد تماميّة الحجّة. بل 
الففحى من عات الحكقة: كما أن التقل الدال غك البركة والأسحمعات 
[يكون] من العمومات أو الإطلاقات التي تكون مورد البحث في جواز التمسّك بها 
فافض :وقد خرفك أن النسالة يمه النائل الاحباعتة: 
ثم اعلم : أنّ «الجواز» في عنوان البحث ليس الجواز التكليفي ؛ بمعنى أنّه 
لو عمل به قبل الفحص لارتكب محرّماً. بل بمعنئ صحّة الاحتجاج وعدمه. 
كما هو الشأن في سائر المسائل الأصوليّة. فلو عمل به قبل الفحص. فصار 
مخالفاً لمطلوب المولئ ‏ لأجل ورود التخصيص - لم يكن معذوراً. ويكون معاقباً 
علئ مخالفة الواقع. لا علئ ترك الفحص والعمل بالعامٌ قبله. كما أنه لو عمل 
كذ نسداه يكون سدور #والنه الشكدة على النولرة. 
ثم إنَ محلّ ا لبحث فى المسألة _كما يظهر من المحقّق الخراساني إِنّما هو 
بعد الفراغ عن اعتبار أصالة العموم بالخصوص من باب الظنّ النوعي 252١‏ 
الظنّ المطلق. ولا من الظنّ الخاصٌ الفعلي. ولايكون العلم الإجمالي حاصلاً 
بوجود المخصّص'! '"؛ ضرورة أنّ مع القول باعتبارها من باب الظنّ المطلق أو الظن 
الفعلي . يكون الأمر دائراً مدار حصولهما. فلا مجال للبحث عن الحجّيّة قبل 
الفحص أو بعده. كما أنّه لو علم إجمالاً بورود المخصّص. فلا مجال للتشكيك في 
لزوم الفحص, وإن يظهر من استدلال بعض المحققين علئ لزومه بالعلم 
الإساار ووره الما ال بده لمكي 
وكيف كان : فقد استدلّ ا لمحقّق | لخراساني ليه على عدم الجواز فيما إذا كان 


١-_كفاية‏ الأصول: 534. 


؟ - أنظر مطارح الأنظار: ٠١7‏ /السطر .١5‏ وفوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) 
الكاظمي :١‏ 040.ومقالات الأصول :١‏ 160. 


العام في معرض التخصيص دون غيره: بأنّه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء 
على عدم العمل به قبله. فلا أقلّ من الشكٌ!". 

ولم يظهر مراده من المعرضيّة ؛ هل هي عبارة عن احتمال المخصّص أو 
الظنَ به. أو العلم الإجمالي به؟ 

فَعَلى | لأَوّل: يكون هذا الاحتمال حاصلاً لجميع العمومات من غير فرق 
كني وكين ناه المقلاء كل الاعباء يكل ها الممعيال: ول الفههن عد 
المخصّص المحتمل . كما يظهر بالتأمّل في بنائهم على العمل بالعمومات الصادرة 
عن الموالي العرفيّة. 

وعلى الثاني : لايكون دليل على اعتبار هذا الظنّ. وليس بناء العقلاء على 
عدم العمل معه. 

وعلى الثالث : يكون خلاف المفروض ؛ لأنّ الكلام فيما إذا لم يكن علم 
إجما لي في البين. 

اللَّهِمٌ إلا أن يكون مراده: ماهو موافق للتحقيق كما يظهر من ذيل كلامه - 
وهو أنّ العمومات قد تكون في لسان أهل المحاورة من الموالي والعبيد لدى 
التخاطب مشافهة أو مكاتبة. وفي هذه الصورة لاشبهة في حجّيّتها ولو مع 
احتمال التخصيص. وكذا لاشبهة في حجّيّة سائر الظواهمر ‏ من الإطلاقات 
والحقائق ‏ مع احتمال المعارض لهاء بل ولو مع العلم بأنّ المولئ قد يعول على 
مخصّص ومقيّدٍ منفصلين . والدليل على ذلك بناء العقلاء وسيرتهم . وليس للعبد بعد 
ورود العام من المولئ أن يترك العمل باحتمال ورود المخصّص. ولا للمولى 93 
يعاقب العبد على العمل بالعامٌ مع ترك الفحص. وذلك ظاهر. 

وقد تكون العمومات وأمثالها في لسان المشرّع والمقنّن. ويكون له كتاب 


١-_كفاية‏ الأصول: 516. 


العمل بالعامٌ قبل الفحص اج دمو ونيو ولساسا اموه ا اه و ا ما 


قانونٍ وتشريع الذى مع كانه أن تذكز كيه المخفّصات والكتدات وسائز الفيود 
والحدوم ردن له نودت فاق عانم عله التو ها وق كرد 
كذلك. بل يكون معتنياً بها. ففي هذه الصورة لايكون للعبد عذرٌ في ترك الفحص 
عن أحكامه الوافكة: 

والأمر في الأحكام الشرعيّة كذلك؛ فإنّ أحكامه تعالى قوانين مدوّنة في 
الكتاب والسِّنّة النبويّة وأخبار أهل العصمة ‏ عليهم صلوات الله - ويكون من 
شأنها ورود المخصّصات والمقيّدات عليها. وقد أمر الله تعالئ عباده بتعلّم 
أحكامه. فقال: «فَلَوْلا تَفْرَ مِنْ كُلَ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طائقَة لِيَمَقَّهُوا في | لدّين...4 7" 
إل آخره. وورد: أَنّ «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»!" و«هلا تعلّمت»7"" 
وأمثا لهالك). ١ش‏ 

والذي يظهر بالتأّل في الآيات والأخبان ان المراذ ياك لشن بهو الحلم 
الوجداني. بل هو بمعنى العلم بالأحكام من طريق الأدلّة -أي الخطابات الواردة 
فى لشان الكناب :والستة_كنا هو الطافر من فتوله مغال أو أمازة فة 
عم »لاإ الف الماتور: ومعلرة أن وغوت افلم لبن فنا ينافت النعلت 
على جركة بل يكو السان صلق 2 ل الأسكاء اراسي 

وبالجملة: قد قطع الله تعالى العذر عن عباده في ترك الفحص وترك التعلّم 
لأحكامه الواقعيّة. فللّه على الناس حجّة بالغة"". وليس لهم عليه تعالئ 


,.١؟؟‎ :)4( ةبوتلا_-١‎ 

,١/55 ١ -الكافي‎ ١ 

'-أمالي الطوسي: 9 ١١‏ 

غ-الكافي *: 1/34 6. 

ه_الأحقاف (43): 4. 

7 -_إشارة إلى الآية ١44‏ من سورة الأنعام. 


حكنهافاابة لكل شكلف أن بتققصع عن مرادات اهو أسكامته الواففية بالبقداز 


الميسور له(١').‏ 
هذا حال لزوم | لفحص بناء علئ ما ذهبنا إليه. وقد عرفت: أنّ المناط فيه 


17 التحقيق ما أفاد المحقّق الخراساني في المقام. وتوضيحه: أن الشارع لم يسلك في 
مخاطباته غير ما سلك العقلاء. بل جرئ في قوانينه علئ ما جرت به عادة العقلاء 
وسيرنهم. لكن ديدنهم في المخاطبات العادية والمحاورات الشخصية بين الموالي 
والعبيد وغيرهم. عدم فصل المخصّصات والمقيّدات والقرائن؛ ولهذا تكون العمومات 
والمطلقات الصادرة منهم في محيط المحاورات حجّة بلا احتياج إلى ا لفحص. ولايعتني 
العقلاء باحتمال المخمّص والمقيّد المنفصلين, ويعملون بالعمومات والاطلاقات بلا 
انتظار. هذا حال المحاورات الشخصية. 
وأمّا حال وضع القوانين وتشريع الشرائع لدئ جميع الغقلاء. فغير حال المحاورات 
الشخصية. فترئ أن ديدنهم في وضع القوانين ذكر العمومات والمطلقات في فصل ومادّة, 
وذكر مخصّصاتها ومقيّداتها وتحدودها تدريعاً ونجوماً في فصول أخر. 
والشارع الصادع جرئ في ذلك علئ ما جرت به طريقة كافة العقلاء, فترئ أن القوانين 
الكلّية في الكتاب والسنّة منفصلة عن مخصّصاتها ومقيّداتها. فا للأحكام والقوانين نزلت 
علئ رسول الْهيإيكةٍ نجوماً في سنين متمادية. وبلّغها حسب المتعارف في تبليغ القوانين 
للأمّة. وجمع علماؤها بتعليم أهل بيت الوحي القوانين في أصولهم وكتبهم. 
فإذن تكون أحكامه ‏ تعالئ ‏ قوائين مدوّنة في الكتاب والسنّة والعمومات والمطلقات 
التي فيها في معرض التخصيص والتقييد. حسب ديدن العقلاء في وضع القوانين السياسية 
والمدنية. وما هذا حاله ليس بناء العقلاء على التمسّك فيه بالأصول بمجددد ا لعثور على 
العمومات والمطلقات من غير فحص ؛ لأنّ كونهما في معرض المعارضات يبمنعهم عن 
إجراء أصالة التطابق بين الاستعمال والجدّ. ولايكون العام حجّة إلا بعد جريان هذا 
الأصل العقلائي. وإلآ فبمجوّد ظهور الكلام وإجراء أصالة الحقيقة والظهور لاتتمٌ 
الحجّية. فأصالة التطابق من متمّماتها لدى العقلاء. (مناهج الوصول ؟: 5/8 577). 
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ليس هو العلم الإجمالي. فلا مورد لبعض الإشكالات!'!: 

منها: أنه لايجوز العمل بالعامٌ قبل انحلال العلم ولو بعد الفحص الكثير . 

ومنها ١:‏ تعن لانملا لل حي لص عن تع سات لسدونانة 
المشكوك في تخصيصها. 

وذلك لما عرفت : من أنّ المناط للفحص هو ما دل علئ وجوب التعلّم من 
الآبات والأخبار. فبعد الفحص والتعلّم تصير العمومات حجّبة. وليس للعبد عذر 
قبل الفحص ولو في الشبهة البدويّة. 

نعم, بناءَ علئ أَنّ لزوم الفحص إِنْما هو من جهة العلم الإجمالي, لايجوز 
التسّك بالعموم ولوبعد الفحص عنه مالم ينحلالعلم؛ لعدم خروجه عن 
الطرفيّة بالفحص عنه. 

والجواب عن هذه الشبهة ‏ بأنّه بعد الفحص عنه يعلم أَنَّه خارج عن 
طرق العله هق :ول الاح ا"اداكما بوي 

هذا حال ! لفحص . 

وأمّا مقداره فيتفاوت بحسب الوجوه التي استّدلٌ بها له ؛ فإن كان المبنى 
هو العلم الإجمالي'”. فلابدٌ من الفحص حتّى ينحلٌ العلم. وإن كان حصول 
الظنَ”؟' فإلئ أن يحصل . 

وبناءً علئ ما ذكرناه فلابدٌ من الفحص بالمقدار الميسور له؛ بحيث لايقع 
في العُشر والحَرَّجء فلابدٌ من تحصيل التكاليف الواقعيّة. وتهيئة وسائله مسن 


١-أنظر‏ مقالات الأصول :١‏ 406. 
؟-مقالات اللأصول :١‏ 460. 
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تعلم الفلوح 'العريقنة» والنتطق»واصول الفقه بمقدار الالعاع ولتم لفتارك 
الفقهاء لكي لابقع في خلاف الإجماع أو الشهرة المتّبعة, وتعلّم القرآن ولا أقلّ 
من آيات أحكامه. بل ربّما يكون العلم بغيرها دخيلاً في فهم بعض الأحكام. 
وتعلّم علم الحديث والرجال, والبحث عن الأسانيد وطبقات الرجال. والفحص 
عن الروانات» بل عن بزوايات أفلن الكتة وهاويهم : فانها أيضا فد تكون دخيلنة 
في فهم أحكام الله . 

وبالجملة: لابدٌ للمكلّف أن يبذل جهده لتحصيل الأحكام. وليس له 
العذر في تركه. ونسأل الله التوفيق والتأييد له. وعلى الله التكلان. 


فصل 
هل الخطابات الشفاهيّة تختصٌ بالحاضرين 
أو تعم غيرهم حتّى المعدومين؟ 


هذا النزاع كان معنوناً بين الأصوليين من قديم الأيّام!'" 

والمحقّق | لخراساني جعل ما يمكن أن يكون محل النزاع أحد أمور ثلائة: 

الأول: أنّ التكليف ‏ ولو لم يكن بنحو المخاطبة هل يمكن تعلّقه 
بالمعوو كن ا ل ؟ 

ومحصّل ما أفأده في هذا المضمار: أنّ التكليف الحقيقي مستحيلٌ. 
والإيقاعي الإنشائي ممكن بلا بعث وزجر فعليّين. بل بغرض أن ضير فيليا بعد 
وجودهم وحصول شرائط التكليف, فلايكون لغواً. كما أن التكليف الفعلي -مقيّداً 
بوجود المكلّف ووجدان الشرائط بمكانٍ من الإمكان!". 

هذا. ولايخفئ: أنّ النزاع على الوجه الأوّل مما لا معنئ له؛ فإِنّ أحداً من 
العقلاء لايمكن أن يجوّز تعلّق التكليف بالمعدوم في حال عدمه. كما أنّ التكليف 


ادتهاكة الوضول :54:15 لمحضول فى غلم :اطول النناد؟ قاد وا 
؟ -كفاية الأصول: 5717-1773. 


الإيقاعي الإنشائي لا لغرض البعث. لايصير فعليّاً عند وجود الشرائط . والبعث 
الإنشائي الايقاعي ممًا لايمكن تعلّقه وتوجّهه بالمعدومين ويكون لغواً. 

وليعلم: أنّ طرفي النزاع قد تسالما على أنّ التكاليف مشتركة بين 
المعو جهوةية.والمقوونين واة سك فعاك حنان الأزلين شكجه عن 
الآخرين'". ولكنّ النزاع في أنّ الاشتراك إِنُما هو ثابتٌ بنفس الخطابات 
المشتملة على التكاليف. أو بغيرها مثل إجماع أو ضرورةٍ أو دليلٍ لفظيّ. ومعلوم 
أنه بعد هذا التسالم لم يكن النزاع فيما أفاده له . 

ولايخفئ: أنّ نفس العناوين المأخوذة في التكاليف مثل قوله تعالى: 
لاوَلِلَهِ عَلى آَلنَاسٍ حي آلْبَيْتِ مَن سْتَطاعً إِلَيْهِ سَبِيلاً74" وقوله تعالئ: «يا أَبّها 
آَلنَاسٌ74" وؤيَا أيُّها آلَّذِينَ آمنوا/ه!؟) _لاتصدق إِلَا على الموجودين. فلايكون 
المعدوم ناساً. ولا مستطيعاً. ولا مؤمناً. ولا مصداقاً لأمر من الأمور. وعنواناً من 
الخاريى: فالتراع التاليكوة قر أن الاين التسلية بالعتازين رادل نض 
بالمصاديق المتحقّقة حال الخطاب أو في مجلس المخاطبة, أو تعمّ غيرهم ممّن 
سيوجد تدريجاً. ويصير مصداقاً لها في عمود الزمان؟ 

وإن شئت قلت: إِنّ القضايا المتضمّنة للتكاليف. هل هي قضايا خارجيّة. 
أو حقيقية ::وتكون التكاليف متعلقة بالعتاوين يفرط البعت والزجر. لكن بنحو 
القضايا الحقيقيّة ؛ من غير تقيّدها بزمن الخطاب . فتصير فعليّة لدئ وجود 


١‏ - قوانين الأصول 71١ :١‏ / السطر .١7‏ الفصول الغرويّة: 186 / السطر ة. فوائد الأصول 
(تقريرات ا لمحقق النائيني) الكاظمي :١‏ 059. 
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عدم اختصاص ا لخطابات با لحاضرين امع احا اما ا انتم امامت مق و وك م 1 9241 


التكلف وصور ورف مسيداقا للعنارين : وجايماً اعرانط التكليف ؟ 

وهذا النزاع -مضافاً إلى إمكانه ‏ واقء!". 

والحقّ: هو الثاني. وأنّكلٌ فردٍ من الأفراد ‏ في ظرف وجوده. وصيرورته 
مصداقاً لها مبعوثٌ بنفس الخطابات الصادرة. وتكون حجّة عليه في ظرف 
تحقّقه من دون أن تعم التكاليف المعدومين. أو ُقيّد بوجود المكلّف ووجدانه 
الشرائط. 

وما يقال: من أنّ التكليف إضافة متقوّمة بمتضايقَيْن. ولايمكن أن تتحقّق 
بين الموجود والمعدوم. فلابدٌ في التكليف - ولو إنشائيًاً بغرض البعث ‏ من وجود 
المكلّف بالكسر والفتح!". خلط بين الإضافة من الإضافة التي من المقولات. 
وبين الأوصاف | لحقيقيّة ذات الإضافة. مثل العلم والقدرة والإرادة؛ فإنّ الثانية 
تكون تحقّقها بقيامها بنفس العالم والقادر والمريد. مضافة ‏ بنحو من الأتحاء - 
إلى المعدوم, كالعلم بالأشياء المستقبلة, وكعلمه تعالئ قبل الإيجاد. 

نعم. الإضافة المقوليّة لايمكن تحمّقها إلا بين الموجودين. 

الثاني: هل تصمّ المخاطبة مع المعدومين وتوجيه الخطاب إليهم ولو لم 

حاصل ما آفاده في هذا المقام : أنّه يمتنع الخطاب الحقيقي إلى المعدوم 
حال عدمه. وأمّا بملاحظة حال وجوده فلا مانع منه. كما أنّ الخطاب الإيقاعي 
الإنفائ نا لاباغ مده شق إل المعدوء:وتيجسهصيوور شه فليا عد وبجودة 
وحصول شرائطه. 


١‏ أنظر معالم الدين: ٠١8‏ / السطر .١١‏ والفصول الغروية: 19 / السطر 7*. ومطارح 
الأنظار: ٠٠١3‏ /السطر .١٠١‏ 
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والظاهر أنّ مثل أدوات النداء لم يكن موضوعاً للخطاب الحقيقي. بل هو 
موضوعٌ للإيقاعي الإنشائي منه. فالمتكلّم رما يوقع الخطاب بها ترا أو تأسَفاً 
أويقرناء كقو كنم يا كوكبا ماكان أفضر ع1" فلابوجي اكيم له كن محناء 

نعم , لايبعد دعوى الانصراف إلى الخطاب الحقيقي. كما هو الحال في أداة 
الاستفهام والتمنّي والترجّي!". انتهى موضع الحاجة. 

أقول: حقيقة الخطاب عبارة عن توجيه كلام إنشائيّ أو إخباريّ إلى 
شخص لغرض إفهامه, ولايتقوّم تحصّل الخطاب بتضمن الكلام لأداة الخطاب, 
كالكاف وحروف النداء وأمثالها. فلو ألقئ متكلّم كلاماً إخباريّاً إلى شخص. فقال 
-متوجهاً إليه ولغرض إفهامه -: «زيدٌ قائم». يكون الكلام خطاباً بالحمل 
الشائع. والسامع مخاطباً كذلك ؛ من غير احتياج إلئ أداة الخطاب. نعم, مع اشتمال 
الكلام عليها يكون اكد فيه من عدمه. 

فالخطاب عبارة عن توجيه الكلام إلى الغير لغرض إفهامه وإعلامه؛ 
اليصل] المتكلّم بواسطة فهم المخاطب ‏ إلئ ماهو مقصده الأعلئ. 

وليس هذا المعنئ من المعاني التي يقع بإزائها لفظ. كسائر الألفاظ 
الموضوعة للمعاني: بل التكلّم بما هو فعل من الأفعال الاخنياريّة للمتكلم: 
يكون بحسب طبعه عند العقلاء آله للتوسّل بها إلى التخاطب؛ بحيث لو سلب 
عنها ذلك. ويتوسل بها إلئ غيره من المقاصد _كإظهار التآثّر والتأسَف أو الإشفاق 
والشوق - يكون مجازاً عقلائياً. لا لفظيَاً لغويّاً؛ بمعنئ أن هذا الفعل الاختياري 


١‏ - عجزه: وكذاك عمر كواكب الأسحار. وهذا بيت من قصيدة لأبي الحسن التهامي أنشدها 
؟ -كفاية الأصول: /538-771. 
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الذي يكون بحسب طبعه آلة للتوجّه إلى الغير لغرض الإفهام. إذا توجّه بها إلى 
ما ليس له شعور وإدراك. لغرض آخر غير الإفهام -كا لنحسّر في قوله: «ياكوكباً 
تاكن مدهب ور الالكوه القاتاد مدان القن كتير بمدانها اللخر سق 
فحرف النداء في المثال وكذا سائر ألفاظه استعملت في معانيها الموضوعة لها. 
لكن وقع هنا انحراف وتجوّز في التكلّم الذي هو من الأفعال الاختياريّة, لا من 
الألفاظ الموضوعة للمعاني. فالمجاز عقلائيّ لإيجاد ما يكون إيجاده طبعاً 
لغرض الإفهام ؛ لا لهذا الغرض .ء بل لمقاصد أخر. 

وإنّما قلنا: إِنّه مجاز وانحراف. لأنّ العقلاء يحملون إيجاد هذا الفعل 
الاختياري علئ طبق طبعه لو خُلّي ونفسه. فلو قال المولى لعبده: «أكرم زيداً». 
ليس لله أن يعتدذر عن تركنه؛ باحتمال ضدور الكلام مه لفرض اشر غير 
الإفهام. من الأمور المترئّبة علئ هذا الفعل الاختياري, فإنّه لايُصار إليه إلا مع 
نصب قرينة, ومع عدمها يحمل التكلّم علئ ماهو طبعه. 

واتّضح مما ذكرنا : أنّ ما أفاده المحمّق الخراساني من أنّْ الخطاب موضوح 
للإيقاعي والإنشائي. ولكنّه منصرف إلى الحقيقي'- ليس على ماينبغي ؛ لما 
عرفت من أنّ الخطاب لم يكن من الألفاظ الموضوعة ؛ حتّئ يقال: إِنّه موضوع 
لمعنئ كلّى . ومنصرف إل ىأحد أفراده أوأقسامه. بل هو فعل اختياريّ كسائر 
الأفعال الاختياريّة. كما أن الأمر في الطلب وأمثاله ليس على ما أفاده. بل كما 
ذكرنااعل نا مه فصيلة: 

هذا مضافاً إلى أن الخطابات الإلهيّة في الكتاب العزيز. ليست صادرة لغير 
غرض الافهام. كالتأسّف والتحرّن والتحسّر وأمثالها بالضرورة. 

مع أن نسبة الخطابات الالهيّة إلى المعدومين والموجودين - في زمن 


.138- 5317 -كفاية الأصول:‎ ١ 


الخطاب وفي محضر النبي ويك على السواء؛ فإنْها نّم نزلت على قلب سيّد 
المرسلينيَيَكة . كما قال تعالئ: 9نَرَّلَ به الدُوح الأَمِينُ عَلَى قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ 
آلْمُنْذِرِينَ4١".‏ ومعلوم أنها لم تكن من الخطابات اللّفظيّة التي يسمعها كلّ سامع 
ولو كان حاضراً في مجلس الوحي. والنبِيَيَيك إنّما هو حال عن تلك 
الخطابات الغييبّة. لا أنّها هي نفس الخطابات كما هو واضح وحكايته عن 
الوحي وصل إلينا بالواسطة ؛ فلايضرٌ بالمدّعى تصرَّمٌ الألفاظ وعدم سماعها. بعد 
كون الحكاية مستمرّة بالكتابة أو بالنقل. كما قال تعالئ: لِأنَذِرَكُم به وَمَنْ 
بَلَ4". فنفس الخطاب غير مسموع لأحد. ولا مستمرٌ الوجود. لكن الحكاية 
عله مستمراة باقية إلئ آخر الأبد. 

عقا ذكرنا يتّضح النظر فيما أفادهييٌ . 

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ النزاع في باب شمول الخطابات للمعدومين. ليس في 
شمولها في حال عدمهم ؛ بحيث يكون المعدوم طرف المخاطبة مع كونه معدوماً؛ 
فإنّه ضروريٌ البطلان ولايمكن أن يكون مورد النقض والاإبرام بين الأعلام. بل 
الكلام في أَنّ تلك الخطابات. هل صدرت لغرض إفهام الموجودين حال الخطاب 
أو الأعمّ منهم ومن المعدومين في زمنهم ؛ ممّن سيوجد في عمود الزمان بحسب 
التدريج دكل في وعائه وزمانه لا حال عدمه7"*'. فقوله تعالى: «اللهِ عَلَى 


.194-1917:053( -الشعراء‎ ١ 
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النزاع العقلي المعقول يمكن أن يكون في أنّ ألفاظ العموم التي جاءت تلو أداة النداء 
وأشباهها ممّا تكون خطاباً. هل تعمّ المعدومين والغائبين. كما تعمّهم ولو في ظرف 
وجودهم لو لم تكن مقرونة بهاء أو لاء حمّئ يرجع النزاع العقلي إلى أنه هل يستلزم 
التعميم مخاطبتهما. حتّى بمتنع , أو لا؛ فيكون النزاع في الملازمة وعدمها؟ 


عدم اختصاص | لخطابات با لحاضرين ل عق اللو مود ود مدو حا ار ل ل ل ا 


آلنّاس حِجٌ البَيْتِ4'' مثلاً صدر لإفهام كلّ مَنْ كان مصداقاً لهذا المفهوم في الأزمنة 
المتدرّجة, وهذا نزاع معقول يمكن الذهاب إلئ طرفيه. 

والحقّ أن يقال: إنّ الخطاب الصادر من المتكلّم إذا لم يكن له ثبات بوجه 
-ولو بحفظه بالدفاتر والخواطر لايمكن أن يكون خطاباً إلئ غير الموجود في 
مجلس الخطاب . وإن كان له ثبات ولو بالكتب والحفظ - ولو في بعض الآلات - 
فلا إشكال في إمكان تعميمه كالخطابات الواردة في الكتب. مثل قوله: «اعلم». 
«افهم» وكالوصايا من الأشخاص إلئ أولادهم نسلاً بعد نسل. ولا إشكال في أن 
الخطابات الألوية من .هذا السيل: ش 


< وهذا يناسب مبحث العامٌ. لا ظاهر العنوان؛ لأنّ إمكان مخاطبتهما وعدمه غير مربوط به. 
بل المناسب له هو شمول ألفاظ العموم لهم وعدمه. بعد كونها تلو الخطابات ا لشفاهية. 
(مناهج الوصول ؟: 75817 - 181). 

.97/ :)9( آل عمران‎ - ١ 


فصل 
تعقب العاٌ بالضمير 


إذا تعقّب العام بضمير راجع إلى بعض أفراده. فهل يوجب ذلك تخصيصه أم 
لا40')؟ كقوله تعالئ : ل وَأَلْمُطْلَقَاتُ يتَرَئصْن بِأَنْفْسِهنَ ثَلائَدَ قُرُوءِ» إلى قوله: 
«وَبْعُو لَّهُدَ تّهُنَ أَحَوعٌ برَدِّع4 7" حيث اختصٌ حكم الأحقّية بالرد بالرجعتات. 
قال | لمحقّق ا لخراساني: إِنّه دار الأمر بين التصرّف في العامٌ؛ بإرادة 
خصوص ما أريد من الضمير. أو اللتصرّف في الضمير. بإرجاعه إلى بعض ما هو 


- ولايخلو هذا العنوان عن مسامحة ؛ لما سيتّضح لك: من أنّ الضمير لايرجع إلئ بعض 
الأفراد في مورد. بل الحكم بحسب الجدّ يختصٌّ ببعضها. فعوده إلئ بعضها لم يكن مفروغاً 
عله. 
وليعلم: أنّه لم ينّضح من كلامهم أنّ النزاع يختص بما إذا علم من الخارج أنّ الحكم غير 
عام لجميع أفراد المرجع . كالآبة الشريفة. أو بختصٌ بما إذا علم ذلك بقريئة عقلية أو 
لفظية حافة با لكلام. مثل قوله: «أهن الفسّاق. واقتلهم» حيث علم المخاطب حين إلقاء 
الكلام إليه أن حكم القتل ليس لجميع أفراد الفسّاق أو يعمّهما. 
ظاهر التمئيل بالآبة الشريفة عدم الاختصاص بالثاني. بل لاببعد أن يكون ذيل كلام 
المحمّق الخراساني شاهداً على التعميم لهما علئ تأمّل. (مناهج الوصول ؟: 597 594). 
١-البقرة‏ (158:)5. 


مرجعه. أو بارتكاب التجوّز في نسبة الحكم إلى الكل توسّعاً. ومع الدوران بينها 
تكون أصالة العموم بلا معارض ؛ لأنّ المراد من الضمير معلوم؛ لرجوعه إلى 
الرجعيّات مثلاً. وإنّما الشكٌ في كونه من باب الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو 
الاشناد. و يثبت بناء العقلاء على اتّباع الظهور في ذلك. بل المتيقّن منه اتباعه 
في تعيين المراد. لا في كيفيّة الاستعمال. 

هذاء إذا انعقد للكلام ظهورٌ في العموم. 

وأمّا مع اكتنافه بما يصلح للقرينيّة. فيحكم بالإجمال. ويرجع إلئ ما 
تقتضيه الأأصول١".‏ انتهئ ملخصاً. 

أقول: إنّ الاحتمالين الأخيرين ساقطان رأساً. أمَا احتمال رجوع الضمير 
إلئ بعض ما أريد من المرجع('". فلما عرفت في محلّه: من أَنّ المُبهمات ومنها 
الضمائر ‏ إِنْما وُضعت لما هو إشارة بالحمل الشائع ؛ أي لإيجادها. لا لمفهومها!", 
ولا لمصداق المشار إليه!", كما يتراءئ من بعض حواشي «المطوّل». ولابدٌ 


١‏ -كفاية الأُصول: 59/١‏ -؟77؟. 

4 سما في كلامهم: من كون المقام من قبيل الدوران بين التخصيص والاستخدام في الضميرء 
من غريب الأمر؛ لأنّه يخالف مذاق المتأخّرين في باب التخصيص من عدم كونه تصرّفاً 
في ظهور العامٌ. فقوله: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ...» مستعمل في العموم. وضمير بعولتهنٌ - 
أيضأً - يرجع إليها من غير استخدام وتجوّز. والمخصّص الخارجي في المقام ليس حاله 
إلا كسائر المخصّصات من كشفه عن عدم تعلّق الإرادة الجدّية إِلَآا ببعض الأفراد في 
الحكم الثاني؛ أي الأحقّية, وذلك لايوجب أن يكون الحكم الأوّل كذلك بوجه. بل هذا 
أولئ بعدم رفع اليد عنه من العام الواحد إذا خصّص با لنسبة إلى البقيّة. (مناهج الوصول 
؟:56). 

؟ تومه جناعة كما فى حاعية النيد العريق على المطول: + 

*'-كما اختاره السيّد الشريف. فانظر نفس المصدر. 


للإشارة من تعيّن المشار إليه بوجه: إما تحن الحضون اوها او ذهنا ار يهو 
التخاطب كضمير المخاطب, أو التكلّم كضمير المتكلّم . ف«أنت» وأخواتها وضعت 
للإشارة إلئ متعيّن بالتخاطب, و«هو» وأخواتها وضعت للإشارة إلى متعيّن في 
الذهن, أو سابق في اللفظ. وإذا لم يكن للمرجع تعيّن بوجه. فلايكون للإشارة 
ورد فلابدٌ وأن يرجع الضمبر إلى كلّ ما أريد من العامٌ؛ لأنّه المذكور في الكلام 
والمتعيّن في المقام, ولايكون بعض ما أُريد من العام متعيّناً بوجه ؛ لا لفظاً وذكراً. 
ولأعقاد وذهياً :فاععدال رسرعطة إلى البعضن شافط : 

وإن شئت قلت: إنّ الضمير لمّا وضع أكون اله الزسارة ان هين 
يكون تابعاً للمشار إليه في العموم والخصوص. فأصالة الظهور في الضمير 
تابعة لأصالة العموم ؛ فجريان الأصل في العام يرفع الشكٌ من الضمير. ويكون 
من قبيل الأصل الحاكم. 

وأا حديث المجاز في الإنؤاة دنا نان ا حفعه الرجوع في الآية إلى كلّ 
التطلقات تو كه نوو أنضا تنافظ لا إبكاد باالقمضن الكل نما سيق ]ذا 
اعمّبر الكلّ شيئاً واحداً. واذّعي أنّ ما صدر من البعض صادر من الكلّ؛ لمكان 
اتحاده معه. كقوله: «بنو فلانٍ قتلوا فلانا»؛ بدعوئ أَنّهُم بمنزلة شخص واحد. 
فإذا صدر من واحدٍ منهم أمد, فقد صدر منهم. وأمّا مع إرادة الاستغراق من العموم, 
فحيث يكون كل واحدٍ من أفراده مستقلاً في الحكم من غير ادّعاء الوحدة. فلا 
مصحّح للتجوّز وإرجاع الضمير إلى الكلّ توسّعاً. فإذا سقط الاحتمالان. بقي 
الاحتمال الأوّل. 

والتحقيق : أنّ العام باتي علئ عمومه. والضمير راجع إليه والإسناد واقع 
عليه بحسب الإرادة الاستعماليّة. والمخصّص الخارجي أخرج بعض ما أريد - 
بحسب الاستعمال _-عن العامٌ. كما هو الحال في كليّة المخصّصات. 


وبما ذكرنا يظهر | لنظر فيما أفاده من إمكان اكتناف العام بما يصلح للقرينيّة 
-أي كون الضمير صالحاً للقرينيّة - لما عرفت من أنّ الضمير تابع لمرجعه. 
وأصالة العموم حاكمة علئ أصالة الظهور فيه. فلايصلح الضمير للقرينيّة, 
وإِنّما المخصّص للعاءٌ أمر آخر خارج والمخصّص الخارجي يوجب عدم تطابق 
الإرادتين في الضمير لا العامٌ؛ لأنّ حكم الترئص ثابتٌ لجميع المطلّقات. 
والاختلاف إِنْما هو في جواز الرجوع وعدمه!1"'" . 


٠‏ أمًا إذا كان ا لكلام مقترناً - عقلاً أو لفظاً ‏ بما يجعل ا لحكم خاصّاً ببعض الأفراد. فالظاهر 
طروٌ الإجمال في الغا لب ؛ لعدم إحراز بناء العقلاء علئ إجراء أصالة التطابق في مثئل ما 
حفٌ الكلام بما يصلح للاعتماد عليه. فصحّة الاحتجاج بمثل: «أهن الفساق واقتلهم» 
لإهانة غير الكفّار. مشكلة. (مناهج الوصول ؟:553). 


فصل 
فرق بين المفهوم المخالف والموافق 


قد عرفت - فيما سبق" الفرق بين المفهوم المخالف والموافق. وأنٌّ 
الثاني يرجع إلى إلقاء الخصوصيّة١١2.‏ ولايشترط فيه الأولويّة. كمافي 
قوله: الرجل يشك بين الثلاث والأربع. قال: «يبني على الأربع»!" فإنّ العرف 
يلقي الخصوصيّة مع أنّ المرأة لا أولويّة لها وبعد فرض إلقاء الخصوصيّة 
يخصّص العام . 

وما أقاده في «الكفاية» _من كون التخصيص به مورد الاتفاق!"- غير 
مسلّم. بل قد يظهر وجود الخلاف بين القدماء. كما في كلام العضدي!؟ بعد 
الترديد «أَنْ الأظهر هو التخصيص به» فالتعبير به ممّا يتراءئ منه الخلاف في 
السبالية: 


.507 - 11١ تقدّم في الصفحة‎ ١ 

.87 أنظر التعليقة‎ ١ 

؟-أنظر وسائل الشيعة 0: 577, كتاب الصلاة, أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الباب ,٠١‏ 
الحديث/. 

“_كفاية الأصول: ؟/7؟. 

؛ -أنظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 770. 


وأمًا الأول -أي المفهوم المخالف ‏ فهو يرجع إلئ دخالة القيد. وأنّ 

الحكم ثابت للذات مع تقيّدها بقيدِ. وليست الذات تمام الموضوع للحكم. وقد 
الما لله سو سور و حك القذياء !71 اجون ااه :اموت قن لذافن 

الساكريق من ]أ آداةالشوظ يتشيادييها! نجه التحهرة أرا لزعت قلا تشهر 
بالعلّيّة المنحصرة. 

وبالجملة : إِنّ الملاك في كلّية المفاهيم عند القدماء شيء واحد هو 
دخالة القيد في الحكم. فعلى هذا يكون التقييد أو التخصيص بالمفهوم المخالف 
راجعاً دائماً إلئ حمل المطلق على المقيّد. والسرٌ فيه هو السرّ فيه. 

مفلا انا ووه الماكة عد رفول ا متكي من أنه فال تفتلن الما 
ظهوراً ل ينجسه شوء: إلا مااغتر لونه أواطفمه أو راتكدة!" تكون شيعه 
إلى قوله: «إذا بلغ الماء قدر كْرٌ لم ينجّسه شيء»7", نسبة المطلق إلى المقيّد ؛ 
فإنَ الأول يدل علئ أن الماء تمام الموضوع لعدم التنجّس. والثاني يدل على أن 
للكريّة دخالة فيه. فتقع المعارضة بين المنطوقين. ولا إشكال في أظهريّة 
المقيّد في دخالة القيد من المطلق في تمام الموضوعيّة. فيحمل عليه. 

وأمّا إذا لم يكن الماء كُرَاً فلايدلٌ الثاني على شيء؛ فإنّ المفهوم منه ليس 
إلا دخالة القيد. وأمّا عدم دخالة شيء آخرء فلايمكن أن يقع قيد آخر مقام 
القيد المذكور. فيكون الماء مثلاً مع الجريان أو مع المادة أيضاً غير منفعل. 


١‏ تقدّم في الصفحصة 784 -آال3؟. 

قد مرّ في مبحث المفاهيم أن في هذه النسبة تردّد. لاحظ التعليقة .8١‏ 

؟ - أنظر اتّحاف السادة المتّقين 1: 7. والمغني عن حمل الحكمة المتعالية ,1519:١‏ 
والتفسير الكبير 4؟: 46. والسرائر :١‏ 314. 

 '"‏ مختلف الشيعة :١‏ 14. وانظر وسائل الشيعة .١١7:١‏ كتاب الطهارة. أبواب الماء 
المطلق. الباب 4. الحديث ١1و79و1.‏ 


فرق بين المفهوم ا لمخالف والموافق عن باسم م واوا ال لومم مقو اسح الو ا 


حمل المطلق على المقيّد. والكلام فيه هو الكلام فيه("). وأمّا عند المتأخّرين, 
فعلى القول بالعليّة المنحصرة ليس دلالة مفهوميّة. بل هي دلالة بالمنطوق؛ 
ديق ”تدل أذاة القترط أو الزاقت انمه على الموصو فعلى العلتة النستصرة: 
فتدلٌ علئ عدم | لحكم عند عدم القيد. وحينئذٍ ليس من قبيل المطلق والمقيّد. كما 
لايخفئ ؛ ولهذا تدلّ علئ عدم مدخليّة قِيدٍ آخر سوى القيد المذكور. فتدبّر. 


١١‏ لا إشكال في أن لكلام بعد الفراغ عن المفهوم. وأن يكون التعارض بين عاءٌ ومفهوم. كما 
لو ورد: «أكرم كل عالم» وورد: «إن جاءك زيد لاتهن فسّاق العلماء» ممّا كان مفهومه 
أخصٌ من العام مطلقاً. ومئل: «أكرم العلماء» و«إن جاءك زيد أكرم الفسّاق» مما كان 
مفهومه أعمٌ من وجه معه. 
وأمّا ما قيل: من أنّ الكلام في تخصيص العام بالمفهوم عند القدماء هو الكلام في باب 
الإطلاق والتقييد. فهو خروج عن ظاهر البحث وعنوانه بلا دليل. (مناهج الوصول 
20 


فصل 
الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة 


الاستثناء المتعمّب لجمل متعدّدة. هل يمكن رجوعه إلى الكل أم لا؟ 
وعلى !الأول هل الاش رجوعه إلى الكل :ار الآخيرة: اول طهون كد ؟ 

قد عرفت فى مبحث | لحروف: أنّ معانيها غير مستقلّة في الوجود. وأنَّ 
موجوديّتها بنفس المعاني الاستقلاليّة التي هي فانية فيها. والاستثناء ب« لا» من 
المعاني الحرفيّة الربطيّة الغير المستقلّة,. الفانية في المعاني الاسميّة. فحيئذٍ 
قد يعتبر الجمل المتعدّدة بنعت الوحدة, فيخرج ب«إلا» من مجموعها من حيث 
المجموع. وهذا مما لامحذور فيه. 

وكاتكير القضانا مده كت و فيزاد ان يتس رده لاحن كل واسور سيان 
1 ند من استعمال لفظٍ واحد في معان متعدّدة؛ فإنّ الحروف آلة للحاظ 
المعاني الاسميّة وفانية فيها. ولايمكن فناء شيءٍ واحداكى امور عشير بول 
يقاس ذلك بالاستنثناءات المتعدّدة ؛ فإنٌ حروف العطف فيها رابطة. فيخرج الأوّل 
ب«الا» ويرتبط الثاني به بحرف العطف... وهكذا. فلا محذور فيه. بخلاف 
الاستثناء الواحد من الجمل الكثيرة. فإنّه من قبيل استعمال اللّفظ الواحد في 


معان ةيل اه محدورا وام 

اللّهِمٌَإِلَا أن يقال: إنّ الاستعمال ليس إلا من قبيل العلامة'''. فبعد تصوّر 
العدل النتحةدة ركون السص مارجا نن كل ننهاء يععل علانة الاشراع امن 
كل منها. فيفهم المخاطب بواسطتها كونه خارجاً من جميعها. 

أو يقال: ربّما يلاحظ الجمل الكثيرة بلحاظٍ واحد حين استعمال الأداة 
الأنتسائفة :وان تلاحظ تلك الجمل ستعلة حين امممالها: فيستعنن باللحاظ 
الواحد من جميعها. ويؤيّد ذلك: عدم إمكان إلزام أئمّة الأدب بالإشكال المتقدّم. 


.ا لتحقيق أن يقال: إن تلك ا لحروف لمّا كانت تابعة للأسماء في | لتحقّق الخارجي وا لذهني 
وفي أصل الدلالة علئ معانيهاء كانت تابعة لها في كيفية الدلالة؛ أي الدلالة على 
الواحد والكثير. فتكون دالة على واحد عند كون الأطراف كذلك. وعلى الكثير إذا كانت 
الأطراف كذلك. ففي قولنا: «كلّ عالم في الدار» يكون العالم دالا على عنوان المتلّس 
با لعلم. والكلّ علئ أفراده. ولفظة «في» على الروابط الحاصلة بينها وبين الدار. فيكون 
من قبيل استعمال اللفظ في المعاني الكثيرة. لا استعما له في كلى منطبق على الكثيرين ؛ 
لعدم تعقّل ذلك وإمكان ما ذكرنا بل وقوعه. 
وهذا النحو من الاستعمال في الكثير كالوضع له والحكابة عنه مما لا مانع منه. ولو 
كان المستعمل فيه غير متناو؛ لأنّ تكثير الدلالة والاستعمال تبعي فلا محذور فيه ولو 
قلنا بعدم جواز استعمال ا للفظ في أكثر من معنئ في الأسماء ؛ لعدم جريان البرهان المتوهّم 
في الحروف ؛ لما عرفت: من أنّ استعمالها ودلالتها وتعقّلها وتحقّقها تبعية غير مسعقلّة. 
(مناهج الوصول :١‏ 86). 
هذا. مع منع لزوم استعمال الأداة في أكثر من معنئ ؛ فإنّ المستئنئ إذا كان كلّياً قابلاً للصدق 
على الكثيرين فأخرج ب«إلآ» وغيرهاء يكون الاستثناء بإخراج واحد مخرجاً للكنيرين. 
فقوله: «أكرم العلماء. وأضف التجّار إلا الفسّاق منهم» إخراج واحد للفسّاق قابل 
للانطباق علئ فسّاق العلماء والتجّار. فلايكون استعمال الأداة في أكثر من معنئ. (مناهج 
الوصول ؟: 9017). 

١-_أنظر‏ كفاية الأصول: 07. 
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هذا بحسب مقام | لثبوت . 
وأمًا بحسب مقام الدلالة والظهور: فلا إشكال في عدم الظهور في 
شيعِ ادن ؛ولكن القدن المعئن هو الأخيزر ٠‏ وغيره يحتاج إلى الدليل. 


6 والظاهر رجوع الاستثناء إلئ جميع الجمل إذا ذكر الاسم الظاهر في الجملة الأولئ. 
وعطف سائر الجمل عليها مشتملاً على الضمير الراجع إليه. واشتمل المستئنئ - أيضاً - 
على الضمير. كقوله: «أكرم العلماء وسلّم عليهم وألبسهم إلا الفسّاق منهم» لأنّ الضمير - 
كما مر موضوع لنفس الإشارة إلى الغائب. كما أن أسماء الإشارة موضوعة للإشارة إلى 
الحاضر, فإذا اشتمل المستئنئ على الضمير يكون إشارة إلئ شيء. ولم يكن في الجمل 
شيء صالح للإشارة إليه إلا الاسم الظاهر المذكور في صدرهاء وأمّا سائر الجمل 
فلاتصلح لأارجاع الضمير إليها؛ لعدم عود الضمير إلى الضمير. 
وبا لجملة: لمّا كان الاسم الظاهر مرجعاً للضمائر التي في جميع الجمل؛ فإذا رجع ضمير 
الاستثناء إليهء يخرجه عن نحت جميع الأحكام المتعلّقة به. كما هو المتفاهم به عرفاً 
أيضاً. 
وكذا لايبعد أن يكون الاستئناء من الجميع إذا لم يشتمل المستئنئ على الضمير مع اشتمال 
الجمل عليه. كما لو قال في المثال المتقدّم: «إلآ بني فلان». أمّا إذا قلنا: بأنّ الضمير في 
مئله منويّ. فلما ذكرناء وإن قلنا بعدم النيّة؛ فلأنٌ الضمائر في سائر الجمل غير صالحة 
لتعلّق الاستئناء بها؛ فإنّها بنفسها غير محكومة بشيء. فلا محالة يرجع الاستثناء إلئ ما 
هو صالح له. 
وأمّا إذا تكوّر الاسم الظاهر. كما لو قال: «أكرم العلماء وأضف التجّار وألبس الفقراء إلا 
الفسّاق منهم» فرجوعه إلى الجميع وإلى الأخيرة محتمل, ولايكون ظاهراً في واحد منهما. 
وما قيل : من أنّ الظاهر رجوعه إلى الأخيرة؛ لأنّ تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة 
عاذ برجن اكد اهنا محلّه من الكلام. لايرجع إلى محصّلء بل المستئنئ إن 
اشتمل على الظميرء يكون الأسشناء تابعا لد ف السعة والضيق ؛ وهو محتمل الرجبوع 


إلى الأخيرة وإلى ا لجميع من غير تأوّل وتجِوّز, . ومع عدم الاشتمال يحتمل الأمرين -أيضاً 
->» 


 -<‏ بانطباق العنوان على الجميع أو الأخيرة» بل رجوع الضمير وانطباق العنوان على ا لجميع 
لو لم يكن أولئ. فلا أقلّ من المساواة احتمالاً. 
مما ذكزنا يظهن خال تا إذا امعمل 'بعضن الجدل التوشطة على الاين الظافوع وها يعده 
على الضمير الراجع إليه. مثل قوله: «أكرم العلماء وسلّم عليهم وأضف التجّار وأكرمهم إلا 
الفسّاق منهم» من احتمال الرجوع إلى المشتمل على الاسم الظاهر في الجملة الأخيرة 
وما بعدها. وإلى الجميع. (مناهج الوصول ؟: 508-701). 
نم إنّه فيما إذا لم يظهر رجوعه إلى الأخيرة أو الجميع . فا لأخيرة متيقّنة ؛ لأنّ الرجوع إلى 
غيرها خلاف قانون المحاورة. فهل يجوز التمسّك بالعامٌ في سائر الجمل التي شك في 
رجوعه إليهاء أو لا. أو يفصّل بين ما إذا قلنا باحتياج العموم إلى معرنك م 
وعدمه؟ 
الظاهر عدم الجواز مطلقاً؛ لعدم إحراز بناء العقلاء على التمسّك بأصالة الجدّ فيما إذا حفٌ 
الكلام بشيء صالح لتقييد مدخول أداة العموم, فلا محالة يصير الكلام مجملاً. 
وما قبل: من أنّ ذلك مخلّ بغرض المتكلّم. منظور فيه ؛ لإمكان تعلّق غرضه بإلقاء الكلام 
المجملء وإلآ لوجب أن لايصدر منه المجملات. وهو كما ترئ. 
وقد بقال: إِنّأصالة الاطلاق في الاستئناء والمستئنئ جارية لولا حكومة أصالة العموم 
عليها. ومعها لا مجال لقرينة الإطلاق ؛ لأنّه دوري. 
وفيه أوّلاً: أن المستثنئ إن اشتمل على الضمير. يتبع إطلاقه له. ولايكون الإطلاق 
مشخّصاً لمرجع الضمير ؛ للزوم الدور. 
وثانيا: أن العموم وإن لم يحتج إلى المقدّمات. لكن بتوقّف الاحتجاج به علئ جريان 
أصالة الجدّ. وفي مثل الكلام المحفوف بما ذكر جريانها غير محرز. 
ومع عدم اشتماله على الضمير ‏ أيضاً ‏ محل إشكال؛ لصحّة انطباق عنوانه على الجميع, 
كان الضمير منويّاً أو لا. ومعه لاتكون أصالة الجدّ محرزة. فتدبّر. (مناهجج الوصول ؟: 
59 -6آل) 


فصل 
عو تخضيض: الكنان بالخبر الواعيد 


الحقّ جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص ؛ للسيرة 
المستي: فى جميع الأعصار عليه. ولولاه لما قام للمسلمين فقه؛ ضرورة درة 
خبر لم يكن علئ خلافه عموم الكتاب. 

واستدلٌ على عدم | لجواز بأمور : 

الأوّل: أن الخبرالواحد ظنَّي . والكتاب قطعي . ولايجوز رفع اليد عنه به(" . 

والجواب : أنّ التصرّف ليس في السند. بل في العموم. وأصالة العموم 
ظَبّيَة. فرفع اليد عن العموم به رفع لليد عن الدليل الظتّي بالدليل الظنّي الأقوئ ؛ 

الثاني: أن دليل حجّيْة الخبر هو الإجماع. وهو قاصرٌ عن المورد؛ لأنّ 
الفدوح اتسين سن لباك 


١-غعدَة‏ الأصول :١‏ 554. وانظر شرح العضدي علئ مختصر ابن الحاجب: 87؟ / 
السطر؟١.‏ 
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وفيه: أنّ الدليل هو السيرة القطعيّة العقلائيّة. ولم يرد ردعٌ عنها, 
والإجماع أيضاً عملي يرجسع إليهاء لا إلى الإجماع المصطلح. كما أن سيرة 
المسلمين ترجع إلى السيرة العقلاتيّة. لا المتشرعة. وقد عرفت: أَنّْ السيرة في 
جميع الأعصار [جارية] علئ تخصيص الكتاب بالخبر. 

الثالث: أنّه لو جاز التخصيص لجاز النسخ ؛ لأنّ النسخ هو التتخصيص 
الزماني. ولايجوز نسخه به قطعاً!". 

وفيه : منع الملازمة ؛ لقيام اللإجماع علئعدم جواز النسخ. دو نالتخصيص. 

مضافاً إلى منع عدم جواز النسخ أيضاً. 

الرابع: أَنّ الأخبار المتواترة معن أو إجمالاً. تدلٌ على وجوب طرح 
الأخبار المخالفة للقرآن!". فكيف يخصّص القرآن به!". 

والجواب عنه: أنّ تلك الأخبار ‏ علئ كثرتها ‏ علئ طوائف: 

الأولئى: ما دلت علئ وجوب عرض الخبر علئ كتاب الله. فإن وُجد فيه 
شاهد أو شاهدان عليه فيعمل به. وإلّا فلا0». 

وده اللاقة تدلٌ علئ عدم حجّيّة الأخبار من رأسٍ. فإِنّه لو وجد شاهد 
أو شاهدان من كتاب الله علئ شيءٍ. ويكون شرط العمل به ذلك. يكون المعمول 
عليه هو الكتاب فقط. فلا معنئ لحجَّيّته. فهذه الطائفة معارضة لجميع ما دل 
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؟ ‏ تأتي الإشارة لمصادرها. 
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جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد اعم و متو اس قطن لل مك محين الوامل مس كم 


ارا :استصة] لخر الواجن وقد دلت الأعيان الجمرامرة عبان إنكاء السيدة 
اللقلاقة نى السمل الأحبار: كما اتعيل الاسكات علجه حلفا عدن يلت 
فلايمكن أن تكون تلك الأخبار رادعة عنها. 

مع أنّها أخبار آحاد لاتبلغ حدّ التواتر. فرادعيّتها عنها دوريّة. 

الثانية : ما دل على الترجيح بكتاب الله عند تعارض الخبرين0". 

وهذه الطائفة غير مربوطة بما نحن فيه. 

الثالفة: الأخبار الدالة علئ عدم صدور الأخبار المخالفة أو غير 
الموافقة ‏ للقرآن منهم . وأنّ الخبر الكذائي (زُخرف). و (باطل). و (يُضرب على 
الجدار)(". 

الراتجتةة نا ولك ها 01 اسان لبخالفة ب ار قو :التو انعنه دلا قود 
العمل بها. ويجب رد علمها إليهم”". فالعمدة هي هاتان الطائفتان. 

والجوات عنهما اكه لاشخيض عو احدليما على النبذا تنه با عبان 
ضرورة ورود الأخبار المخالفة لعموم الكتاب وإطلاقه منهم, بل ما من خبر إل 
وهو مخالفٌ لعموم الكتاب أو إطلاقه. وقَلّما يتّفق أن تكون الأخبار المتواترة 
علئ خلافه.مع أنّ لسان [تينك] الطائفتئْن طرح الأخبار المخالفة مطلقاً؛ واحدة 
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'- مستطرفات السرائر: 194 .١7/‏ جامع أحاديث الشيعة .17:١‏ باب ١‏ من أبواب 
المقدمات. 


كانت او معو ار 

هذا مضافاً إن أنّالمخالفة بالتموم والخصوض والاطلاق والتقبيد ليسث 
مخالفة عرفا؛ فإنّ المخالفة أو غير الملائمة والموافقة _عند العرف هي 
المباينة عندهم. 

فتحصّل ممّا ذكرنا: أن تخصيص الكتاب بالخبر الحجّة جائز. 




















فصل 
تعريف المطلق 


عُرَف االمطلق : بأنّه ما دل على شائع في جنسه. والمقيّد بخلافه!". 

وقد استشكل عليه بعدم الاطراد والانعكاس”". 

وقال | لمحقق | لخراسانى : إن مثله شرح الاسم. وليس ستعريف حقيقيّ, 
وحوضكا هوه الا ركون سطره ولافسكين: "وهو كما تر 

ويرد علئ هذا | لتعريف إشكالات: 

منها: أنه إن كان المراد بالجنس فيه. هو الطبيعة التي مدلول اللفظ, 
يلزم أن يكون المطلق شائعاً في نفسه, وهو كما ترئ. 

وإذ كان العتس: الذي قوق مدلول اللطلقء ملم أن يكنون شنائعا نينا 
افد :وهو اعنة سدور 

وإن كان المراد با لجنس هو الأفراد. ففيه: أنّها يست جنس اللي . 

ومنها: أنّه يظهر من هذا التعريف: أنّ الاطلاق والتقييد وصفان لأفظ 
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باعتبار المعنى الموضوع له. فبعض الألفاظ وضع لمعنىّ شائع في جنسه. وهو 
المطلق. وبعض الألفاظ وضع لمعنىّ غير شائع فيه وهو المقيّد. فالموضوع له 

وإن شئت قلت : إِنّ الأعلام الشخصيّة والجزئيّات الحقيقيّة مما لاشيوع لها 
تكون سد المتشقوانف» والتاهات كرفو هذ يمان الأجعانق واعلانيا 
والنكرات ؛ ممّا لها شمول استغراقي أو بدليَ -من المطلقات. وهذا خلاف التحقيق 
في المطلق والمقيئّد حسب ما يستفاد من موارد استعمالاتهما لدى الفقهاء 
والأصواف مر 

وا لتحقيق : أنّ المطلق والمقيّد ليسا من صفات المعنى الموضوع له. وليس 
للمطلق معنىّ. وللمقيّد معنىّ آخر موضوع له لفظ آخر في قباله. بل المطلق 
والمقيّد صفتان لموضوع الحكم بما إِنْهما موضوعه. فريّما جعل شيء تمام 
الموضوع في ثبوت حكم عليه. وربّما لايكون كذلك . بل جعلموضوعاً مع قيدزائد. 

فالمطلق: ما يكون موضوعاً لحكم من الأحكام بلا دخالة قيد فيه غير 
ذاته. ويقال له: المطلق ؛ لإطلاقه اليه والبالاسل :الكوش عاريا علا 
مقتضئ ذاته. 

والتقئة:تنا كون موطوعا لشكو ربع مكالنة قي احركيه ريال ل 
المقيّد ؛ لتقيّده, كالمحبوس المقيّد بالسلسلة. 


وممًّا ذكرنا يتّضح أمور: 


الأول أن المطلق لابد له من ضيوع ..سواد كان شبوعاً فردياً, أو حَالاً. فما 


١-أنظر‏ الذريفة إل أصوّل العريعة :ةا د ثآلا؟: وعدة الكرول اوور عقوم 


لاشيوع ته أصلا ‏ لانتسننت الأقراة:ولابحنب الحالاة والآرمان ‏ لأبعد 

الثاني : أَنّ الشائع يها لايد مطلقا إلا إذا الخد موضوعا لحك + ويكسون 
تمام الموضوع له بلا دخالة شيء فيه. فقوله: «أعتق رقبة» مطلق. كقوله: 
«أكرم كيدا 

الثالث: أنّ الاطلاق والتقييد صفتان لأمر واحد باعتبارين. فالرقبة إذا 
كانت تمام الموضوع لحكم تكون مطلقة, وإذا كانت مع قيد الإيمان موضوعاً له 
تكوق مقئذة, هالاطلاق والتضيد وضقان للترقيتة في المثال :«بتاعتباز تنام 
الموضوعيّة للحكم وعدمه. 

الرابع: أن الإطلاق والتقييد وصفان إضافيّان. فربّما كان شيء باعتبار قيد 
مطلقاً. وباعتبار قيد آخر مقيّداً. فعتق الرقبة بالنسبة إلى الإيمان يمكن أن يكون 
معدا وبالتسينة الى المتكه و مرفي طلقا : 

الخامس : أنّ بين المطلق والمقيّد تقابل العدم والملكة, فالمطلق هو غير 
انعد كا من عام ان يكو 11 

الشادين: أن اللأطلات و الشيد وضفان المعسن: أولا وبالداة: وتلفظ :لدان 
ل ل 
لحك تكون مطلقة» إلا تكون مقيّذة: واللقظ الدال على الأول مطلق بواظة 


7 -ومنها: أن بين الإطلاق والتقييد شبه العدم والع اه عدن متقوّم بعدم | لتقييد, 
وكان من شأته ذلك. وما لايبكون من شأنه التقييد لايكون مطلقاً ولا مقيّداً. 
وإثما قلنا: شبههما ؛ لأنّ التقابل الحقيقى نما يكون فيما إذا كان للشيء استعداد حقيقة ؛ 
بحيث يخرج من القوّة إلى الفعل بحصول ما يستعدٌ له. فالأعمئ إذا صار يصيراً خرج من 
القوّة إلى الفعل. وفي باب المطلق والمقيّد ليس الأمر كذلك. (مناهج الوصول ؟: .)75١06‏ 


والدال على الثاني مقيّدٌ كذلك. 

السابع: أن الإطلاق متقوّم بأمر عدمئّ. وهو عدم أخذ شيء في الموضوع 
سوى الذات, ولايحتاج إلئ لحاظ السريان والشيوع في الأفراد. ولا إلى تقيّدها 
بالبريان فيه . 

فتحصّل مما ذكرنا: أنّ ملاك الإطلاق ‏ أي صيرورة الموضوع متساوي: 
النسبة إلئ جميع الأفراد بالنسبة إلى حكم. شموليّاً كان أو بديّاً ‏ هو كونه تمام 
الموضوع ثبوتاً. وملاك التقيبد كونه الموضوع مع قيد. 


يوحت عنم الشرياق فالاحتلاف بين الاطلاى والتقيد اننا هت ايان مدقا 


الموضوعيّة لحكم. لابحسب مقام الوضع, فلايكون الموضوع له فيهما مختلفاً. 


تنبيه: الألفاظ المطلقة 


بناءً علئ ما ذكرنا في تحقيق المطلق والمقيّد. لا حاجة إلى تحقيق أسماء 
الأجناس وأعلامها وأمثالهما. لكن نذكر ماهو التحقيق فيهما استطراداً وتبعاً 
ل«الكفاية»0(". 

فنقول: أمنا اسم ا لجنس - كإنسان وفرس وسواد وبياض من الجواهر 
والأعراض - فوضع لنفس الطبيعة اللابشرط. التي هي نفس الماهيّات من حيث 
هي. المنتفية عن مرتبة ذاتها غير ذاتها وذاتيّاتها. حتّى النقائض . فا لإنسان بما 
اثنه اساي اموه ود ول الس عو ولذ اجن يؤل كدين بولا اسوى نول لد سود 
وهكذا. فالأوصاف التي تكون من قبيل الخارج المحمول. والتي من قبيل 


.56 السطر‎ / 1١١ كما هو المشهور علئ ما في مطارح الأنظار:‎ ١ 
.183-1781١ ؟ -كفاية الأصول:‎ 


المحمول بالضميمة. كلّها مرتفعة عن مرتبة ذات الماهيّة. كما أَنّ مقابلاتها 
كذلك. وهذا لايحتاج إلئ تحقيق أقسام الماهيّة . لكنًا نشير إليها فعا للفو 

فنقول : إِنْهم قسّموها إلى الماهيّة بشرط شيء. وبشرط لا. ولابشرط . 

فعرّفوا الأولئ : بأنّها عبارة عن الماهيّة مع لحاظ شيء معها. كالإنسان 
النواضود اح الكاتيت: 

والثانية: بأنّها هي مع لحاظ التجرّد عن كل شيء واعتبار عدمه. 

والثالفة: بأنّها هى مع عدم لحاظ شيء معها(". 

فأشكل عليهم: بأنّ المقسم فيها عين القسم الثالث؛ أي الماهيّة لابشرط 
شيء'", فأطا لوا الكلام والنقض والابرام لدفع الإشكال وتحصيل الفرق بينهما!". 

والذي يساعد عليه النظر الدقيق: أنّ تلك الأقسام ليست لنفس الماهيّة. 
بل هي أقسام للحاظها على أنحاء. فقد تلحظ بشرط شيء. وقد تلحظ بشرط لا. 
وقد تلظ لاعرا شيء. فأصل اللحاظ مَقْسمٌ ‏ وهو غير أقسامه ‏ وليست 
الأقسام للماهيّة حتّئ يرد الإشكال. وليست الماهيّة اللابشرط علئ قسمين: 
مقسمي وقسمي . وكلّ مَنْ تصدّئ لتقسيم الماهيّة قسّمها بلحاظ هذه الاعتبارات. 
وإن غفل عن كون التقسيم للاعتبار واللحاظ لا لنفسها. 

بل لايمكن أن يكون التقسيم لنفسها؛ فإنّ الماهيّة السجوّدة ‏ أي الى 
بشرط لا لاحقيقة لها أصلاً بحسب الواقع . لا في الخارج ولا في الذهن. فكيف 
تكون من أقسامها؟! 


١-أنظر‏ الحكمة المتعالية .18-5١7:7‏ 

5 نفس المصدر: .١9‏ 

"' - نفس المصدر 5آ: ,١9‏ شرح المنظومة:. قسم الحكمة: 37. مطارح الأنظار: 5١7‏ / 
السطر 57. فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي .0514-:١‏ 


كما أنّ اللابشرط _بما أَنّْها لابشرط ‏ لاحقيقة لها. فتحقّقهما وتقرّرهما 
بحسب الاعتبار واللحاظ وإن كان نفسٌ الاعتبار مغفولاً عنه. فالتقسيم باعتبار 
اللحاظ. والمقسم لحاظ الماهيّة. لكن اللحاظ مغفول عنه. فالأقسام وإن كانت 
تقس اللخاط لكف يمف ل ع3 

وهذا بوجِدٍ نظير الجواب عن الإشكال في باب «أنّ المجهول المطلق 


لايخبر عنه» بأنّ هذا إخباذ!". 
فيجاب: بِأَنّ هذا الإخبار باعتبار معلوميّته بحسب اللحاظ ؛ وإن كان 


7 وأبعد شيء في المقام هو توهّم : كون التقسيم للحاظ الماهية, لانفسها. فلا أدري أنه أيّ 
فائدة في نقسيم اللحاظ . ثمَ أيّ ربط بين تقسيمه وصيرورة الماهية باعتباره قابلة للحمل 
وعدمه. (مناهج الوصول ؟: .)75١‏ 
والذي يؤدّي إليه النظر الدفيق ‏ وإن لم أر المصرّح به _أنّ كلية التقسيمات التي في باب 
الماهية والأجناس والفصول تكون بلحاظ نفس الأمر ومراة إلى الواقع. والاختلاف بين 
المادّة والجنس والنوع واقعي 5-0 وكذا الحال في أقسام ا لماهية . فإنّها بحسب حالها في 
نفس الأمر ؛ فإنّها إذا قيست إلى أيّ شيء, فلايخلو إِمّا أن يكون لازم الالتحاق بها بحسب 
ذاتها.ء أو وجودهاء أو ممتنع الالتحاق بهاء أو ممكن الالتحاق. فالأوّل كالزوجية بالنسبة 
إلى الأربعة. وكا لتحيّز بالنسبة إلى الجسم الخارجي. والثاني كالفردية بالنسبة إلى 
الأربعة, وكالتجوّد بالنسبة إلى الجسم الخارجي. والثنالث كالوجود بالنسبة إلى 
الماهية, وكالبياض بالنسبة إلى الجسم الخارجي. 
فالماهية بحسب الواقع لاتخلو عن أحد الأقسام. وهو مناط صحيح في تقسيمها إلى 
بشرط شيء ولابشرط وبشرط لاء من غير ورود إشكال عليه. ومن غير أن تصير الأقسام 
متداخلة. 
وحينئذٍ يكون الفرق بين المقسم واللا بشرط القسمي واضحاً؛ لأنّ المقسم نفس ذات 
الماهية. وهي أعمّ من الأقسام. واللا بشرط القسمي مقابل للقسمين بحسب نفس الأمر, 
ومضادٌ لهما. (مناهج الوصول 7: .)707١1 1757٠0‏ 

١-أنظر‏ الحكمة المتعالية :١‏ 7140“-74807. 


اللحافل مقو ل عم 

عدا حال اس الكسسن: 

وأمًا عَلَمه: وهو كما ذكره المحقّق الخراساني ‏ تبعاً لأعاظم أثمّة التحو. 
كسيبويه في «الكتاب»27 وابن مالك(" أنه لا فرق بين أسماء الأجناس 


وأعلامها('" ؛ فإِنّهما موضوعتان لنفس الطبيعة من غير لحاظ شيء آخر معها. 
ولا معنئ لوضع اللفظ بإزاء الطبيعة المتعيّنة بالتعيّن الذهني”"!؛ فإنّه معه 


لايمكن أن يحمل على الخارِ©). 


.”-ا/:١‎ باتكلا-١‎ 

؟"-في شرح الشهيل: أنظر شرح الأشموثي مع حاشنية الصبان ١0-١‏ 

وبمكن أن يقال: إِنّ اسم الجنس المجرّد عن اللام والتنوين وغيرهما موضوع لنفس 
الطبيعة من حيث هي. وهي ليست معرفة ولا نكرة. وهما تلحقانها في رتبة متأخّرة عن 
ذاتها؛ لأنّ التعريف في مقابل التنكير ‏ عبارة عن التعيّن الواقعي المناسب لوعائه. 
والتنكير عبارة عن اللاتعيّن كذلك, فا لماهية بذاتها لاتكون متعيّنة ولا لا متعّنة ؛ ولهذا 
تصلح لعروضهما عليهاء فلو كانت متعيّنة ومعرفة بذاتها لم يمكن أن يعرضها ما يضادّهاء 
وبالعكس. هذا مع أنّ لازم ذلك كونهما جزءها أو عينها. وهو كما ترئ. 
فحينئذٍ نقول: يمكن أن يفرّق بينهما بأن يقال: إن اسم ا لجنس موضوع لنفس الماهية التي 
ليست نكرة ولا معرفة. وعلمه موضوع للماهية المتعيّنة بالتعيّن العارض لها متأخّراً عن 
ذاتها في غير حال عروض التنكير عليها. والفرق بين علم ا لجنس واسم | لجنس المعوّف أن 
الأول يفيد بدالٌ واحد ما يفيد الثاني بتعدّد الدال. 
فالماهية بذاتها لا معروفة ولا غيرها. وبما أنّها معنئ معيّن بين سائر المعاني وطبيعة 
معلومة -في مقابل غير المعيّن ‏ معرفة. فأسامة موضوعة لهذه المرتبة؛ واسم ا لجنس 
لمرتبة ذاتها. (مناهج الوصول ؟: 751). 

" - أنظر شرح الأشموني مع حاشية الصبّان :١‏ 770 -157. وهمع الهوامع .7١ :١‏ وشرح 
التصريح على ا لتوضيح .١١0 :١‏ 


؛ -كفاية الأصول : 187. 


هذا إذا كان المراد بالتعيّن الذهني مفهومه. وإن كان المراد هو التعيّن 
الماهويّ أي ماهو بالحمل الشائع كذلك _فلايحتاج إلى التقيّد؛ لأنّ ثبوت الشيء 
لنلسيه خبروزق » واثيات أحكام المعرفة علئ عَلَمِ الجنس ‏ دون 050 
باعتبار التعيّن الذهني. بل إِنّما تعريفه لفظيَّ مسموع من العرب. كالتأنيث 
اللفظي(011 , 

وأمًا المفرد | لمعرّف با للام: فينقسم إلئ أقسام. حيث إنّه إِمّا أن يتعيّن 
لزي د قار ل او لا. 

فالأول: هو المعّف بلام العهد. كقوله تعالئ: «فَعصئ فِرْعَوْنَ 
َلوَّسُولَ74". وقولنا: «أنظر إلى الرجل كيف يضحك». 

والثاني : لايخلو إِمَا أن يكون الملحوظ نفس الماهيّة من غير لحاظ 
اتّحادها مع الأفراد. أو لا أي مع لحاظها كذلك -. 

والثاني : إِمّا أن يلاحظ اتّحادها مع جميع الأفراد. أو مع بعضها. 

ويقال لجميع ا لشقوق الثلاثة: المعرّف بلام الجنس. إلا أنّ الشقّ الأخير 
هو المعرّف بالعهد الذهني في الاصطلاح'". كقوله: «ولقد [أميُ] على اللئيم 


9 إن الظاهر أن اللام وضعت مطلقاً للتعريف. وإفادة العهد وغيره بدالٌ آخرء فإذا دخلت على 
الجنس وعلى الجمعء تفيد تعريفهما. وإفادة الاستغراق لأجل أنّ غير الاستغراق من سائر 
المرانب لم يكن معيّناً. والتعريف هو التعيين. وهو حاصل في استغراق الأفراد لا غير. 
وما ذكرنا غير بعيد عن الصواب, وإن لم يقم دليل علئ كون علم الجنس كذلك. لكن مع 
هذا الاحتمال لا داعي للذهاب إلى التعريف اللفظي البعيد عن الأذهان. (مناهج الوصول 
ال 

.17 :088( لمزملا_١‎ 

؟ - مغني اللبيب: 56 / السطر ١5؟.‏ المطوّل: *7 / السطر .٠١‏ 


بوتي "ارو المفضنوه تله هو سفن الأنراد النعلومة عقي 

إذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم: إِنّه وقع البحث عنقدهم فى أن 
الخضوضتات التفذئة”" هل نتاتئ من قبل اللذه'"': أو القرائن من غير وخالة 
اللّام في إفادتها()؟ والحقّ هو الثاني. 

وا لتحقيق : أَنّ التعيّن الواقعي بالحمل الشائع كافٍ في التعريف. ولايلزم 
فيه أخذ مفهوم التعيّن الذهني في الشيء ؛ ليلزم منه عدم الانطباق على الخارج 
إلا بتجرّده عن التعيّن. والتعيّن الواقعي اللازم للتعريف حاصل في جميع أقسام 
المعارف ؛ من غير احتياج إلى التقييد المضرٌ بالحمل على الخارج. فالمعارف 
لاتحتاج في معرّفيّتها إلى اللام؛ لأنّ التعيّن حاصل لذاتها بذاتها. فلاتفيد اللام 
التعريف. كما لاتفيد الإشارة كما قيل!- أو مفهوم المشارٌ إليه حتّئ لاينطبق 
على الخارج. ولا إيجادّ الإشارة. وما هو بالحمل الشائع كذلك؛ لأنّه يلزم منه 
إفادة إشارتَيْن فى مثل قولنا: «هذا الإنسان عالم» إحداهما: من «هذا». والأخرئ: 
من اللام. 

والمحقّق الخراساني ذهب إلى كون اللام في مثله للتزيين. كالحسن 
والجس 0 


١‏ عجزه: فمضيت ثنَِّتَ قلت لايعنيني. وهو لعميرة بن جابر الحنفي كما في شروح 
التلخيص :١‏ 7566 /السطر .١0‏ 

دمن كون النهذا مها آى حسما .... 

"' - مغني اللبيب: ١0‏ / السطر .١8‏ شرح الكافية. الرضي ؟: ١5 :لّوطملا.123١و 1١١٠١‏ / 
النطرة 

_-كفاية الأصول : 17814 - 186. 

ه-_مقالات الأصول .449:١‏ 

1-كفاية الأصول: 7814 - 5806. 


وفيه: أنّ اللام لايدخل إلا في المعاني الوصفيّة التي تفيد الكلية. 
كوصف الحسن ؛ وإدخال اللام على الأعلام الشخصيّة إِنّما هو للتلميح على النقل 
طن الوامفعة: كنا قال أرق سالا 

عقن الأغلام عليه دَخَلا لّمح ما قد كان عنه تُقِلان!" 

تاذكوع اللا لب مي طن كو ناسعن :دلي الغلا الليحييك . 

وا لتحقيق : أنّه لا فرق وجداناً ‏ فيما يستفاد من اللفظ ‏ بين مدخول اللام 
كالرجل. ومدخول التنوين كرجل . وغيرهما كالمضاف. فإذا لم يكن فرقٌ بين 
دخول اللام وعدمه. فكيف يفيد التعريف أو شيئاً آخر ! فحينئذٍ يكون تعريف اللام 
لفظيّا كا لتأتيث اللفظي . 

وأمًا الجمع المعرّف باللا : فقد يقال في تقريب دلالنه على العموم: إِنّ 
اللام تدلّ على التعيين. ولاتعيّن إلا لجميع الأفراد. فلابرٌ من الدلالة على 
الشوء اك 

فأشكل عليه | لمحقّق | لخراساني : بأَنّ المتيقّن من بين مراتب الجمع هو أقل 
ورالعة هو امس 1 

وفيه مالايخفئ: فإنّ أل مراتب الجمع - أي الثلاثة كل يصدق على 
كل ثلاثة من مدلول الجمع. فتعيّن إحداها بلا معيّن. 

والتحقيق: أن منشأ دلالة الجمع على العموم هو نفس المفهوم ؛ فإنّه حاكِ 
عن جميع الأفراد؛ بحيث لايشدٌ فردٌ عن كونه مصداقاً له. فلا معنئ لتعيّن بعض ؛ 
لأنْ لازمه دلالنته علئ ذلك البعض دون الآخر من غير مرجّح. فنفس الجمع دالٌ 


١-الألفية: .١16‏ 
؟ -الفصول الغروية: ١19‏ /السطر 37. 


“"_كفاية الأصول: 586. 


علئ جميع الأفراد ؛ من غير احتياج إلئ دخول اللّام فيه فتعريف الجمع المععدذف 
حاصل لنفس المدخول بذاته. 


ومن المطلقات النكرة: 


ون دالة إقا تعلق قز نيا راقبا غير تيت عات الويخاط ني كم لم 
وجا وجل من أفضن العزيتة:-16" وإذا على الطبيعة المهملة الملخر داهم 
قيد الوحدة. كقولنا: «جئنى برجل». 

والعق : أن القسمين بعتي واحد: وهو الطييعة المهملة مع قيد الوحدة. 
إلا الولالة على القن الواسي عه الكل نات من وال اعره شل عات 
في المثال المتقدّم على نحو تعدّد الدالٌ والمدلول('"'7", فلا وجه للنزاع في أن 
المعنى الموضوع له في النكرات. هل هو الفرد المردّد. كما اختاره صاحب 
«الفصول»””", أو الكلّي المأخوذ مع قيد مفهوم الوحدة حيث إنّ ضمّ مفهوم كلّي هو 


١-القصص‏ (58): .5١‏ 
-_الظاهر أنّها دالّة بحكم التبادر على الطبيعة اللا معيّنة؛ أي المتقيّدة بالوحدة بالحمل 
الشائع . لكن بتعرّد الدال فالمدخول دالّ على الطبيعة. والتنوين على الوحدة. وعليه فهي 
كُلَي قابل للصدق على الكثئيرين. سواء وقع في مورد الإخبار. نحو «جاءني رجل» أم في 

مورد الإنشاء . نحو «جئني برجل». 
وما يقال: - من أن الأوّل جزئي ؛ لأنّ نسبة المجيء إليه قرينة علئ تعيّنه في الواقع؛ 
ضرورة امتناع صدور المجيء عن الرجل الكلّي. ‏ غير تامٌّ؛ لأنّ المتعيّن الذي يستفاد عن 
القرينة الخارجية كما في المقام, لابخرج النكرة عن الكلّية. ومن هنا بظهر النظر في 
كلبات شحنا العلانة أغلى لل مقاحه (تهذيت الأضول 7-15 

 '"”‏ الفصول الغروية: ١١*‏ /السطر ل. 


مفهوم الوحدة إلئ كلّي آخر. لايوجب صيرورة الشيء جزئياً. كما اختاره صاحب 
«القوانين»!" وهو الحقّ؛ لأنّه لامعنئ للفرد المردّد إن كان مراده هو الذي ظهر 
من كلامه ؛ أي كون كلّ فرد هذا أو غيره ؛ فأنّ ما في الخارج ليس هو أو غيره. بل 
هو من مصاديق الطبيعة الواحدة. 

وإن كان مراده منه هو لحاظ الفرد علئ نحو الترديد القابل للانطباق على 
كلّ واحدٍ من الأفراد. كالعلم الإجمالي فهو ممّا لا إشكال فيه. إلا أنه راجع إلى 
ما اختاره المحمّق القمّى. 

ثم إنّ ماقيل في المقام: من أن الإطلاق إن كان هو بمعنى الإرسال 
والعمول» لآينكن عروض التقيد عليه إل تجوراً""). يزه علبسه: أن التضيد هو 
إغنافة فيد إلى .ما يدل على المطلق:: فضي المطلق ليس يمعتى استصمال المظلق 
في المقيّد حتّى يلزم المجاز . كان معنى المطلق هو الإرسالء أو لا. بل بمعنى إفاده 
الخصوصيّة بدال آخر. فلايلزم التجوّز. 


.١رطسلا/‎ 70159.٠١ /السطر‎ 7١8 و‎ ١ /السطر‎ 7١4 -أنظر قوانين اللأصول:‎ ١ 
؟ - أنظر مطارح الأنظار: يا :". وكفاية الأصول: 581. ومقالات الأصول‎ 
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فصل 
الشياع والسريان 


قال | لمحقّق | لخراساني عله ما محصّله بتوضيح منًا : إِنّه بعدما ظهر أنه 
لادلالة لمثل «رجل» إلا على الماهيّة المبهمة بحسب الوضع. 1 الشياع 
والسريان ليس ذاتيّاً لها. ولا لازماً لذاتها. بل يكون من العوارض والطوارئٌ 
الخارجة عمًا وضع له. فلابدٌ من لحاظ هذا السريان بحسب مقام النبوت. 
والدلالة عليه بحسب مقام الإثبات والدلالة. وهي مقدّمات الحكمة'". 


فهاهنا دعار: 


الأول : أنّ كلّ ماهيّةِ وُضعت لنفس الذات من حيث هي . 

الثانية : أنّ الشايع خارج عن ذاتها. وليس لازماً لذاتها. بل يكون من 
العوارض المفارقة. 

الثالثة: أنَّ حصول الشياع والسريان لايمكن إلا بلحاظها كذلك بحسب 
مقام الثبوت. 


١-كفاية‏ الأصول: لا . 


الزابعة: الدالابذ هن يام الدليل عتليهة ينعسي مقاء الإقبات: وهو 
فقّمات التحكمة: 

أقول : إن كان المراد من الشياع هو سريان الماهيّة نفسها في أفرادها. فلا 
إشكال في أنه من ذاتيّاتهاء لابمعنى دخوله في مفهومها. بل بمعنى أَنّها شائعة 
واقعاً-أي متّحدة مع الأفراد ‏ وليس هذا الشيوع والاتّحاد قابلاً للافتراق عنها حنّئ 
يكون من قبيل الأعراض المفارقة, فالماهيّة بذاتها متّحدة مع الأفراد وسارية 
فيها. ولاايمكن افتراقها عنها. 

وإن كان البرادمن الفنياع والسريان هو السياع بسب توضوعية 
الماهيّة للحكم. وأنّ الماهيّة إذا كانت موضوعاً لحكم فلابدٌ في شيوعها في 
جميع الأفراد من لحاظ شيوعها وسريانها فيها. وإلا فنفس جعل الماهيّة موضوعاً 
للحكم لايوجب سريانه في الأقراد. فلابدٌ في السريان من لحاظه لَبَأً وقيام 
الدليل عليه إنباتاً. فهذا له وجه. 

ومن الممكن أن يكون مرادهم ذلك ؛ فإنّ الأَوّل بعيد. لكنّه أيضاً خلاف 
التحقيق ؛ فإنّ لحاظ سريان ماهيّة في الأفراد معنى العموم. لا الإطلاق(0"1) , 
ولايمكن أن تجعل الماهيّة آلة للحاظ بعض أفرادها في التقييد الذي يقابل 
الاطلاق:.فالاطلاق والتقيد يتحتب' اللحاط ينا لا أصضل' لما جل الأطلاق 
والتقييد ‏ علئ ما يستفاد من موارد استعمالهما في لسان الأصحاب١-‏ وصفان 
لشيء واحد. له سريانٌ مّا ولو بلحاظ الحالات؛ باعتبار جعله تمام الموضوع 
لحكم. أو لا. كالرقبة, فإنّها في كقّارة اليمين مطلقة. وفي كقّارة قتل الخطأ 
مقيّدة بالمؤمنة. وفي كفّارة الظهار مختلف فيها. فالرقبة قد تكون مطلقة. وقد 


.15 بلاحظ التعليقة‎ ١ 
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تكون مقيّدة. 

وهذا الإطلاق والتقيبد قد يتحقّقان في الأعلام الشخصيّة بالنظر إلى 
الحالات. فزيدٌ قد يجعل تمام الموضوع لحكم. فيكون مطلقاً. وقد يُجعل زيدٌ 
العالم موضوعاً له. فيكون زيد بعض الموضوع . فيكون مقيّداً. مثال الأَوّل: «أكرم 
زيدا». ومثال | لثاني: «أكرم زيداً العالم». أو «الجائي». أو «يوم الجمعة». 

إذا عرفت ذلك : فهل يدل دليل ‏ في مقام الإثبات. في صورة الشكٌ في أن 
ما جعل موضوعاً لحكم مطلقٌ أو مقيّد ‏ يُثبت واحداً منهما. 

فديتانه اذ ف رياد وطن السام ادك دعتال الع ده 
علئ حمل اللفظ على الإطلاق'”'!. وهو علئ فرض الصحة ‏ في غاية 
السقوط ؛ فإنّ اللفظ في المقيّد لايستعمل إِلآ فيما وضع له. ولا أظنّ بأحد أن 
يتخيّل أنّ «الرقبة» في قوله: «أعتق رقبة مؤمنة». استعملت في «الرقبة 
المؤدية تع بكرن عاذ اطرووة ا 5 تين الطيه وا لق ستصكل فيا 
وضع له. ويستفاد منهما ‏ بنحو تعدّد الدالٌ والمدلول ‏ ماهو موضوع الحكم. 
وهذا مما لا إشكال فيه. 


الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة 


واستدلٌ المحقّق الخراساني على الإطلاق بدليل الحكمة,. وهو مركب من 
مقدّمات. واستد لاله نما يكون علئ مبناه من كون الإطلاق هو السريان فى 
موضوع الحكم وهو من العوارض المفارقة. يعرض الماهيّة لأجل لحاظها 


سارية. 


١-_أنظر‏ نهاية الوصول: /السطر ". وشرح العضدي علئ مختصر ابن الحاجب: 
85 /السطر”. 


المقدّمة الأولق: كون المتكلم في مقام.بيان نام المراد :ولي المقصود 
كونه في مقام بيان تمام مراده؛ فإنّ كل متكلّم في تكلّمه يكون بصدد بيان تمام 
مراده. بل المقصود كونه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه ؛ أي بيان كلّ ماهو 
دخيل في موضوع حكمه. لا في مقام الإهمال والإجمال!""" . 

الثانية: [انتفاء قيد يوجب التعيين. 

الثالفة:] انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب ؛ أي لأيكون فى دهشن 
المخاطب في حين التخاطب ‏ جهات توجب العلم الإجمالي بين الأقل 
والأكثر ؛ بحيث يكون الأقل هو القدر المتيقّن. كما إذا وود ارأعدق رقجة»دويكون 
في ذهن المخاطب جهات توجب العلم بأنّ الموضوع إِمّا تمام أفراد الرقبات بنحو 
البدليّة. أو الرقبات المؤمنات ؛ بمعنئ أنه إِمّا جعل الرقبة مراة لتمام الأفراد. أو 
مرأة للمؤمنات منهاء فتكون المؤمنات متيقّنة منها؛ إذ لو كان المتيقّن في البين, 
لما أخلّ بغرضه لو كان تمام مراده المؤمنات؛ لأنّ المخاطب يعلم بأنّ المؤمنات 
موضوع الحكم ويشكٌ في بقيّتهاء فالمتكلّم بِيّنَ موضوع حكمه. وأدخله في 
ذهن [المخاطب] ولم يُخْلَّ ببيان ماهو موضوع حكمه. وإِنّما أخلّ ببيان كون 
النض جام اوضرع الاحتمال أن يكون السضن التقر أبندا بوطبوعا . وتاي 
الإخلال بالغرض. بل يمكن أن يقال بالنظر الثانوي: بِيّن أنّه تمام الموضوع؛ فإنّ 
المفروض أن المتكلّم في مقام تبيين تمام الموضوع. فبيّن أن المتيقّن موضوع, ولم 


7 إن الدواعي لإلقاء الحكم مختلفة, فربما يكون الداعي هو الإعلان بأصل وجوده مع 
إهمال وإجمال, فهو حينئذٍ بصدد بيان بعض المراد. ومعه كيف يحتجٌّ به على المراد. 
وربما يكون بصدد بيان حكم آخر. وعليه. لابدٌ من ملاحظة خصوصيات الكلام 
المحفوف بها. ومحطًٌ وروده وأنَّه في صدد بيان أي خصوصية منهاء فربما يساق الكلام 
لبيان إحدى ا لخصوصيات دون الجهات الأخرء فلابدٌ من الاقتصار في أخذ الإطلاق على 
المورد الذي أحرزنا وروده موود البيان. (تهذيب الأضول 7: .)/١‏ 
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الموضوع. 

وإِنْما قد المتيقّن بكونه في مقام التخاطب ؛ لأنٌّ الخارج عنه لايضرٌ 
بالإطلاق. فإنّ المخاطب إذا علم بالقدر المتيقّن من برهان خارجيّ ومقدّمات 
عقليّة خارجة عن مقام التخاطب. لايمكن أن يقال: إِنّ المتكلّم بيّن تمام 
موضوع حكمه؛ فإنّ البرهان الخارجي لادخل له ببيان المتكلّم . ولايكون 
المتكلّم حين بيانه للحكم مبيّناً لموضوعه. بخلاف مقام التخاطب؛ فإنّ المتكلّم 
إذا علم أنّ المخاطب يرد في ذهنه القدر المتيقّن حين التخاطب, يتبيّن له أنّ 
كلامه كأنّه محفوف بالبيان لموضوع حكم”". 

هذا مفاد كلام المحقّق الخراساني بتوضيح منّا. 

ولايخفئ : أنّ | لمقدّمة الثانية لا مقدّميّة لهاء فإنّ الموضوع في باب 
الإطلاق. هو ما إذا جعلت الماهيّة موضوع الحكم بلا قيد. وشكٌ في أنّ المراد 
هو الإطلاق أو التقييد. فعدم بيان القيد محقّق موضوع البحث. لامن مقدّمات 
إثبات الإطلاق. 

وأورد بعض الأعاظم على المقدّمة الثا لشة: 

أولاً: بأنّ القدر المتيةّن لو كان مُخْلَاً بالاطلاق: لما جاز التمسّك به فيما إذا 
ورد في مورد [جواب السؤال عن] بعض الأفراد. كما لو سئل: «هل يجب إكرام 
زيد العالم ؟» فقال: «يجب إكرام العالم» مع أَنّه يتمسّك أحياناً بتلك المطلقات. 

وثانياً: لافرق بين القدر المتيفّن في مقام التخاطب وغيره. فالتفصيل 
بلاوجه. 


وثا لثاً: أنّ الإخلال بالغرض لازم ولو مع القدر المتيقّن؛ فإِنٌ موضوع 


.781 -_كفاية الأصول:‎ ١ 


حكحة لو كان الأفراةالمتيقنةء لم بين ولم يتصب"دليل غليعه:.وهذا معت 
لحفلل 0" 
أقول : أمَا قضيّة القدر المتيقّن في مقام التخاطب. والفرق بينه وبين غيره. 
فقد مد ذكره!". 
وأمَا قضيّة الإخلال بالغرض مع وجود القدر المتيقّن. فلا وجه له لو بنينا 
عل كون الإطلاق عو عمل الناهكية 0 لتمام الأفراد. والتقييد جعلها مرا 
للبعض . كما أفاده الشيخ, وتبعه غيره. حتّى المُورِد"؛ فإنّ المفروض أن معنى 
بيان موضوع الحكم تبيين أ قا انها ور رد ٠‏ فإذا كان في 
البين قدر متيدنٍ اللا ا 0 اللستع ٠‏ وعدم شبيين م 


ا ا 0 
القدر المتيقّن ؛ أي أورده في ذهن المخاطب. ولم يبيّن غيره. مع كون المخاطب 
ناكا ف كوده مراد75 0 


-أنظر فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي :١‏ 0178 077, وأجود 
التقريرات .65١-6150:١‏ 

؟ ‏ تقدّم في الصفحة 5 

" - أنظر مطارح الأنظار: 5١6‏ / السطر ٠١‏ و؟1, وكفابة الأصول: 5817. وأجود التقريرات 
١‏ /السطر ١؟.‏ 

١١1‏ اعتبار انتفائه في مقدّمات الحكمة محل إشكال ؛ لأنّ المتكلّم إذا كان في مقام البيان, 
وجعل الطبيعة موضوع حكمه. وتكون الطبيعة بلا قيد مرأة بذاتها إلئ جميع الأفراد, 
ولايمكن أن تصير مرأة لبعضها إلا مع القيد. فلا محالة يحكم العقلاء بأنّ موضوع حكمه 
هو الطبيعة السارية في جميع المصاديق, لا المتقيّدة؛ ولهذا ترئ أن العرف لابعتني بالقدر 


مه» 
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نعم, بناءَ على ما سلكناه في معنى الإطلاق. وقلنا: إنّ الإطلاق عبارة عن 
جعل الماهيّة تمام الموضوع للحكم من غير جعلها مرأة للأفراد1"؟. تكون تلك 
المقدّمة حشواً غير محتاج إليها. فإنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب مما لا دَخْلَ 
له بمقدّمات الحكمة ؛ ضرورة أنّ الأحكام حينئذٍ إِنّما تثبت للحيثيّات. لا للأفراد, 
فإذا قال المولئ : «أعتق رقبة». وكان في مقام بيان تمام موضوع حكمه يعلم بأنّ 
موضوع حكمه هو حيئيّة الرقبة صرفاً؛ من غير دخالة حيئية أخرئ - أيَة 
يتك كانتب كيبنف ؤالا لكان عليه النيان وليسك الأفراد عبليخ هذا السئ 
المنصور موضوعاً للحكم ؛ حتّئ يكون القدر المتيّن في مقام التتخاطب مضراً 
بالإطلاق ؛ ضرورة أَنّ الأفراد إذا لم تكن _بما أَنّها أفراد؛ وبنعت الكثرة محكومة 
بحكم . لايكون عدم القدر المتيقّن في مقام التخاطب دخيلاً في الإطلاق. 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ المقدّمات التي مهّدها المحقّق الخراساني لله 
لأتكؤن دخيلة في اتمتك بالاطلاق - على سلكنا - 8 النقدّسة الأولى : أي 
كو البتكله في مقام ا لبيان. 


فذلكة: فى ملخّص ما حققناه فى معنى الإطلاق والتقييد 


وملخص ما حققناه في معنى الإطلاق والتقييد إِنْما نذكره في ضمن أمور ؛ 
لمكان أهميّتها : 

الأؤّل: قد عرفت أنّ أهل المعقول قد قسّموا الماهيّة إل : اللابشرط 
وبشرط شىء: وبشرط 1" فأشكل علهم بأنّ المسم هو اللأبشرط ,سيت 


< المتيقن في مقام التخاطب وغيره. فلايضرٌ ذلك بالإطلاق إذا لم يصل إلئ حدّ الانصراف. 
اناس الوطوال ااا 0 

.71/1 1307/4 تقدم في الصفحة‎ ١ 
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لامك أن كرون تقر لول عوط شن اموه اطبا كل اتنهبا عزلى مناخيته: 
فيلزم اتحاد القسم والمقسه!". 

وأجاب عنه المحقّق السبزواري: بأنّ اللابشرط القسمي مقيّدٌ 
باللابشرطيّة دون المقسمي!". 

وقد أجبنا عن | لإشكال : بأنّ المقسم ليس هو الماهيّة كي يرد الإشكال. بل 
هو اعتبار الماهيّة ولحاظها. فيكون نفس الملحوظ مما يقبل الوجود في قسم. 
ولايقبله في آخر. ولابشرطٍ في ثالث7". ش 

وبالجملة: المقسم لحاظ الماهيّة, ولذلك نلتزم بأنّ المقسم لايكون كليّاً 
طبيعيًاً. بخلاف الماهيّة اللابشرط القسمي؛ فإنٌ ذاتها مع قطع النظر عن 
الاعتبار- تكون هي الماهيّة اللابشرط, واللحاظ غير مأخوذ في الأقسام؛"" . 

ثمَ إنّه قد وقع النزاع فى وجود الكلَّى الطبيعي! الذي هو معروض 
الكليةة ويكون كلنا «الحجل الشائع. وعلئ فرض وجوده. هل هو اللابشرط 
القسمي. أو المقسمي ؟ بعد وضوح أنه لم يكن الماهيّة بشرط لا التي لاتقبل 
الوجود. ويكون وجوده الذهني على وزان وجود المعدوم المطلق في الذهن. كما 


١-أنظر‏ الحكمة المتعالية 7: 19., شرح المنظومة, قسم الحكمة: 97. 

.31 شرح المنظومة. قسم الحكمة:‎ - ١ 

"'- تقدّم فى الصفحة /الالا. 

اعد خا /. 

؛ - اختلفوا في وجود الكلي الطبيعي في الخارج فنفاه بعضٌ كشارح المطالع: 604 / 
السطر6١.‏ وذهب جملة منهم: المحقّق الطوسي إلى وجود الكل الطبيعي في الخارج 
وإنّه عين اللابشرط القسمي كما تجده في شرح التجريد: /ا4. وخالف المحقق 
السبزواري ذاهباً إلى أنّه اللابشرط المقسمي فلاحظ شرح المنظومة. قسم المنطق: ,1١‏ 
3١‏ وقسم الحكمة:99. 


الشياع والسريان 00 اا 0 


أنه لايمكن أن يكون الطبيعي هو بشرط شيء؛ لأنّه كلّي يصدق على كثيرين. 
والماهيّة بشرط شيء ليس كذلك. 

اختار مَن ذهب إلى | لطريق الأول فى حل ا لإشكال _كا لمحقّق السبزواري -: 
أن الطبيعي هو اللابشرط المقسمي ؛ حيث لايمكن كون القسمي هو الكلّي 
الطبيعي على مختارهم ؛ لأنّ الطبيعي غير مقيّدٍ بقيدٍ. واللابشرط القسمي مقيّد 
عندهم. ولأنّ الماهيّة المقيّدة باللابشرطيّة كلَىّ عقليّ. والطبيعي ليس كذلك. 

وأمًا على مختارنا: فالطبيعي هو اللابشرط القسمي ؛ لأنّ المقسم هو اعتبار 
الماهيّة لانفسها. والطبيعي هو الماهيّة. والماهيّة اللابشرط تقع مَقُسماً 
للمخلوطة والمجرّدة فقط . والمقسم بين الثلاثة هو اعتبار الماهيّة. 

وبالجملة: المقسم لحاظ الماهيّة والأقسام نفسها. 

الثاني: قد اتضح أنّ الإطلاق عبارة عن كون شيء تمام الموضوع لحكم. 
فكلٌ ما يكون تمام الموضوع لحكم. ويكون جميع أفراده أو حالاته متساوياً 
بالعنبة إلى الحى ‏ ركون مظلقا: اليد بعلافه :ولس من الاطلاق ما دل 
علئ شائع في جنسه حتّى تكون الطبائع الكلّية بحسب الوضع من المطلقات. 
وكات العتوحة دن المسدات 

القالك ما أعزرنا الدمن أن قاط الأطلاق لسن ما ذهب الثه السحدق 
الخراساني(" ‏ تبعاً للشيخ الأنصاري""- لحاظ السريان والشياع؛ فإئْهما 
عاملان للقن الطيطة وانامق غير احبياك إلى اللخاطة بل اللضاطة خرعيا عن 
إمكان الانطباق علئ جميع الأفراد. بل مناط الإطلاق حمل الطبيعة تمام 
الموضوع للحكم بحيث لايلاحظ في الموضع قيد زائد على نفس الطبيعة. 


١-_كفاية‏ الأصول : ا18؟. 
" - أنظر مطارح الأنظار: 6 /السطر 6. 


فقد علم : أَنّ مقوّم الإطلاق ليس إلا عدم ملاحظة شيء في موضوع 
الحكم. 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الألفاظ التي تدلّ على المعاني المطلقة _كأسماء 
الأجناس وأعلامها والنكرة ليست موضوعة إلا للطبيعة من حيث هي. ونفس 
وقوعها فى موضوع الحكم من غير قيد هو مناط الإطلاق. من غير فرق بسين 
الشمولي والبدلي. والسريان والشياع غير مأخودّين فى الموضوع له ولا في 
موضوع الحكم. 

ولاينطبق ذلك [إلا] على الماهيّة اللابشرط القسمي ؛ لأنها متساوية 
النسبة إلئ جميع أفرادها. 

ومن ذلك يعلم : أنّ النزاع في أنّ الشياع والسريان في المطلقات. هل هو 
من الوضع أو من مقدّمات الحكمة. ليس علئ ما ينبغي. 


تشية :حول امقالة سلطا العلماد 


ويقرب مما ذكرنا كلام سلطان العلماء علئ ما في التقريرات!"؛ قال: يمكن 
العمل بالمطلق والمقيّد من غير الإخراج عن حقيقنه. فلايجب ارتكاب التجوّز لو 
عمل بالمقيّد. ويبقى المطلق علئ إطلاقه؛ فإنّ مدلول المطلق ليس صحّة العمل 
بأيّ فرد فرد حتّئ ينافي المقيّد. بل هو أعمّ منه وممّا يصلح للتقييد. بل المقيّد في 
الواقع . 

ألا ترى أنه معروض للتقييد كقولنا: «رقبة مؤمنة» وإلا يلزم حصول 
المقيّد بدون المطلق مع أنّه لايصلح لأيّ رقبة كانت. 


.١ /السطر‎ 7١1 -مطارح الأنظار:‎ ١ 


الشياع والسريان 0 امن 


فظهر أنّ مقتضى المطلق ليس ذلك وإلا لم يتخلّف فيه»'". انتهئ. 

ولايخفئ: أن المطلق لايبقئ علئ إطلاقه مع التقييد. فقوله: ‏ بأن يعمل 
بالمقيّد. ويبقى المطلق علئ إطلاقه ‏ مسامحة, فمراده أن التقييد لايوجب 
خروج المطلق عن معناه الموضوع له. 

وبعد ا لتأمّل فى كلامه يتّضح: أَنْ كلامه ظاهرٌ فيما ذكرنا من معنى 
الإطلاق. وأنّ حقيقته عدم التقييد بقيدٍ. وأنّ ذات الطبيعة بنفسها مطلقة. من غير 
اعتبار قيد السريان والشياع. كما هو ظاهر قوله: إن مدلول المطلق ليس صحّة 
العمل بأيّ فردٍ كان؛ حمّئ ينافي مدلول المقيّد. بل هو أعمَّ منه وممًا يصلح 
للتفييد”". فما ذكره راجع إلئ ما ذكرنا. إلا أنّ الذي ذكره في معنى الإطلاق 
والتقيبد. مربوط بمقام الوضع . لا الموضوعيّة للحكم. كلفظ «الرقبة». وما نحن 
فيه هو الإطلاق ؛ بمعنئ تمام الموضوعيّة للحكم. والتقييد في مقابله. 

ولعلّ مراد المشهور من السريان والشياع في المطلق!- على فرض ثبوت 
الشهرة ‏ هو السريان بالحمل الشائع. لا أنّ مفهومه قيد في الموضوع له!“ا. 

وينبغى | لتنبيه على أمور: 


الأمر الأوّل: طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان 


بعدما عرفت من أنّ كون المتكلّم في مقام بيان تمام موضوع حكمه مما 


١‏ معالم الدين . حاشية سلطان العلماء: ,.١068‏ باختلاف. 

5١‏ نفس المصدر. 

- حيث عرّفوا المطلق بما دل على شائع في جنسه. أنظر قوانين الأصول 80١:1‏ / 
السطر١.‏ وشرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 1147. 

؛ - أنظر مطارح الأنظار: 77١‏ /السطر 56 وكفاية الأصول: 187. 


لابن منه في الإطلاق. فطريق إحراز كونه في مقام البيان أنّ ظهور حال المتكلّم 
في أنّ كلامه العافن مي دمن له كع عق اها ند الخشعار قوت الماعر ليان 
ترافه تك لوديا ا لسعم فق اعسالية لأها انه لنظ وال باعلأل عقكيه 
علئ كونه بصدد بيان موضوع حكمه7""". 

كما أَنّ بناء العقلاء وديدنهم على التمسّك بهذا الظهور الفعلي. فترئ أَنّهُم 
عند فقدان القيد في الكلام يحملونه على الإطلاق؛ أي على كون ما أخذ موضوعاً 
أنه تمام الموضوع. وإذا ورد بعذ :ذلك فيد وآحرة وحدة الحكم. يقع التعارض 
بين الإطلاق والتقييد. ويحمل الإطلاق على التقييد؛ لأنّ منشأ ظهور المطلق في 
الإطلاق. إِنْما هو متقوّم بأمر عدمي ‏ هو عدم التقييد ‏ ومع وصول القيد ترفع اليد 
عن ظهور المطلق في الإطلاق. كما أنّ بناء العقلاء على أصالة الحقيقة. إِنّما هو 
عند عدم القرينة. ومعها ترفع [اليد] عنها. وكذا الحال في أصالة العموم عند 
كدان الميكمهن: 

وقد يقال: إنّ ذلك صحيح إذا لم يكن من دأب المتكلّم ذكر قيود كلامه - 
من المخصّصات والمقيّدات ‏ منفصلة وأمًا معه فلم يثبت بناء العقلاء علئ ما 
ذكر ؛ أي الحمل على الإطلاق!2. 


"لا شبهة في أنّه إذا شك في أنّالمتكلّم هل هو في مقام بيان جميع ما هو دخيل في مراده 
بعد إحراز كونه في مقام بيان الحكم أو أنّه بصدد الإجمال والإهمال. يكون الأصل 
العقلائي هو كونه في مقام بيان تمامه. وبه جرت سيرة العقلاء. 
نعم. إذا شك في أنه في مقام بيان هذا الحكم أو حكم آخر. فلا أصل لإحراز كونه في 
مقامه. فالأصل بعد إحراز كونه بصدد بيان الحكم يقتضي أن يكون بصدد بيان تمام ما 
بدخل في الموضوع في مقابل الإهمال والإجمال. لا كونه بصدد بيان هذا الحكم دون 
غيره. فلابدٌ فيه من الإحراز الوجداني. أو بدليل اخر. (مناهج الوصول ؟:595-718). 

.١6 /السطر‎ ٠١7 -أنظر مطارح الأنظار:‎ ١ 
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وفيه: أنّا لانسلّم خروج الشارع عن دأب العقلاء في إلقاء كلامه. وإلا 
فيشكل الأمر في باب أصالة الحقيفة والتبوة أيق150, 


قد يستشكل على القول المنسوب إلى المشهور: بأنّ الشياع المأخوذ في 


7 .إن الشارع لم يسلك في مخاطباته غير ما سلك العقلاء. بل جرئ في قوانينه علئ ما 
جرت به عادة العقلاء وسيرتهم, لكن ديدنهم في المخاطبات العادية والمحاورات 
الشخصية بين الموالي والعبيد وغيرهم عدم فصل المخصّصات والمقيّدات والقرائن, ولهذا 
تكون العمومات والمطلقات الصادرة منهم في محيط المحاورات حجّة بلا احتياج إلى 
الفحص. ولايعتني العقلاء باحتمال المخصّص والمقيّد المنفصلين. ويعملون بالعمومات 
والاطلاقات بلا انتظار. هذا حال المحاورات الشخصية. 
وأا حال وضع القوانين وتشريع الشرائع لدئ جميع العقلاء. فغير حال المحاورات 
الشخصية. فترى أن ديدنهم في وضع القوانين ذكر العمومات والمطلقات في فصل ومادّة, 
وذكر مخصّصاتها ومقيّداتها وحدودها تدريجاً ونجوماً في ضَول أحن: 
والشارع الصادع جرئ في ذلك علئ ما جرت به طريقة كافّة العقلاء. فترئ أن القوانين 
الكلّية في الكتاب والسئّة منفصلة عن مخصّصاتها ومقيّداتها. فا لأحكام والقوانين نزات 
علئ رسول الله يي نجوماً في سنين متمادية. وبلّخها حسب المتعارف في تبليغ القوانين 
للأمّةء وجمع علماؤها بتعليم أهل بيت الوحي القوانين في أصولهم وكتبهم. 
فإذن تكون أحكامه ‏ تعالئ ‏ قوانين مدوّنة في الكتاب والسنّة والعمومات والمطلقات 
التي فيها في معرض | لتخصيص والتقييد. حسب ديدن العقلاء في وضع القوانين ا لسياسية 
والندكة: .زما :هذا حاله لين خاء التقلاء على الستيك :فيه بالاضول سود الور هق 
العمومات والمطلقات من غير فحص ؛ لأنّ كونهما في معرض المعارضات يمنعهم عن 
إجراء أصالة التطابق بين الاستعمال والجدّ. ولايكون العام حجّة إلا بعد جريان هذا 
الأصل العقلائي؛ وإلا فبمجوّد ظهور الكلام وإجراء أصالة الحقيقة والظهور لاتتمٌّ 
الحجّية. فأصالة التطابق من متمّماتها لدى العقلاء. (مناهج الوصول ؟: 5176 -577). 


شان الألفاظ المطلقة إمّا أن يكون شياعاً بدليَاً كما في باب الأوامر - وإمًا أن 
يكون شياعاً استغراقياً كما في أغلب النواهي والأحكام الوضعيّة كقوله: 
(أحَل آنه أَلْيَيِعَ...74". 

على الأوّل: يلزم التجوّز في إطلاقات باب النواهي وما يكون مثلها في 
الفباع الامترافى: 

وعلى الثاني : يلزم ذلك في إطلاقات باب الأوامر ومثلها. ولا جامع بين 
الشياعَئْن ؛ حتّئ يقال: إن المأخوذ هو الشياع الجامع'". 

وهذا الإشكال لايرد علئ مقالتنا في ساب الإطلاق؛ لأنّ المأخوذ في 
الموضوع ليس إلا نفس الطبيعة, من غير قيد الشياع وغيره وإن كانت الطبيعة 
شائعة ذاتاً. 

و [أمّا] الاختلاف الحاصل في جانب الأوامر والنواهي. فقد ذكرنا منشأه 
في مبحث النواهي!". وملخّصه: أنّ مقتضى أخذ الطبيعة في متعلّق البعث هو 
مطلوبيّة إيجادها في الخارج. وبعد وجودها بوجود فردما منها يحصل المطلوب. 
فيسقط الأمر. وإلا يلزم تحصيل الحاصل. 

وأمًا النهي فلمًا كانت حقيقته عبارة عن الزجر عن الطبيعة. والطبيعة 
شكتر مك الأفراده فكل ما فرط من الطليفة يكو الزشين با في إلحنه 
موجوداً. ولايسقط الزجر بعصيان بعض الأفراد. كما فصّلناه في ذلك الباب. 

و1553" ان جا هوا سيوف دمن أن لاسر اد النهي كما يسقطان 


١-البقرة‏ (5): 0/ا؟. 

؟ -أنظر مقالات الأصول .49١ :١‏ 
"' - تقدّم في الصفحة .5166١--48‏ 
غ - تقدّم في الصفحة .5١5‏ 
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بالإطاعة يسقطان بالعصيان!' ليس بصحيح. فإنّ الإسقاط بالعصيان مما لا 
معنئ له. 

فتحصّل ممّا ذكرنا: أن الطبيعة في جانب الأوامر والنواهي غير ملحوظة 
إلا نفس ذاتها. فالسريان غير ملحوظٍ فيها؛ لا في مقام الوضع, ولا مقام الإطلاق, 
فلانحتاج إلئ تصوير الجامع بين الشياعين. 

نعم إِنّما يرد الإشكال علئ مقالة المشهور ؛ أي أخذ الشياع والسريان في 
وضع تلك الألفاظ علئ ما نسب إليهه!". 


الأمر الثالث: أقسام المطلق 


الطيغئة التحيولة اللوصوعة لحك فد حكون موضوعا لبه قفش ذاتنها 
من غير حكايتها عن الأقراه: كما فى متعلى الأزائر والنواهي ؛ فإنٌ أفراد طبيعة 
الإكرام أو الشرب - المتعلّق للأمر والنهي - لاتكون موجودة في الخارج حتّى 
تكون حاكية عنها. فلا محالة يكون الأمر والنهي متعلقين بنفس الطبيعة, لا 
الطبيعة الحاكية عن الخارج. 

وقد تكون موضوعاً له بما أنّها حاكية عن الأفراد. كقوله تعالئ: #إِنّ 
آلإنْسانَ في خُسْرٍِ4”". فإنّ الخسران ليس للطبيعة قبل وجودهاء بل لها بحسب 
الوجود الخارجي. وكقوله: لأَحَلَ آنه لْبئِمِ04. فإنّ الحلية إِنْا هي للوجود 
الخارجي منه. ولابدٌ في هذا النحو من الإطلاق من لحاظ الأفراد تحت عنوان 


.56٠ :١ فوائد الأصول (تقريرات المحمّق النائيني) الكاظمي‎ .١51 -كفابة الأصول:‎ ١ 
.514 السطر‎ / 7١١ السطر ؟. ومطارح الأنظار:‎ / 514 :١ أنظر قوانين الأصول‎ - ١ 
3 :)٠١( العصر‎ 

5 -البقرة (؟): 506. 


ار 

ومن هذه الجهة فرق بين الإطلاق في القسم الأول والثاني. ولكن ملاك 
الإطلاق في كلا القسمين هو عدم أخذ القيد الزائد في المتعلّق : 

ما فى | لقسم | لأوّل : فقد فرغنا عن بيانه. 

وأمَا في | لقسم الثاني : فملاك الإطلاق فيه أيضاً عدم أخذ قبدٍ آخر ؛ لتكون 
الطبيعة متساوية النسبة بالنسبة إلئ جميع الأفراد. ومع القيد تكون حاكية 
عن بعضها. ومعلوم أنّ الطبيعة الكلية المطلقة لاتحكي إلا عن وجود أفرادها. 
لا أمر آخر وخصوصيّة أخرئ, ولاتحتاج إلئ قيد السريان والشياع؛ لأنّهما 
ذاتسيّان لها. فهذا الإطلاق كسابقه يتقوّم بأمر عدمئّ؛ هو عدم لحاظ قيد زائد. لا 
أمر وجودي هو سريان الطبيعة. فهي حاكية بذاتها عن تمام الأفراد. 

وهذا الإطلاق أشبه بالعموم. ومن قال: «إِنّ المفرد المحلّئ باللام يفيد 
العموم»'" لعل منشأه ذلك. فإنّ «العالم» ك«العلماء» من حيث حكايتهما عن 
الأفراد. فعنوان «العالم» يحكي عن كل مَنْ له العلم. فالقول بإفادته العموم من 
جهة شبَهه بالعام. مع أَنّه مطلقٌ لا عامٌ كما عرفت -. 

ولكن فرقٌ بين إطلاقه وإطلاق النكرة. فإنّ الثاني من القسم الأوّل من 
الإطلاق ؛ لأنّ في «أعتق رقبة» لايكون الملحوظ إلا طبيعة الرقبة بما هي. 
لابننا هى خاكينة: 


٠١‏ - آَل الله الْبِئِعِ» بناء على الإطلاق. وتمامية المقدّمات. ينبت النفوذ والحليّة لنفس 
طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة. وإِنّما يثبت نفوذ البيع الخارجي لأجل تحقّق 
الطبيعة التي هي موضوع الحكم به. (مناهج الوصول ؟: 575). 

١‏ -عُدَة الأصول :١‏ 71/8. شرح الكافية, الرضي 7: ١14‏ /السطر ١7‏ المستصفى من علم 
الأصول 7: 46. 


الشياع والسريان ا ا ال م ا ا 


هذا حال الاطلاق بكلا قِسمئِه. 

وأمًا منشأً اختلاف كيفيّة ا لإطلاق من الشمولي وا لبدلي , فليس بنحوين من 
اللحاظ ؛ أي لحاظ نحو من السريان في الشمولي. ونحو آخر في البدلي. بل 
يكون منشأ اختلافهما من أخذ نفس الطبيعة في متعلّق الأمر وفي متعلّق النهي, 
واختلاف مقتضاهما كما أشرنا إليه!". وهذا من غير فرتي بين قسمي الإطلاق. 


الأمر الرابع: شرط الاحتياج إلئ مقدّمات الحكمة 

الاحتياج إلئ مقدّمات الحكمة في باب الإطلاق. إِنّما هو فيما إذا لاينافي 
إطلاق المطلق في الكلام مع إرادة المقيّد واقعاً. وأمّا مع تنافيهما فيكفي التمسّك 
بأصالة الحقيقة لاإثبات الإطلاق ؛ من غير احتياج إلئ إثبات كون المتكلّم 8 
مقام البيان, أو سائر المقدّمات علئ فرض احتياجنا إليها. 

توضيحه: أنه قد لاتكون الطبيعة بذاتها تمام الموضوع لحكم. بل تكون 
هي مع قيدٍ زائد تمامه. إلا أن المتكلّم يريد إيكال بيان القيد إلى دليلٍ منفصل عن 
المطلق, ولايضرٌ ذلك باستعمال اللفظ المطلق فيما هو موضوع له" .كما إذا قال: 
«أعتق رقبة». مع عدم كون طبيعة «الرقبة» تمام الموضوع للعتق. بل «الرقبة 
المؤمنة» تمامه. وأراد بيان قيد الإيمان بدليل منفصل. فحينئذٍ لايكون استعمال 
لفظ «الرقبة» إلا في الطبيعة الموضوع لها. ويكون بيان القيد من قبيل تعدّد 
الدالٌ والمدلول بالنسبة إلئ إفادة تمام الموضوع. فحينئذٍ لو شككنا في أن 
«الرقبة» تمام الموضوع. لايمكن إثباته بأصالة الحقيقة؛ لما عرفت!" من أن 
١‏ تقدّم في الصفحة 548 .336١-‏ 


؟ -خلافاً لما حكاه ا لشيخ عن البعض كما في مطارح الأنظار: 3١77‏ / السطر الأخير. 
"' - تقدّم في الصفحة /581. 


1 دون لهنات امول 


اللفظ المطلق مستعمل في معناه الحقيقي. ولو مع عدم كونه تمام الموضوع, 
فنحتاج في إثباته إلى مقدّمات الإطلاق ودليل الحكمة. 

وأمًا إذا كان | لتقيبد با لقيدا لمنفصل منافياً لاستعمال بعض الألفاظ المذكورة 
في الكلام الأوّل فيما وضع له؛ فيمكن كشف الإطلاق من أصالة الحقيقة من 
غير احتياج إلئ دليل الحكمة. وإحراز كون المتكلّم في مقام البيان. كالنكرة 
الرافنة فى مياق :ا لفق نا عدوك الملل ومع لتقو را 
فالخصوصيّة الزائدة إذا أخذت قيداً للمدخول ينفي حرف النفي المدخولّ 
بخصوصيّته, واستعمل في معناه الموضوع له. 

وأمّا مع انفصال القيد. وذكر الطبيعة بلا قيدٍ عقيب النفي. فمقتضاه نفي 
الطبيعة المطلقة المدخولة, فإذا أريد نفي الطبيعة المقيّدة من غير ذكر القيد, 
يكون استعمال حرف النفي في غير ماهو موضوع له. فإذا شك في ذلك. يرجع 
الشكٌ إلى استعمال حرف النفي في معناه الموضوع له أو غيره. فيجوز التمسّك 
بأصالة الحقيقة؛ والحكم بأنّ الطبيعة المنفيّة هي تمام الموضوع للحكم. فلو 
ل رجل في الدار». وشكٌ في أَنّ براومطلق الرجل او الرجيل السام 
يكفي في كشف الإطلاق نفس أصالة الحقيقة؛ لأنّ الام وُضعت لنفي مدخولها 
لا غير. فإن استعملت في ذلك تكون مستعملة في معناها الحقيقي. وإن استعملت 
وأريد منها نفي أمر زائد على المدخول. تكون مستعملة في غير ما هي موضوعة 
له. فأصالة الحقيقة تكشف عن إطلاق مدخولها من غير احتياج إلى مقدّمات 
الإطلاق. 

ولايبعد أن تكون النواهي الواردة على الطبائع أيضاً كذلك. أي لاتحتاج في 
إثبات إطلاق مدخولاتها إلا إلئ أصالة الحقيقة. دون مقدّمات الاطلاق, بخلاف 
الطبائع الواقعة في سياق الإثبات؛ فإنّ بيان القيد الزائد فيها لاينافي استعمال 


الكتناع والسريان اا 


وما في النواهي فيوجب ذلك استعمال حرف النهي في غير الموضوع له, 
كما قلنا في النفي!""') . فتدبّر. 


ألفاظ النفى والنهى وضعت لنفى مدخولها. أو الزجر عنه. فلا دلالة فيها علئ نفى 
الأفراد. ولا وضع علئ حدة للمركب. فحينئذٍ تكون حالها حال سائر المطلقات في 
احتياجها إلئ مقدّمات الحكمة. فلا فرق بين «أعتق رقبة» و«لاتعتق رقبة» فى أن 
الماهيّة متعلّقة للحكم. وفي عدم الدلالة على الأفراد. وفي الاحتياج إلى المقدّمات. 
(مناهج الوصول 7: 578). 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ولعنة الله على أعدائهم أجمعين 























القصد السادين 


فى بيان 


عقلاً أو شرعاً 


وقبل الخوض فيما هو المهم؛ لابأس بتقديم فصول: 














الفصل الأول 
تمهيدات لمباحث القطع 


0 ٠. 
يذكر فيه امور:‎ 


الأمر الأوّل: إنّ مبحث القطع أصوليّة 

إن مبحث القطع ‏ بناءً على ما ذكرنا في موضوع علم الأصول: من أَنّه هو 
الحجّة في الفقه''' من مسائل علم الأصول!؟" ؛ ضرورة كونه حجّة فيه 
كجائر الأمازات السدنة وان كانت كمه زامسة حورت بودن دن هانلق 
علم الكلام ؛ لأنّ علم الكلام هو ما يبحث عمّا يجب على الله . أو يقبحم عليه. وفي 
مسائل القطع لايبحث عن أمثاله. 


.18-1١١/ تقدّم فى الصفحة‎ ١ 

9 إن الملاك في كون الشيء مسألة أصولية هو كونها موجبة لاإثيات الحكم الشرعي 
الفرعي ؛ بحيث يصير حجّة عليه. ولايلزم أن يقع وسطأً للإثبات بعنوانه. بل يكفي كونه 
موجباً لاستنباط الحكم كسائر الأمارات العقلائية والشرعية. وإن شئت فاستوضح المقام 
بالظنّ؛ فإنّه لابقع وسطأ بعنوانه. بل هو واسطة لإثبات الحكم وحجّة عليه ؛إذ 
الأحكام تتعلّق بالعناوين الواقعية. لا المقيّدة بالظنّ. فما هو الحرام هو الخمر. دون 
مظنونها. والقطع والظنٌ تشتركان في كون كلّ واحد منهما أمارة على ا لحكم وموجباً لتنجّزه 
وصحّة العقوبة عليه مع المخالفة إذا صادف الواقع. (تهذيب الأصول ؟: .)8١‏ 


وأمّا ما أفاده الشيخ الأنصاري في معنى الحججّية: من أنّْها هي التي وقعت 
وسطاً في الإثبات”. فهي الحجّة على طريقة المنطقيين. لا على طريقة 
الأصولّين ؛ لأنّ الوقوع وسطأ في الإثبات أو اللاوقوع كذلك. لا مساس له 
بالحجيّة الأصوليّة التي هي بمعنى المنجّز والمعذّر كما لايخفى(""2 . 

مضافاً إلئ أنّ الحجّة في المنطق عبارة عن كلتا مقدّمتي القياس!" لا مجرّد 
الوسط في الإثبات. 


الأمر الثاني: المراد ب «المكلّف» في تقسيم الشيخ نيد 


إنّ المراد من «المكلّف» في المقسم في رسالة الشيخ'" هو المكلّف 
الفعلئَ بالنسبة إلى بعض الأحكام الضروريّة ؛ فإنّه إذا التفت إلى حكم غير ما 


.١١ -فرائد الأصول: ؟ / السطر‎ ١ 

_اعلم أن للحجّية معنيين: 
الأوّل: الوسطية في الاإثبات والطريقية إلى الواقع. وبهذا المعنئ تطلق الحجّة على 
المعلومات التصديقية الموصلة إلى المجهولات. وعلى الأمارات العقلائية أو الشرعية. 
باعتبار كونها برهاناً عقلائياً أو شرعياً على الواقع . لاباعتبار صيرورتها بعناوينها وسطاً في 


الإثبات. 
الثاني: الغلبة على الخصم وقاطعية العذر. وإطلاق الحجّة بهذا المعنئ على الأمارات 
نت 


نم إن الحجّية بالمعنى الأَوّل تستلزم ‏ وجوداً وعدماً ‏ جواز الانتساب إلى الشارع 
وعدمه ؛ إذ ليس للطريقية والوسطية في الاإثبات معنى سوئ ذلك. وأمّا بالمعنى الثاني 
فلاتلازم بينهما أصلاً؛ إن الظنّ على الحكومة حجّة بالمعنى الثاني. لكونه قاطعاً للعذر. 
ومع ذلك لايصمٌ معه الانتساب إليه. (تهذيب الأصول ؟: ١614‏ و86١).‏ 

؟ -البصائر النصيريّة: 78 /السطر .١٠6‏ شرح الشمسيّة: ١7‏ /السطر ". 

*“' فرائد الأصول: ؟ / السطر ؟. 


يكون لأجله مكلْفاً. فإمًا أن يحصل له القطع. أو الظنّ... إلئ آخره. لا المكلّف 
الفعليّ بالنسبة إلى ذلك الحكم الذي يحصل له الأقسام؛ ضرورة عدم كونه 
مقسّماً لها. ولا المكلّف الشأني ؛ فإنه [لايكون] مكدّفاً بل له شأنيّة التكليف. 
والظاهر من قوله ليه : «اعلم أن المكلّف...» إلئ آخره. هو المكلّف الفعليّ. كما 
هو الشأن في كلْيّة العناوين المأخوذة في موضوع حكم. 


الأمر الثالث: مراتب الحكم 

إن المحقّق الخراسانيّ جعل للحكم مراتب؛ من الاقتضائيّ. والإنشائيّ 
ا [الذي] يكتب في الدفاتر ‏ والفعليٌ, والمنجّز'"". وإن جعل للفعليّ مر تبتين ؛ 
الفعليّ قبل التنجّز. وبعده. [ف] تصير المراتب خمساً. 

ولايخفئ : أنه لايصير الشيء إذا] مراتب إلا إذا كان محفوظاً بذاته في 
جميع المراتب. ويختلف شدّة وفعفا. قرانت البياض والسواد, أو زيادة ونقصاً 
كالكجّ. وأمًا مع عدم محفوظيّته فيها فلايكون ذا مراتب. 

ومن ذلك يمّضح : أنّ ما ذكره من المراتب للحكم منظور فيه: 

لأنّ مقام ا لاقتضاء أي كون موضوع الحكم ذا مصلحة أو مفسدة لايكون 
من مراتب الحكم ؛ لعدم تحقّفه في هذا المقام. ولايكون الاقتضاء قوّةٌ واستعداداً 
بالنسبة إلى الحكم. كالنطفة بالنسبة إلى الصورة الإنسانيّة؛ فإِنْها استعداد 
بالنسبة إلى الصورة. ولها إمكان استعداديّ بالنسبة إلى النطفة, فيمكن أن يقال: 
إِنّ الاستعذاةمن مزاتب وجود-الشيء: 


وأا الاقتضاء. فلايكون كذلك. ولايتبدّل بالحكم كما هو واضح. فعدّه من 


.4 /السطر‎ 5١4 حاشية المحمّق الخراسانى على فرائد الأصول: 1” / السطر ؛ و‎ ١ 
.791 كفاية الأأصول:‎ 


مراتبه ممّالا وجه له. كما أنّ إطلاق «الحكم» عليه غير صحيح. 

وكذا ا لحال فى | لحكم الإنشائىٌ على اصطلاحه أي ما يكتبه الحاكم فى 
الدفاتز لأجل النظز إلينه والعك والإصلاح حت قح تحدوده» ثم يحكم حكماً 
حكما نكا عل كواكه انان يميف تكوئ ذاه واد لها هر شان 

وكذا! لتنجّز ليس من مراتب الحكم ؛ فإِنّه وصف عقليّ اعتباري للحكم 
الفعليّ. لأجل تعلّق علم المكلّف به. أو قيام الحجّة عليه. من غير أن تكون 
للحكم مر تبتان شدّة وضعفاً؛ فإنّ الحكم الفعليّ لايكون ناقصاً قبل العلم. ولايصير 
كواوان ارد كدا ىول العكو صا جا هو عاك أكتاه فل تعلق عله لاسكن أن 
تكن راهنا فيلا وبق كاء مكلافه يبن ملفة ىو امف 3 مدي زاف 
متكوة بعد تعلق العلم عه وغير متكرة قبل 01 

لايقال: إِنّ الحكم قبل تعلّق العلم به. قد يكون محركاً, كما فى الاحتياط 


7د اعلم أن للخكم العرعي تين لين غيرة 

الأولئ: مرتبة الإنشاء وجعل الحكم علئ موضوعه. كالأحكام الكلّية القانونية قبل 
ملاحظة مخصّصاتها ومقيّداتها. نحو قوله تعالئ: «أْقُوا بِالْعقُوده أو «آحَلَّ لله الْبَيْمَ»ه 
وكالأحكام الشرعية التي نزل به الروح الأمين علئ قلب نبيّه. ولكن لم بأن وقت 
إجرائها ؛ لمصالح اقتضته السياسة الإسلامية, وترك إجرائها إلئ ظهور الدولة الحقّة 
عجّل الله تعالئ فرجه. 

الثانية: مرتبة الفعلية. وهي تقابل الأولئ من كلتا ا لجهتين: فا لأحكام الفعلية عبارة عن 
الأحكام الباقية تحت العموم والمطلق بعد ورود التخصيصات والتقييدات حسب الإرادة 
الجرّية.أوما ان وقت إجرائها. فالذي قام الإجماع على أنّه بين العالم والجاهل 
سواسية. إِنْما هو الأحكام الإنشائية المجعولة علئ موضوعاتها. سواء قامت عليه 
الأمارة. أم لا. وقف به المكلّف. أم لا. (تهذيب الأصول 7: 158). 


م :استمال | لتكلي. 
فإنّه يقال: لايعقل أن يكون المحرك في الاحتياط. هو الحكم الواقعيٌ 
المجهول؛ لأنّ وجوده الواقعيّ وعدمه سواء في تحرّك العبد. بل المحوّك فيه 
نفس الاحتمال مع مقدّمات أخرئ. فالاحتياط قد يصادف الواقع. وقد 
لايصادفه. وما يكون كذلك لايمكن أن يكون المحرّك فيه هو الحكم الواقعيّ. 


الأمر الرابع: تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري 

إن للحكم تقسيمات ؛ من التكليفيّ. والوذ ضعيّ. ولكلّ منهما أقسام. 

وينقسم أيضاً إلى الحكم الواقعيّ والظاهرئ . 

والأوّل: ما يتعلّق بالموضوعات بعناوينها الأوّلية, كالمستطيع. والبالغة 
غللاته حدّ التصاب. 

والثاني : ما يتعلّق بالعناوين الثانويّة أي مع الشكٌَ في الأحكام 
الأرّلية ‏ فيكون جعلها بلحاظ الأحكام الأوّلية. من غير أن تكون لنفسها 
مقلعة ٠‏ ويكون العمل لتلقة الممنلحة: فائه اذا كان العمل ملشاطها يكن 
حكما رافنا. ل اهرما 

مثلاً: لو كان تعلّق الشكٌ بحكم. موجباً لحصول مصلحة مورثة لتعلّق 
الحكم به. ويكون تعلّق الحكم به لأجلها. فلايكون حكماً ظاهريّاً وحجّة على 
الحكم الواقعيّ . فجعل وجوب الاتباع في خبر الثقة اكان امساح فيكتي 
انباعه ‏ لايصير حجّة على الحكم الواقعيّ ولا أمارة عليهء بل يكون حكماً 
واقعيّاً في عَوض سائر الأحكام الواقعيّة. 

فالأحكام الظاهريّة ما يكون جعلها لحفظ الأحكام الواقعيّة الأوّلية.فلو 
أمر المولئ بالاحتياط . أو جعل خبر الثقة حجّة لحفظ الواقعيّات. يصير الواقع 


منجّزاً بواسطة الحكم الظاهرئّ, فالحكم الفعليّ قد يصير منجّزاً يتعلّق العلم به. 
وقد يضين متشا بؤاشطة الأحكاء الظاهرية: 

والمراد من «التنجيز» صيرورة الحكم الفعليّ بحيثيّة تكون مخالفته 
غروجا عن رسم العبوديّة. وتكون العقوبة عليها غير قبيحة عند العقلاء. وهو 
منحصر بالأحكام الإلزاميّة في الواجبات والمحرّمات. دون المرغبات 
والمنرّهات. وأثا كون الحكم محدكاً فعلياً. فلايكون مختصّاً بالالزاميات. 

فالعلم بالحكم الإلزاميّ منجرٌ ‏ وبمطلق الأحكام يوجب الباعتيّة الفعليّة, 
فعدًا لتنجيز لمطلق الأحكام _كما هو ظاهر كلام المحقّق الخراساني''- ليس على 

وقولنا «إِنّ الباعنيّة مختصّة بحال العلم» ليس معناه أَنّ الحكم جعل للعالم 
به؛فانه دورٌ باطل . 

بل التحقيق : أنّ الحكم الفعلىَ جعل لكلّ مكلَّفٍ. لكنّه لايكون باعثاً 
وتدكا الآ دا العلمم وإنذا أمراالمولن لعل التكلف وشعت شخر المطلوي: 
فالعلم بالحكم من مقدّمات الاتبعاث. لا أنّ الحكم مجعولٌ للعالم به. 


الأمرالخامس : تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز وعدمه 


إن الشيخ الأعظم قد ثلّث حالات المكلّف إلى القطع . والظن. والشكٌ!". 
ولمّا ورد عليه إشكالالتداخل. عدل عنه المحققالخراسانيّ إلىالتثنية. 
فقال: «إمًا أن يحصل له القطع , 1 لا» وجعل القطع بالأحكام الظاهريّة من 
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أقسام القطء7". 
ويره عليه(" : أنّ القطع لما كان منجّزاً قاطعا للعذر. تنحصر منجّزيته 
بتعلّقه بالأحكام الواقعيّة ؛ إذ لا معنئ لتنجيزه الأحكام الظاهريّة. فإنّ القطع 
بحجّيّة الخبر الواحد لايكون منجّزاً. بل المنجّز هو الخبر القائم على الواقع. لا 
القطع المتعلّق بحجّيّته. مضافاً إلئ ورود إشكالات أخر عليه كما سيئضح لك. 
فا لتحقيق أن يقال0"" : إِنّ المكلّف إذا التفت إلئ حكم فعليّ . فإمًا أن يكون 


١-_كفاية‏ الأصول: 591. 

١١‏ بل يرد عليه: أنّ| لمراد إن كان هو القطع ا لتفصيلي. فا لبحث عن الإجما لي منه في المقام 
يصير استطرادياً. ولايرضئ به القائل. وإن كان أعمٌ يلزم دخول مسائل الظنٌ والشكَ في 
المقام. حتّى الظنّ على الحكومة ؛ فإنّه من مسائل العلم الإجماليء إلا أن دائرته أوسع 
من العلم الإجمالي المذكور في مبحث القطع. وكون دائرته أوسع غير دخيل في جهة 
البحث. 
وأمَا مسائل الشكٌ فلوجود العلم بالحكم الظاهري في الأصول الشرعية:. بل بناء عليه 
يمكن إدراج عامّة المباحث في مبحث القطع. حنّى الأصول العقلية. بأن نجعل متعلّق 
القطع وظيفة المكلّف. فيصير المباحث مبحئاً واحداً. ولابرضئ به القائل. (تهذيب 
الأصول ؟: 89). 

1١‏ - والأولئ أن بقال: إذا التفت المكلف إلى حكم كلّي. فإمًا أن يحصل له القطع به ولو 
إجمالاً. أو لا: 
والأوّل مبحث القطع ويدخل فيه مبحث الانسداد؛ بناء علئ أنّ وجوب العمل بالظنٌ في 
حال الانسداد لأجل العلم الإجمالي بالحكم. وكون دائرة المعلوم بالإجمال فيه أوسع 
لايضرٌ بالمطلوب. وكذا يدخل فيه أصل الاشتغال والتخيير في غير الدوران بين 
المحذورين ؛ فإنّهما أيضاً من وادي العلم الإجمالي إذا تعلّق العلم الإجمالي بالحكم. نعم. 

في الدوران بين المحذورين يكون التخيير للابدّية العقلية,. لا العلم الإجمالي. إلا إذا قلنا 


كه 


نهد اول فيدخل في الأول القطع بالحكم. والأمارات المعتبرة؛ فإِنّها 
منجّزات للواقع ؛ بمعنئ أنّه إذا خالف المكلّف مفادها. وكان موافقاً للواقع. يصير 
مستحمّاً للعقوبة على الواقع. وإن عمل بها وتخلّف مفادها عن الواقع. لايكون 
ان 2ه 

وأمًا أصالة الاشتغال. فراجعة إلئ منجّزية القطع الإجمالي للواقع الذي 
في الأطراف. فمع المخالفة يكون معاقباً على الواقع المعلوم على فرض 
المصادفة, فأصل الاشتغال بأقسامه من باب منجّزية القطع للواقع. 

وأمًا أصل ا لتخييرء فقد يكون مع منجّزية الواقع بنحو. كمالو علم 
بالتكليف إجمالاً ولم تمكن الموافقة القطعيّة. ولكن أمكنت الموافقة 
الاحتمالئة. 


بوجوب الموافقة الالتزامية وحرمة مخالفتها. 
وعلى الثاني: فإمًا أن يقوم عليه أمارة معتبرة أو لا؛ فا لأوّل مبحث الظنٌ ويدخل فيه سائر 
مباحث الاشتغال وا لتخيير ؛ أي فيما تعلّق العلم الاجما لي بالحجّة, لابالحكم, كما إذا علم 
بقيام حجّة كخبر الثقة ونحوه إمّا بوجوب هذا أو ذاك. وعليه يكون أصل الاشتغال 
والتخيير خارجان عن مبحث الشكٌ وداخلان في مبحث القطع والظنٌ ؛ وعلى الثاني : إِمّا أن 
يكون له حالة سابقة ملحوظة, أو لا. فالأوٌّل مجرى الاستصحاب والثاني مجرى 
البراءة. 
وعلئ هذا | لتقسيم. يجب البحث عن الانسداد في مبحث القطع إن كان من مقدّماته العلم 
الإجمالي بالأحكام الواقعية. وفي مبحث الأمارات إن كان من مقدّماته العلم الإجمالي 
بالحجّة. 
ويمكن المناقشة في هذا التقسيم أيضاً: بن الأول أن بيكون التقسيم في :ضدر الكلتاب 
إجمال ما يبحث فيه في الكتاب تفصيلاً. وعليه لايناسب التقسيم حسب المختار في 
مجاري الأأصول وغيرهاء والأمر سهل . (تهذيب الأصول ؟: 87). 


وكذا المخالفة القطعيّة. كمن علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر عليه, 
ولم يمكنه الإتيان بكلتيهما. وأمكنه تركهما وإتيان إحداهما. فالواقع حينئظٍ منجّز 
في صورة. وغير منجّز في أخرئ؛ لأنّه لو تركهما يكون معاقباً على الواقع 
المتروك. ولو أتئ بواحدةٍ منهما لايكون مستحقّاً للعقوبة ولو كان الواقع غير ما 
أت بف 

والعقل إِنّما يحكم بوجوب إتيان إحداهما مخيّراً بينهما. إذا لم يكن 
لإحداهما مرجّح, كما لو ظنّ بكون الواقع إحداهما خاصّة ؛ فإنّ الأخذ بالراجح 
لازم عقلاً. فيحكم العقل بمنجّزية الواقع علئ فرض ترك الأخذ بالمرجّح. 
وعدمها علئ فرض الأخذ به. فلو ظنّ بأنّ الواجب هو الجمعة. وتركها وصادف 
الواقع. يستحقّ العقوبة عليه . دون ما إذا أتئ بها وخالف الواقع ؛ فإنّه معذورٌ. 

والسرٌ قيه: أنّ المكلّف العالم بالواقع, لابرّ له بحكم العقل من 
التحفّظ عليه بمقدار الميسور ؛ وهو الأخذ بالمظنون, فلابدٌ له من الأخذا به 
مراعاةً للواقع وتحفّظاً عليه. 

فتحصّل من ذلك : أنّ أصالة التخبير أيضاً من أقسام منجّزية القطع للواقع. 
كنا أن الأخذ بالنظون متها 

وأعا أضالة التخيير في الدوران بين المحذورين. فهي ترجع إلى عدم 
منجّزية القطع للواقع . فتكون من قبيل أصالة البراءة. وإن افترقتا في أَنّ التنجيز 
في مورد أصل البراءة ممّا لا مقتضي له. وأمّا في مورد أصالة التخيير فالمقتضي 
له وهو العلم بالتكليف -وإن كان موجوداً. لكنّ المانع منه متحقّق. 

وأا الأستسهات تر أطا اال منجّزية الواقع ؛ فإنّ المكلّف لو 
خالف الاستصحاب وصادف الواقع. يكون مستحقّاً للعقوبة عليه. سواء كانت 


الشيهنة حكقة أو موه ونة: هالاستضحاب سنك كسائر الملكزات: 

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ المكلّف إمَا أن يحصل له منجّز أو لا. فيدخل في 
الأول جميع المنجّزات؛ من القطع. والأمارات. وأصالني الاشتغال والتخيير في 
غير الدوران بين المحذورين, والاستصحاب. وفي الثاني أصالتا البراءة. واالتخيير 
في الدوران بينهما. 

واتضح أنّ عدّ أصالتي الاشتغال والتخيير في مقابل القطع كما صنعه 
الأعلام'"' مما لاوجه له. 

ولايخفئ: أَنّ المراد من وجوب العمل بالقطع . ليس هو الوجوب الشرعيّ. 
بل المراد منه هو الوجوب العقليّء وهو يرجع إلى منجّزية الواقع كما عرفت. 

كما أن التخيير في أصالة التخيبر مطلقاً ليس هو التخيير الشرعيّ. بل هو 
التخيير العقليّ بالتفصيل الذي عرفت. فصمٌ أن يقال: إنّ جميع حالات المكلّف 
ترجع إلئ وجود المنجّز وعدمه. فلاتغفل . 

وَهْثا ذكرنا دمن أن أصنالة ا لاعتغال والتخيير عفلكة ل فرعته . واضالة 
البراءة ‏ بحسب اصطلاح الأصولئين ‏ هي الأصل العقلي!"! وأمّا المستفاد من 
الشرع فلايطلق عليه أصل البراءة ‏ يظهر النظر فيما أفاده الشيخ الأنصاري: من 
أنّ المرجع عند الشكٌ هو القواعد الشرعيّة الثابتة للشالدً١".‏ 
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4 أقول: هذا ما أدّئ إليه نظري في سالف الزمان قبل الوصول إلئ مباحث ا لاستصحاب. 
ولقد جدّدت النظر حين انتهاء بحئنا إلبه فوجدت أنه ليس أمارة شرعية. بل هو أصل 
نعبّدي. كما عليه المشايخ ؛ لأنّ عمدة ما أوقعنا في هذا ا لتوهّم أمران: 
أحدهما: توهٌّم أنّ اليقين السابق كاشف عن الواقع كشفاً ناقصاً في زمان التكٌء فهو قابل 
للأمارية كسائر الكواشف عن الواقع. 
وثانيهما: توهّم أن العناية في اعتباره وجعله إِنّما هي إلئ هذه الجهة بحسب الروايات» 
فتكون روابات الاستصحاب بصدد إطالة عمر اليقين وإعطاء تمامية الكشف له. وبعد 
إمعان النظر في بناء العقلاء وأخبار الباب ظهر بطلان المقدّمتين: 
كا الأول قلآن القن لابكل أن :يكون كاهفاً عن سر فى زهان زوالة. و التفروض أنه 
رَمَان الشلكا زمان زوالاليقين::فكيف يمكن أن يكون كاشفاً عن الواقم'فن زان الننك؟! 
نعم. الكون السابق ‏ فيما له افتضاء البقاء وإن يكشف كشفاً ناقصأ عن بقائه. لكن 
لايكون كشفه عنه أو الظنٌ الحاصل منه؛ بحيث يكون بناء العقلاء على العمل به من 
حيث هو من غير حصول اطمئنان ووثوق. 
وأمّا الثانية : فلأنٌ العناية في الروايات ليست إلئ جهة الكثف والطريقية ؛ أي إلى أن 
الكون التاق كاتف عن البتاءه إن العامة اناه الى أن البلقية لكوته أمر ا هيرياً 
لاينبغي أن ينقض بالشكٌ الذي ليس له إبرام. فلا محيص عن القول: بأنّ الاستصحاب 
أصل تعبّدي شرعيء كما عليه المشايخ المتأخّرون. 
وأمًّا الاستصحاب العقلائي الذي في كلام المتقدّمين. فهو غير مفاد الروايات. بل هو عبارة 
عن الكون السابق الكاشف عن البقاء في زمن لاحق. وقد عرفت أنّ بناء العقلاء ليس على 
ترتيب الآثار بمجدد الكون السابق مالم يحصل الوثوق والاطمئنان. (أنوار الهذاية :١‏ 
١16‏ ١ا).‏ 


الفصل الثاني 
معنى حجِّيّة القطع 


قال الشيخ: لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه مادام 
وود اد 

أقول: يحتمل أن يكون المراد من «وجوب متابعة القطع» هو الوجوب 
الشرعيّ الثابت للواقع المقطوع به؛ لكون متابعة الواقع هو العمل بالقطع بالحمل 
الشائع. والمراد من «عدم الإشكال» هو عدم الإشكال لدى القاطع. 

فالمعنى المحصّل : أنه لا إشكال لدى القاطع في وجوب متابعة الواقع 
كوبا فرعا . فإذا قطع بوجوب صلاة الجمعة,. أو وجوب ترك شرب الخمرء فلا 
إشكال عنده في وجوبهما عليه. فيرجع إلى أنّ القاطع بوجوب صلاة.الجمعة 
وترك شرب الخمر. قاطع بوجوب العمل بهما شرعاً. فتصير القضيّة ضروريّة ؛ 
يكون المحمول فيها عين الموضوع. 

ويحتمل أن يكون المراد منه أنه لاإشكال لدى القاطع وغيره من العقلاء. 
في وجوب متابعة القاطع لقطعه وجوباً عقلياً؛ أي يكون عند العقلاء القطع منجّراً 


.١١ -فرائد الأصول: ” /السطر‎ ١ 


للتكليف الواقعيّ, بمعنى أنّه لو خالف قطعه. وكان مصادفا للواقع. ليستحقٌ 
العقوبة على الواقع. 

وبهذا المعنئ تكون سائر الأمارات أيضأ واجبة العمل بها ؛ أي لا إشكال في 
منجّزيّتها للواقع . والفرق ببنه وبينها أنّه لايحتاج في ذلك إلى جعل بخلافها(5؟2 . 

والظاهر من كلامه الآتي بعد هذا الكلام هو المعنى الأرّل؛ فإِنّه قال في 
مقام الفرق بين القطع وغيره من الأمارات: 

إِنّه لايصير وسطأ في الإثبات. فلايقال: «هذا مقطوع الخمريّة. وكلّ 
ماكان كذلك بحت الاحنات عه بل يقال «سذا شس: وكل شمر تحب 
الاجتناب عته». 

بخّلاف سائر الأمارات: فاه يقال «هذا مظنون الخمرينة: وكتل مظون 
الخمريّة يجب الاجتناب عنه» فتقع وسطأً في الإثبات!©. 


فإنّ الظاهر منه: أنّ مراده من «وجوب العمل بالقطع» هو الوجوب 


6 إن الكشف من آثار وجود القطع. لا من لوازم الماهية, وآثار الوجود مطلقاً مجعولة ؛ 
لأنّ مناط الافتقار إلى الجعل موجود في الوجود واثاره. 
وعليه. فإن أريد من امتناع الجعل هو الجعل التكويني. فلا نسلّم امتناعه. بل لايصمٌ 
بدونه ؛ بناء على اصالة الوجود ومجعوليته. 
وإن أريد الجعل التشريعي ‏ فلو سلّمنا كون هذه العناوين الثلاثة من لوازم وجوده - فهو 
صحيح ؛ فنا لجعل التشريعي لايتعلّق بما هو لازم وجود الشيء فلا معنى لجعل النار حارّة 
تشريعاً لا لأنّ الحرارة من لوازم ذاتها؛ بل لأنّها من لوازم وجودها ا لمحقّقة تكويناً بوجود 
الملزوم. والقطع حسب الفرض طريق تكويني وكاشف بحسب وجوده.؛ ولايتعلّق الجعل 
التشريعي به للزوم اللغوية. 
نعم, الحجّية وقاطعية العذر ليستا من الآثار التكوينيية المتعلّقة للجعل. ولا من لوازم 
الماهية. بل من الأحكام العقلية الثابتة بوجوده. (تهذيب الأصول ؟: 80). 

١-_فرائد‏ اللأصول: ” /السطر ؟١.‏ 


الشرعيٌ الثابت للواقع. وإِنّما يكون ذلك عملا بالقطع ؛ لانطباق العمل به على 
العمل بالواة قع المقطوع به كيكو ونوباً شرعيا. 

إذا عرفت ذلك نقول: إِنّه لا إشكال في أنّ إطلاق «الحجّة» على الأمارات 
عند الأصوليّين. ليس إلا لأنها حجّة على الأحكام الواقعيّة الثابتة 
لموضوعاتها؛ بمعنئ أنّها منجّزات لها. فتكون الأمارات حجّة علئ الواقع 
ومنجّزة لها. ولاتطلق عليها «الحجّة» باعتبار وجوب العمل علئ طبقها وجوبا 
ظاهريّاً في مقابل الواقع ؛ فإنّ وجوب العمل بالأمارات لدى الشكٌ في الواقع 
حكم ظاهريّ أخذ في موضوعه الشكٌ في الواقع . ويكون مجعولاً بلحاظ التحفّظ 
على الواقع . فها هنا أمران: 

أحدهما : الأحكام الواقعيّة المنجّزة بواسطة قيام الأمارات عليها. 

ثانيهما: الأحكام الظاهرية الثابتة للأمارات. وتكون هي موضوعات لها. 

فالأمارات منجّزات للأحكام الواقعيّة. وموضوعات للأحكام الظاهريّة ؛ 
أي يجب العمل علئ طبقها لدى الشكٌ في الواقع , فإذا قيل: «إنْها حجّة» إِنْما يراد 
كونها منجّزات للواقع , لا أنّه يجب العمل علئ طبقها وجوباً ظاهريّاً. 

وبهذا المعنئ من إطلاق «الحجّة» على الأمارات. تطلق على القطع أيضاً؛ 
تومه افيا منجّزاً للواقع كسائر الأمارات: ولايقع القطع ولا غيره من المنجّزات 
وسطاً في الإنبات في قياس باعتبار منجّزيتها للواقع. 

وأمًا وقوع الأمارات وسطأً في قولنا: «هذا قامت الأمارة الكذائيّة على 
وجوبه. وكلّ ما كان كذلك يجب العمل به» فإِنّما هو بالنسبة إلى الحكم 
الظاهريّ الثابت بها لدى الشكٌ؛ أي الحكم الذي تكون الأمارات القائمة على 
الواقع موضوعات له. لا الموضوعات الواقعيّة, فتدبّر ولاتغفل. 

ثم إنّه قد اتضح : أنّ الظاهر من كلام الشيخ ‏ أي قوله: لاشكٌ في وجوب 


العمل بالقطع ‏ هو الاحتمال الأوّل. لكن صريح كلام المحقّق الخراسانيَ هو 
المعنى الثاني. حيث قال: «لاشبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً0". 

لكن بقي إشكال في قوله: إن القطع موجب لتنجّز التكليف فيما أصاب ؛ 
باستحقاق الذمٌ والعقاب علئ مخالفته. وكونه عذراً فيما أخطأ قصوراً!". 

وهو أنّ القطع إذا كان منجّزاً للتكيف. فلايعقل أن يكون موجبأ للعذر؛ 
ضرورة أن عدم القطع بالحكم حينئذٍ موجب للعذر. لا القطع بعدمه. فنسبة 
المعذرية إلى القطع بعدم الحكم. غير تامّة. 

بل الجمع بين العبارتين تناقضٌ وتهافتٌ؛ فإِنّه إذا صار القطع موجباً 
للتنجّز فلابدٌ وأن يكون الحكم في حدّ ذاته _بلاتعلق القطع به غير مقتضٍ 
للتنجّز. ولازم كون القطع بالعدم عذراً. أن الحكم بحسب وجوده الواقعيَ وفي حدّ 
ذاته, مقتضٍ للتنجّز . والقطع بخلافه عذر. 


١‏ _كفاية الأصول: 591؟. 
؟- نفس المصدر. 


الفصل الثالث 
قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي 


لا إشكال في أنّ معنى اعتبار أمارة. هو أنه إذا قامت على حكم أو موضوع 
ذي حكم. يجب ترتيب آثار القطع بهما عليها. فكما أنّ القطع بهما منجّز وموجب 
يحوي القدل علي رقكمة طق كلت :| لما لسر د بهي وجوت تسو 
العادل. جعل مؤدّئ قوله موافقاً للواقع عملاً. ووجوب العمل علئ طبقه. وجعل 
مؤدّاه كمؤدّى القطع في مقام العمل. فلابدٌ وأن يكون المكلّف شاكًاً في الحكم أو 
الموضوع الذي هو ذو حكم. حتّئ يكون لقيام الأمارة معنئ معقول. 

فإذا كانت صلاة الجمعة متكوكا كه دوؤفامة الاحارة شان بوحدونيا: 
وحكم الشارع باعتبار تلك الأمارة. يجب عقلاً ترتيب آثار القطع بوجوبها. وكذا 
إذا شكٌ في حياة زيدٍ. فقامت على حياته. يجب ترتيب آثار القطع بحياته. 

فالحكم الواقعي يصير منجّراً بالأمارة المعتبرة. كتنجّزه بالقطع بلا افتراقي 
بينهما من هذه ا لحيثيّة . وهذا معنئ قيام الأمارة مقام القطع الطريقئ. وهو ممّا لا 


اعلم: أن لأمارات المتداولة علئ ألسنة أصحابنا | لمحمّقين كلّها من الأمارات العقلائية 
التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم وسياساتهم وجميع أمورهم ؛ بحيث لو ردع الشارع عن 
العمل بها لاختلٌ نظام المجتمع ووقفت رحى الحياة الاجتماعية. وما هذا حاله لا معنئ 
لجعل ا لحجّية له وجعله كاشفاً محرزاً للواقع بعد كونه كذلك عند كاقّة العقلاء. وها هي 
الطرق العقلائية ‏ مثل الظواهر وقول اللغوي وخبر الثقة واليد وأصالة الصحّة في فعل 
الغير ‏ ترئ أن العقلاء كافة يعملون بها من غير انتظار جعل وتنفيذ من الشارع, بل لا دليل 
علئ حجّيتها ‏ بحيث يمكن الركون إليه ‏ إلا بناء العقلاء. وإِنّما الشارع عمل بها كأنه 
أحد العقلاء. وفي حجّية خبر الثقة واليد بعض الروايات التي يظهر منها بأتمّ ظهور أن 
العمل بهما باعتبار الأمارية العقلائية. وليس في أدلّة الأمارات ما بظهر منه ‏ بأدنئ 
تاوزن ككل لشفيه وتكلم لكب إل امف له أصلا. 
ومن ذلك علم: أن قيام الأمارات مقام القطع بأقسامه مما لا معنئ له؛ أمّا في القطع 
الموضوعيّ فواضح ؛ فإنّ الجعل الشرعي قد عرفت حاله وأنّه لا واقع له. بل لا معنى 
له. 
وأمّا بناء العقلاء بالعمل بالأمارات. فليس وجهه تنزيل المؤدّئ منزلة الواقع. ولاتنزيل 
الظنّ منزلة القطع. ولا إعطاء جهة الكاشفية والطريقية أو تتميم الكشف لها. بل لهم 
طرق معتبرة يعملون بها في معاملاتهم وسياساتهم. من غير تنزيل واحد منها مقام الآخر. 
ولا التفات إلئ تلك المعاني الاختراعية والتخيّلية. كما يظهر لمن يرئ طريقة العقلاء 
ويتأمّل فيها أدنئ تأمّل. 
ومن ذلك يعلم حال القطع الطريقي؛ فإنّ عمل العقلاء بالطرق المتداولة حال عدم العلم 
ليس من باب قيامها مقام العلم. بل من باب العمل بها مستقلاً ومن غير التفات إلئ تلك 
المعاني. 
نعم. القطع طريق عقلي مقدّم على الطرق العقلائية. والعقلاء إنْما يعملون بها عند فقد 
القطع. وذلك لابلزم أن يكون عملهم بها من باب قيامها مقامه ؛ حمّئ يكون الطريق منحصراً 
بالقطع عندهم. ويكون العمل بغيره بعناية التنزيل والقيام مقامه. 


قيام الأمارة مقام القطع اق سوط ومو لدو ون امعو طانم امنيا انبتكم ا 


وأمَا إذا كان القطع موضوعاً لحكم أو جزء موضوع له. فيكون القطع 
بالخمريّة أو الخمر المقطوع ممركوطوها كرية هقانا اة شاي 

ما أَوَلاً: فلن قيام الأمارة علئ شيء. إِنْما يعتبر مع الشكٌ في تحقّقه. دون 
ما إذا قطع بعدم تحقّقه؛ فإنّه حينئذٍ لا معنئ لقيامها عليه. والمفروض أنه مع 
الشكٌ في الخمريّة يقطع بعدم تحقّق موضوع الحكم ؛ فإنّ موضوعه هو المقطوع 
به. لاالمشكوك فيه. 

وما ثانياً: فلآنٌ اعتبار ا لأمارة. إِنْما هو فيما إذا قامت علئ حكم أو موضوع 
ذي حكم. والفرض أَنّ الموضوع هو «مقطوع الخمريّة» لا الخمر. فقيامها على 
الخمريّة قيام علئ غير ما هو الموضوع . فلا معنئ لاعتبارها وقيامها مقام القطع , 
ولو فرض قيام الأمارة علئ نفس الموضوع. فقامت البيّنة على أنّْك قاطمٌ 
بالخمريّة. مع كونك شاكّاً فيها. تقطع يكذبها. ومعه لايعقل اعتبارها. 

فقيام الأمارة ‏ بمالها من المعنئ. من كونها أمارة للواقع ومعتبرة - مقامً 


< وما اشتهر بينهم: من أنّ العمل بها من باب كونها قطعاً عادياً؛ أو من باب إلقاء احتمال 
الخلاف ‏ علئ فرض صكّته ‏ لايلزم منه التنزيل أو تتميم الكشف وأمثال ذلك . 
وبا لجملة: من الواضح البيّن أنّ عمل العقلاء بالطرق لايكون من باب كونها علماً وتنزيلها 
حكرلة التلى بل :لو فرط عدم وتعوه الملم.قى الكالم: كانوا تلوق هاء من قير لفاك 
إلئ جعل وتنزيل أصلاً. 
وممًّا ذكرنا تعرف وجه النظر في كلام هؤلاء الأعلام اا لمحققين يل من التزام جعل المؤدّئ 
منزلة الواقع تارة. والتزام نتميم الكشف وجعل الشارع الظنّ علماً في مقام الشارعية 
وإعطاء مقام ا لإحراز والطريقية له أخرئ. إِنَها كلمات خطابيّة لا أساس لها. 
والعجب أنّ بعض المشايخ المعاصرين -علئ ما في تقريرات بحئه قد اعترف كرارا بأنّه 
لينى للشارع فى :تلك الطرق:لتعلاقيية #أسيس أملة. وى" الدقام قد كن بنياناً وقينا فى 
عالم التصوّر يحتاج إلئ أدلّة محكمة. مع خلرٌ الأخبار والآثار عن شائبتها فضلاً عن 
الدلالة. هذا حال الأمارات. (أنوار الهداية .)٠١8-١١86:37‏ 


القطع الموضوعيّ. ممًا لا معنى له. 

نعم . لابآس بقيامها مقامه بمعنئ آخر ؛ وهو تنزيل قيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعي, كتنزيل الطهارة الترابيّة مقام المائيّة. كما لو دل ذلشل غيل أن 
الأمارة إذا قامت علئ خمريّة شيءء, يكون قيامها بمنزلة تعلّق القطع به في 
كواقة :3 يضلحة أو مقسدة طلز نه فيكوى سرعل شكنا وافننا كسار الاأخكاء 
الواقعيّة. لكنّه خارج عن الأماريّة التي يكون اعتبارها بلحاظ الشكٌ في 
الواقع . 

وما أفاده الشيخ ممّا ظاهره المنافاة لما ذكرناه: من أنّ القطع المأخوذ في 
الموضوع علئ قسمين؛ فإِنّه تارة: يؤّخذ علئ نحو الطريقيّة. وتارة: علئ نحو 
الصفتيّة. فتقوم الأمارات بأدلّة اعتبارها مقامالقطع الموضوعيّ على النحو 
الأول. دوق العام 3 

فا لظاهر رجوعه إلى ما ذكرناه ؛ وأنّ مراده من ذلك أَنّه قد يكون القطع في 
ظاهر الدليل ومقام الإثبات والدلالة. مأخوذاً في الموضوع, لكنّه ليس موضوعاً 
في مقام الثبوت والواقع. بل الحكم ثابت للواقع بلا دخالة القطع فيه؛ لابنحو 
تمام الموضوع. ولابنحو جزئه. بل يكون طريقاً محضاً إلى المتعلّق. كسائر 
الموارد التي لم يؤخذ في ظاهر الدليل أيضاً في الموضوع . 

فإذا قال: «إذا قطعت بخمريّة شيء اجتنب عنه» ويكون المراد هو 
الاجتناب عن الخمر الواقعيّ. ويكون القطع كاشفاً وطريقاً محضاً إلى الموضوع 
الواقعئّ. تقوم الأمارات مقامه ؛ لأنّ الحكم ثابت للواقع. لا المقطوع وإن أخذ في 
ظاهر الدليل في الموضوع. بخلاف ما إذا أخذ في الموضوع بحسب مقام الثبوت. 
كنا أخزة كذلك بدي الأنيات: 


١‏ فرائد الأصول: ؛ / السطر الأوّل. 


قيام الأمارة مقام القطع ل ال ل كك 


وبالجملة: ليس مراده التفصيل بين القطع المأخوذ في الموضوع ثبوتاً 
علئ نحو الطريقيّة والصفتيّة. بل مراده التفصيل بين القطع المأخوذ في 
الموضوع وغيره؛ أي ما كان طريقاً محضاً. ولو أخذ في ظاهر الدليل في 
الموضوع. 

ويؤيّد ما ذكرنا بل يدل عليه, قوله: ثم من خواصٌ القطع الذي هو طريق 
إلى الواقع. قيام الأمارات الشرعيّة وبعض الأصول العمليّة مقامه'!؛ فإنّ عدّ 
هذا من خواصٌ القطع الطريقيّ. ينافي التفصيل بين قسمي القطع الموضوعيّ وقيام 
الأمارات مقام قسم منه؛ فإنّ خاصّة الشيء ما لايشترك معه غيره فيها. 

راكد بلك ها أقاكد عه :ذلك في جقاء ينان القطع المأخوذ في الموضوع 
بقوله: فإنّه تابع لدليله ؛ فإن ظهر منه أو من دليلٍ خارج. اعتباره علئ وجه 
الطريقيّة للموضوع, قامت الأمارات وبعض الأصول مقامه!". 

فإنّ الظاهر من قوله: علئ وجه الطريقيّة للموضوع. أنّ متعأّق القطع هو 
تمام الموضوع . لابعضه وبعضه الآخر هو القطع ؛ فإنّه لايناسب هذا التعبير كما 
لايجفر: 

ودون هذا ا لتوجيه لكلامه توجيه آخر وهو أنّ القطع لمّا كان من الصفات 
الحقيقيّة ذات الإضافة,. فله إضافة إلى القاطع . وإضافة إلى الأمر المقطوع 
به؛ لكشفه عنه. فيمكن أن يؤخذ في الموضوع بما أنه صفة خاصّة للقاطع, 
وأن يؤخذ فيه بما أنّه كاشف عن الواقع. فإن أخذ على النحو الثاني قامت 
الأمازات قاف ونا ]نا اكدعلن البح الأول 


١‏ -_فرائد الأصول: ” /السطر الأخير. 
؟ - نفس المصدر: ؛ /السطر الأول. 
_كفاية الأصول: *.5. 


وفيه ما عرفت: أنّ معنى اعتبار الأمارة القائمة علئ حكم أو موضوع ذي 
حكم. هو ترتيب آثار الواقع غليه لدئ الشك فيه وأنا مع القطع سي ناه 
معنئ لاعتبارها. فإذا أخذ القطع في موضوع, فقامت الأمارة على ذلك الموضوع 
للشاكٌ . يقطع بعدم تحقّق موضوع حكمه. 

وأيضاً: قيام الأمارة على الخمريّة. لا على القطع بها. والموضوع هو 
الناني, لا الأوّل. ولو قامت على الثاني تكون كذباً قطعاً. 

وهاهنا احتمال ثالث فى توجيه عبارته وهو أن المراد من القطع الملحوظ 
على الصفتيّة ملاحظته من حيث أنه كشف تامّ. ومن الملحوظ علئ نحو 
الطريقيّة ملاحظته من حيث أنّه أحد مصاديق الطرق المعتبرة؛ أي ملاحظة 
الجامع بين القطع وبين سائر الطرق المعتبرة. 

فإن أخذ في الموضوع على النحو الأَوّل. لاتفوم الأمارات مقامه. بخلاف 
ما إذا أخذ فيه على النحو الثاني. فإنّها تقوم مقامه بواسطة الأدلّة الدالة على 
اعتبارها. 

فإن كان القطع بعض الموضوع. وبعضه الآخر هو الواقع المقطوع به. 
فيكفي في إثبات جزء الموضوع واعتبار الأمارة بالنسبة إليه.كونه ذا أثرٍ 
تعليقي ؛ أي لو انضمّ إليه الجزء الآخر يكون ذا أثر فعلي شرعيّ. وكم له من نظير . 
فإنٌّ إثبات بعض الأجزاء بالأصل أو الأمارة. والباقي بالوجدان. غير عزيز. 

وأمّا إن كان تمام الموضوع. فلا معنئ لاعتبار الأمارة إلا إذا كان للموضوع 
أثر آخر تعتبر الأمارة بلحاظه. مثل أن يكون الخمر موضوعاً للحرمة واقعاً. وما 
عم حم عند تكو اضوع [التفامسة يي شل يكن اأحران لكسبر ديزا 
بقيام البتنة ؛ لكونها ذات أثر شرعي, وبعد قيامها يترتّب عليها الحكم الآخر الذي 


قيام الأمارة مقام القطع ا ع ا شك افده اله عي اق 


رتب على العلم من حيث أنّه طريق إلئ تحقّق موضوعه'". 

وفيه: أنه فيما إذا كان القطع جزء الموضوع, يكون اعتباز الأمارة متوقنا 
غْلو كونه ذا ات وكوفه ذا انرصو كك على اعتبارالأمارة» فقيام الأمارة لا يسك 
إلا على وجهِ دوريّ. 

وإذا كان تمام الموضوع. وكان له أثر آخر كما في المثال المتقدّم ‏ فلا 
مانع منه. إلا الديلوة ضع أتيكرن الحكنم الواكده يكيرنا على الحكتم 
الظاهريّ بعكس المتعارف ؛ فإنّ وجوب ترتيب آثار الحرمة على الأمارة 
القائمة على الخمريّة. حكم ظاهريّ يترتّب عليه الحكم الواقعيّ الذي هو 
اللسانية. 


.577 7. درر الفوائد. المحقّق الحائري:‎ ١ 


الفصل الرابع 
في التجرّي 


تحرير محل النزاع 

ولابدٌ قبل تحقيق المقام من تحرير محلّ النزاع» فنقول: ما يمكن أن يكون 
محل النزاع د و أزفية: 

الأوّل: أن القطع إذا تعلّق بحرمة شيء أو وجوبه. هل هو موجب للحرمة 
الشرعيّة علئ مخالفته -سواء صادف الواقع أ لا أم لايوجب؟ 

الثاني : إذا تعلّق القطع بهما. هل هو موجب للحرمة على المخالفة إذا لم 
يصادف الواقع أم لا؟ 

الثالث: الصورة الأولئ بحالها. لكن يقع النزاع في أنّ العقل هل يحكم 
باستحقاق العقوبة على المخالفة أم لا؟ 

الرابع: الصورة الثانية بحالهاء ويقع النزاع في الحكم العقلىّ كالثالشة. 

ثم إن النزاع يمكن أن يقع في أنّ التجرّي هل له ملاك غير ملاك التجرّي 
الذي في المعصية, أم لابل ملاكهما واحد؟ 

وتوضيحه: أنّ في المعصية جهتين. إحداهما: قبح نفس الفعل بما أنه ذو 


مفسدة محضة أو غالبة. وثانيتهما: قبح مخالفة المولئ والتجوّي عليه. فيمكن 
النزاع في أَنّ ملاك قبح التجرّي. هل هو ملاك قبح المعصية من الجهة الثانية.أم 
له ملاك مستقلٌ غير الملاك الذي في المعصية؟ 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّه لا إشكال في أنّ النزاع نما هو في الصورة 
الرابعة ؛ فإنّها قابلة للنقض والإبرام, وأمّا كون الحرمة الشرعيّة متعلّقة بنفس 
مقطوع الحرمة بما أنه كذلك. فمقطوع العدم ؛ لعدم الدليل عليها. 

بل لازم تعلّق الحرمة به, أن تتحقّق في المعصية الواحدة الصادرة من 
المكلّف. معاص غير متناهية ؛ فإنّ مقطوع الحرمة حرامٌ بالفرض. فإذا تعلق 
القطع بمقطوع الحرمة. يتحقّق حرام آخر. وهكذا في صورة تعلق القطع 
بالقطع... إلئ ما لانهاية له فتتضاعف المحرّمات حسب تضاعف القطع. 

وأمًا القول: بأنّ في التجرّي ملاكا مستقلاً غير ملاك التجرّي الذي في 
العميية 1 

فهو غير محفَّقٍ ؛ ضرورة أنّ الملاك الآخر المستقلّ مقطوع العدم. فالنزاع 
إنْما هو في أن القطع إذا تعلّق بحرمة شيء أو وجوبه. فكما أنه في صورة 
الإصابة موجب لاستحقاق العقوبة على المخالفة. فهل هو في صورة عدمها 
أيضاً موجب لاستحقاقها عقلاً أم لا؟ 

وأمَا تعبيرا لشيخ العلامة: بأنّ النزاع في أَنْ القطع حجّة عليه وإن لم 
يصادف الواقع أو لا(" ففي غير محلّه ؛ فإنّ معنى الحجيّة كما مر مراراً - هو 
تنجيز الواقع على المكلّف. ومعلوم أنه لا معنئ لتنجيز القطع الغير المصادف 
للواقع . 


قاين الأصول (تقريرات المحقّق النائينى) الكاظمى :8غ -15. 
؟ -فرائد الأصول: ؛ /السطر .5١‏ 


تحقيق المقام 

ثم إنه قد استدلٌ علئ قبح التجدي بالإجماع١"‏ والعقل!". 

أمًا الإجماع. فلا شبهة في عدم تحقّقه؛ فإِنّه مضافاً إلى كون المألة 
عقليّة -كما قال الشيخ”"أنّها ليست من المسائل الأصليّة المعنونة في كلام 
قدماء أصحابنا. بل من المتفرّعات التي ليست دعوى الإجماع عليها في محلها. 

وأمًا العقل. فقد يقرّر: بأنّ الحكم باستحقاق عقوبة العاصي دون 
المنجرّي. إناطة لاستحقاق العقاب بما هو خارجٌ عن الاختيار؛ لأنّ العاصي 
والمتجرّي متساويان إلا في تصادف قطع أحدهما للواقع دون الآخر. وهو غير 
ا 

وقد يقال : إن العقل يحكم باستحقاق المتجدي للعقاب!. 

وأجاب عنهما الشيخ الأنصاري عله : بأنّ العقاب على العصيان. إِنّما يكون 
علئ شرب الخمر اختياراً؛ فإنّ العاصي شرب الخمر اختياراً. والعقل إِنّما يحكم 
بتساويهما في استحقاق الذْمٌ من حيث شقاوة الفاعل. وسوء سريرته مع المولى. 
وخبث طينته . لافي استحقاق المذمّة على الفعل المقطوع بها". 

أقول: ما أفاده من أنّ العاصي والمتجردي مستحقّان للذمٌ من حيث خبث 


.؟5١؟ -فرائد الأصول: ؛ /السطر‎ ١ 
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طينتهماء وسوء سريرتهما. وشقاوتهما الذاتيّة. ليس كذلك مطلقاً بل قلّما يتّفق 
31 يكون صدور العصيان والتجرّي على المولئ. ناشئَئّْن عن سوء السريرة مع 
المولئ. ولو فرض كون العبد مع مولاه كذلك. لكشف ذلك عن كفره وعناده مع 
ا 

لكن الأمر ليس كذلك نوعاً؛ فإِنّه كثيراً مَا يكون العاصي أو المتجرّي حسنّ 
اليو عه قانتعا ريست حائل لمعي عيلةا تو الكع فرسه الضيوات 
والميول الباطنيّة. وأعانت عليه الوساوس الشيطانيّة . فإذا ارتكب المعصية 
ندم علئ ما فعل غاية الندامة, وذمٌ نفسه. ورجع إلئ ربّه. ومثله تكون 
ميته عشكة ‏ وطيعية طلحبة .ولي من ا لاعفا بل ركها يكون امن السعداء: 
قلايضم أن تقال عمن عضئ واعتراً على مولاةة «إنسة سو التسريرة: بخميث 
الطينة...» إلى غير ذلك. 

والتحقيق أن يقال: إِنّ الذمّ لايكون علئ سوء السريرة وخبث الطينة كما 
ذكره. ولا على العزم والجزم على المعصية. وكونه بصدد هتك المولئ. مع كون 
الفعل المتجورئ به علئ ماهو عليه كما عليه المحقّق الخراسانئ!". 

بل لأنّ المتجدي والعاصي. إِنْما يكونان متوافقين في أن مبدأ المخالفة 
للمولئ كان فيهما بالقوّة. فصار فعليّاً بحركتهما الاختياريّة. فالمتجرّي خرج من 
قوّة مخالفة المولئ إلئ فعليّتها بذلك الفعل الاختياريّ كا لعاصي. وإِنّما الفرق 
بينهما أن العاصي وقع في مفسدة الفعل بما أنّه فعل ذو مفسدة, دون المتجدي 27 , 


.599- 5948 -كفاية الأصول:‎ ١ 
-إِنْ بين التجوّي وا لمعصية جهة اشتراك. وجهة امتياز:‎ 3 
أمَا الثاني: فيمتاز التجرّي عنها فى انطباق عنوان المخالفة عليها دونه. ولا إشكال فى‎ 


سه 


وبعبارة أخرئ: إنّ الأفعال ‏ مع قطع النظر عن اتتسابها إلى المولئ - لها 
مفاسد ومصالح ذاتيّة قبل تعلق التكليف بها فالخمر فيها مفسدة غالبة علئ 


ح حكم العقل بقبح مخالفة أمر المولئ ونهيه مع الاختيار. والعقلاء مطبقون علئ صحّة 
المؤاخذة علئ مخالفة المولئ بترك ما أمره. وارتكاب ما نهئن عنه. ولا ريب أنّ تمام 
الموضوع في التقبيح هو المخالفة فقط. من غير نظر إلئ عناوين أخر. كهتكه وظلمه 
وخروجه عن رسم العبودية إلى غير ذلك. كما أنّها تمام الموضوع أيضأ عند العقلاء الذين 
أطبقوا علئ صحّة مؤاخذة المخالف. من غير فرق فيما ذكرنا بين أن يكون نفس العمل مما 
بعك النكق فونه مسهاة كالتواهضى: أرالا» كصوع يزه اليه العا تقل اليناف 
والحاصل: أنّ العقل إذا لاحظ نفس مخالفة المولئ عن اختيار. يحكم بقبحه مجرّدة عن 
كافّة العناوين ؛ من الجرأة وأشباهها. 
وأمًا الأوّل: ‏ أعني الجهة المشتركة بينهما ‏ فهي الجرأة على المولئ والخروج من رسم 
العبودية وزيّ الرقّية والعزم والبناء على العصيان وأمثالها. 
وأمًا الهتنك فليس من لوازم التجوّي. ولا المعصية ؛ فإنّ مجرّد المخالفة أو التجرّي ليس 
عند العقلاء هتكاً للمولئ وظلماً عليه. 
وعند ذلك يقع البحث في أنّا لتجرّي هل هو قبيح عقلاً أو لا؟ وعلئ فرض قبحه هل هو 
مستلزم للعقاب أو لا؟ لما عرفت من عدم الملازمة بين كون الشيء قبيحاً وكونه مستلزماً 
للعقوبة. 
والذي يقوي في النفس سالفاً وعاجلاً عدم استلزامه للعقوبة. سواء قلنا بقبحه أم لا. 
والشاهد عليه: أنّه لو فرض حكم العقل بقبح التجرّي واستحقاق العقوبة عليه. فليس 
هذا الحكم بملاك يختصٌ بالتجرّي ولايوجد في المعصية. بل لو فرض حكمه با لقبح 
وصحّة المؤاخذة فلابدٌ أن يكون بملاك مشترك بينه وبين المعصية. كأحد العناوين 
المتقدّمة المشتركة, ولو كانت الجهة المشتركة بينهما ملاكا مستقلاً للقبم واستحقاق 
العقوبة. لزم القول بتعدّد الاستحقاق في صورة المصادفة ؛ لما عرفت أنّ مخالفة المولئ 
علَّة مستقلّة للقبح والاستحقاق. فيصير الجهة المشتركة ملاكاً مغايرأ موجباً لاستحقاق 
آخر. (تهذيب الأصول 89:7 - .)4١‏ 


مصلحتها. تعلّق بها تكليف أو لا. وإذا تعلّق التكليف بها يصير منسوبا إلى المولئ 
اندنع قن كان فت الف سهان الادا سهان الكدات البهد سمه 
الذاتيّة ‏ موجباً لمخالفة المولى وخروج العبد عن رسم العبوديّة وطريق 
الطاعة. والمتجدي القاطع بِأنّْ المائع الكذائي خمد يكون شريكاً للعاصي في 
العوسة الناسة المضيان: له الأواي: 

فالفعل المتجرئ به يصير قبيحاً لابعنوانه الذاتئ بل بعنوانٍ عرضيّ ثابت 
له بواسطة قطع العبد بكونه متعلّقاً للتكليف. ولا فرق في نظر العقل من هذه 
الجهة بين تصادف القطع للواقع وعدمه. فكما أنّ ارتكاب شرب الخمر المقطوع 
به مذمومٌ عند العقلاء. ويكون خروجاً عن رسم الفبواقةووفيها بالستراد 
المتطيق عليه ت وهو عنوان عبقالفسة :العو والغعراة عليه كفذلك الفعل 
النفع يدي هذه العف لابق امل باتهملةء 

نعم , الخمر في ذاتها مع قطع النظر عن تعلّق النهي بها ذات مفسدة. والماء 
المقطوع بكونه خمراً ليس كذلك. 

فتحصّل مما ذكرنا: أنّ الفعل المتجرّئ به كا لعصيان من جهة . ويفترق عنه 


1 لي 0 


الظاهر أنّ الفعل المتجوّئ به لايخرج عمًا هو عليه. ولايصير فعلاً قبيحاً ولو قلنا بقبح 
التجرّي ؛ فإنٌ توهّم قبحه لو كان بحسب عنوانه الواقعي فواضح الفساد؛ فإنّ الفعل 
الخارجي أعني شرب الماء ليس بقبيح. وإن كان لأجل انطباق عنوان قبيم عليه, فليس 
هنا عنوان ينطبق عليه حتّئ يصير لأجل ذلك الانطباق متّصفا بالقبح ؛ فإنّ ما يتصوّر هنا 
من العناوين فَإِنّما هي التجري والطغيان والعزم وأمثا لها ولكنٌ التجرّي وأخويه من 
العناوين القائمة بالفاعل. والمتّصف بالجرأة إِنْما هو النفس. والعمل يكشف عن كون 
الفاعل جريئاً؛ وليس ارتكاب مقطوع الخمرية نفس الجرأة على المولئ . بل هو كاشف عن 


-ه 


مقالة المحقّق الخراساني في هذا المقام 

ثم إنّ المحمّق الخراسانيّ. قد أرخى عنان القلم إلى بحث لاينبغي الخوض 
فيه كثيراً. وأعاد ما أفاد فيياب الطلب والاراد:(0 من أن الشعاب غدلي قنصد 
العصيان والعزم على الطغيان, وأنّهما وإن لم يكونا بالاختيار لكونهما من مبادئه 
فيتسلسلء إلا أن بعض مبادئ الاختيار غالباً يكون وجوده بالاختيار؛ للتمكّن من 
عدمهة. 

مضافاً إلئ إمكان أن يقال: إنّ حسن المؤاخذة والعقوبة. إِنْما يكون من 
تبعة بده عن سيّده بتجريه عليه, كما كان من تبعة العصيان. فكما أنه يوجب 
البغد. كذلك لاغرو في أن يوجب حسن العقوبة ؛ فإنّه وإن لم يكن باختياره. | لا 


وجود المبدأ في النفس. وقس عليه الطغيان والعزم. فإنّهما من صفات الفاعل, لا الفعل 
الخارجي. 
وأمًا الهتك والظلم. فهما وإن كانا ينطبقان على الخارج. إلا أنّك قد عرفت عدم الملازمة 
بينهما وبين | لتجرّي. فتحصل: أن الفعل المتجرّئ به باق علئ عنوانه الواقعي. ولايعرض 
له عنوان قبيح. 
نعم. لو قلنا: بسراية القبح إلى العمل الخارجي الكاشف عن وجود هذه المبادئ في النفس, 
فلا بأس بالقول باجتماع الحكمين لأجل اختلاف العناوين. ولايصير المقام من باب 
اجتماع الضدّين ؛ فإنٌ امتناع اجتماع الضدّين يرتفع باختلاف المورد. 
وقد وافاك بما لا مزيد عليه: أن مصبٌ الأحكام وموضوعاتها نما هي العناوين والحيئيات 
فلا إشكال لو قلنا: بإباحة هذا الفعل أعني شرب الماء بما أنه شرب. وحرمته من أجل 
الهتك والتجرّي والطغيان. فالعنوانان منطبقان علئ مصداق خارجي. وا لخارجي مصداق 
لكلا العنوانين. وهما مصبّان للأحكام على ما أوضحناه في مبحث الاجتماع. (تهذيب 
الأصول 7: .)45-91١‏ 
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الشويو ين روس معو ناته و يعت تانح و قفا ترات كاتا مكايا 

وإذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال. وينقطع السؤال ب«لِمَ» فإنّ الذاتيّات 
صرْووية النيؤت للذات: والسؤال عن أن الكافر لع تان الكفرء والخساصي 
الاق ؟ كالوالعى أن الجمار له ركو فالهاء والانحا و خاطنا .مز ال 
لكان 
وقد مرٌ الكلام فيه سالفاً!"' وملخّص المقال7"" : أنّ الظاهر وقوع الخلط 
في معنى الاختيار. وظنّْ أنّ الفعل بمجرّد كونه عن إرادةٍ وعزم. موجب لصحّة 
العقوبة أو المثوبة عليه. مع أنّ الأمر ليس كذلك ؛ فإنّ الحيوانات أيضاً لها عزمٌ 
وإرادة: ويكون صدور الأفعال منها عن إرادة وعزم في مقابل صدورها عن الطبائع , 
نع أة اشر اللعر ةط أمالهاعنا لأويه نهنا 

بل | لتحقيق: أنّ ما يوجب استحقاقهما عليهما عقلاً إنْما هو الاختيار. وهو 
غبارة عن اتتتخص الخير وطلبسه .وقد موا" أنّ الإنسان خلق.من لظائت العوالم 
العلويّة ولطائف العوالم السفليّة. كما قال الله تعالئ: «إنا خَلَقَنَا آَلانْسَانَ مِنْ 
ُطْفَةٍ أفسَاج تَتَِيه» 7 والنطفة الأمشاج أي المختلطة!ة) هي النطفة المعنوية 
والتخمير الإلهئ نع الللانف اموت ىلاع 

ولكلّ من اللطيفتين ميول إلئ عا لمها؛ فالإنسان بالأطيفة العلويّة يميل إلى 
العالم العلوي. ودار ثواب الله . ويتوجّه إلى الحقائق الغييئة. وباللطيفة السفليّة 
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تاج العرويل ان اخ 


يميل إلى العالم السفليّ . ويتوجّه إلى الشهوات النفسانيّة, والله تعالى جعل فيه 
فذة العقل والعييروائدة الفول الكاهل:«الشاضكة من الأنياء والمرمتلين” 
والأرناجزا تلماة الكاملين 

فبورواتها كرون انون السكلنة النلوتة والسسافة وتمانة لفل 
والتمييز بين الحسن والقبح. فإن رجح - بحسب ميوله العلويّة, وتأييد العقل 
الداخليّ والخارجيّ حاتي الغلوه وراف جره فيه واضطفاء وهار يسستاق 
اليه ويريده. ويفعل ما يناسبه. 

وإن رأئ خيره في العاجل. وغلبته الشهوات والميول النفسائيّة. واختار 
الخير العاجل - وإن كان قليلاً فانياً ‏ على الآجل وإن كان كثيراً باقياً. يشتاق إليه 
ويريده ويفعل علئ منواله. فمناط استحقاق العقاب إِنّْما هو هذا الاختيار. الذي 
يكون بقوّة العقل والتمييز . مع تماميّة الحجّة من الله تعالئ عليه. 

ويؤيّد ما ذكرناه: ما ورد في الروايات من أ في قلب كلّ إنسانٍ نكتتين ؛ 
بيضاء وسوداء. فإذا أطاع تزداد النكتة البيضاء حنّئ تحيط بالقلب. وإذا عصئ 
تزداد النكتة السوداء كذلك(', 

وما ورد من أن للقلب أذئين يفك فيهما البلك والشيطان!". 

وما ورد في كيفيّة خلق الإنسان من أخذ طينته من السماوات السبع 


والأوظين السيع 1" إل غير ذلك يهنا يظهر: انشع لان 
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نسيل هاس القصو له 


ثم إنه يظهر من صاحب «الفصول» طْلهُ التفصيل ؛ وهو أنّ العبد مستحقٌ 
للعقوبة علئ فعله المتجرّي به. إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد 
القربة. فإنّه لايبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقاً أو في بعض الموارد ؛ نظرأً 
ل معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظاهريّة؛ فإنّ قبح التجرّي ليس ذاتيّاً. 
بل يختلف بالوجوه والاعتبار. فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب 
القتل. وتجرّئ ولم يقتله. فإِنّه لايستحق الذمٌ علئ هذا الفعل عقلاً عند مَن 
انكشف له الواقع...(" إلئ آخره. 

أقول : تحقيق المقام يتمّ بذكر أمور: 

الأوّل: أنّ معنئ مزاحمة الجهات المحسّنة والمقبّحة في الأفعال. ليس 
هو انمحاء جهات الحسن في صورة غلبة جهات القبح عليها. أو بالعكس. بل 
تكون الجهات بحالها بحسب الواقع. لكن حسن الفعل أو قبحه تابعٌ للجهة 
الغالبة. فالخمر التي فيها نفع وصلاح. لكن فسادها وضرّها أكثر منهما. وإثمها 
أكبر من نفعها. ويكون حكمها تابعاً للجهة الغالبة. لاينمحي صلاحها الجرئي 
ونشهها التعرويل كرون انها مكازيا عد براحم التشضين: 

الثاني: أنّ التحقيق في كون الحسن والقبح ذاتيّين أو بالوجوه والاعتبار. 
ادي بن ال تسرد يسم ل عنم لع عا د 
العقل بحسنها أو قبحها الذاتئّين. إذا وجدت في الخارج بذاتها مع قطع النظر عن 
واي (اخر اج :الك رركن الجر ديه فو الغا وكا ضيه والكدات مغ 
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حيث ذاتهما. مع قطع النظر عن الأواحق فهذا معنئ ذاتيّة الحسن والقبح. 

لكن تلك العناوين الحسنة أو القبيحة, إذا وجدت في الخارج. قد 
تستصادق عليها عناوين أخر في الوجود الخارجيّ والهويّة العينيّة. فتتزاحم 
معها. فحينئدٍ يكون الحسن والقبح بالوجوه والاعتبار؛ لأجل التزاحم الخارجيّ 
نين 'النقتضيات التاسة للقارين الصادقة على الهوية الفيسة: 

فقتل ابن المولئ قبِيحٌ ذاتاً. إذا تحقّق في الخارج بذاته من غير لواحق أخر 
مزاحمة له في المقتضى, ولكن قد يصير حسناً إذا عرضه عنوان راجح. مثل 
كونه قاتلاً للمولئ. وإكرام المولئ حسن ذاتاً. وقد يتصادق مع عنوان آخر في 
الخارج. فيصير قبيحاً بالعرض ؛ لكونه معرفاً له عند العدوّ القاهر الذي يريد 
قتلداط'؟ 0" , 

الثالث: قدعر فت أنّ الأفعال بذاتها مع قطع النظر عن أمر المولئ أو نهيه. 
مشتملة علئ مصالح ومفاسد ذاتيّة, وبعد تعلّقهما بها ينطبق عليها عنوان آخر. 
لأجله يحكم العقل بحسنها أو قبحها. فإذا أمر المولئ بشيء, وأطاع العبد. يكون 
تله سكا لابجل الطباق عنوان طاطن ه عليه ولق تزكه كوو تركه منيغا 
لأجل انطباق عنوان العصيان عليه. وكذا في النواهي. وكلّ ذلك من متفرّعات 
أمره ونهيه. 

وفن كرفت أيفيا: أن ملاك حكم العقل بقبح التجرّي. هو عين ملاك حكمه 
بقبح المعصية ؛ وهو الخروج عن رسم العبوديّة. وكون الفعل الخارجيّ منتهى ما 
يمكن للعبد أن يظهر به المخالفة للمولئ. من غير فرت من هذه الحيئيّة بين 
العصيان والتجرّي. ويختصٌ العصيان بوقوع المكلّف في المفسدة الذاتيّة للفعل . 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أنّ ما أفاده صاحب «الفصول» من كون العبد غير 


لاحظ حول هذه المسألة المكاسب المحوّمة, الإمام الخميني 8 .1١84 1١7:1‏ 


مستحقٌّ للعقوبة مع مصادقة فعله لما هو واجبٌ واقعاًل'" غير صحيح ؛ لما عرفت 
من أنّ تزاحم الجهات المحسّنة مع الجهات المقبّحة,. ليس بمعنى انمحائها. 
فحينئدٍ يكون التجرّي على المولئ ‏ بعنوانه القبيح ‏ متحمّقاً. وله أن يعاقب العبد 
عليه؛ لعدم سقوط قبحه. والمصلحة الواقعيّة لاتوجب زوال القبح من جهة 

نعم . هنا أمر آخر ؛ وهو أنّ هذا التجرّي في نظر المولى قبِيحٌ. وموجبٌ 
لسخطه على العبد بما أنّه متجرَئٌ عليه: ونجاة ابنه من الهلاك ذات مسصلحة 
تامّة. فحينئذٍ قد يكون قبح التجرّي أقوى في نظره. وقد يكون ملاك نجاة ابنه 
أقوئ. فأَيّهما يكون أقوئ يكون مؤئراً في نفسه؛ أي فد كهير سرون لاحل 
تعدو الواقية زمه ضير مزوةا . 

وهذا غير مربوطٍ بعدم استحقاق المتجرّي للعقوبة؛ لأنّ المتجرّي كان 
إقدامه وحركته نحو مخالفة المولئ, وهو أُمرٌْ. والمزاحمة بين عنوان التجرّي 
والمصلحة الواقعيّة أمرٌ آخر لايوجب خروج التجرّي عن كونه قبيحاً وجرأة 
على المولئ وهتكاً لحرمتته. 

لايقال: إن استحقاق العقوبة تابعٌ لإتيان العبد ما هو مبغوض المولئ. 
والفصل المتجوّئ به إذا انطبق عليه عنوان ذو مصلحةٍ غالبة. لايكون 
مقو ينا له 

لأنَا نقول: هذا ممنوعٌ بل استحقاق العقوبة إِنّما هو علئ مخالفة المولئ. 
اله توف ا يق لقن لاسن والنواهي الامتحانيّة. موجبة لاستحقاق العقوبة, 
مع عدم كون الفعل إذا تركه مبغوضاً له؟! 

هذا. ثم إِنّه قد تحصّل من جميع ما ذكرناه : أَنّ الحقّ في باب التجرّي مع 
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المثبتين( لكن بالمعنى الذي ذكرنا في محلّ النزاع ؛ من أنّ النزاع في حكم العقل 
باستحقاق العقوبة وعدمه. 

ونما ذكرناة :من أن المدعة نات التشعقا و العقوية لأ فنلكتها دقانها آم 
ليس للعقل فيه دخالة وحكم حتّئ في مورد المعصية ‏ يظهر الجواب عمًا 
سكن أن يقال “مق أن :اس الأدلة ةلمر أن السسوية عله قبل المتمصية 
فشرب الخمر وقتل المؤمن وترك الصلاة والصوم وأمثالها موجبة للعقوبة 
يعنعه ةا لأدلس ولدليل :عل اقوس علن عيره!: 

إن هذه الظواهر تدلّ علئ أنّ العصيان له عقوبة فعليّة, ولاتدلٌ علئ نفي 
استحقاقها على التجرّي. والمدّعئ أنّ التجدي موجب لاستحقاقها لا فعليّتها. 

ثم قال صاحب «ا لفصول» في ذيلكلامه'": إن التجدّي إذا صادف 
الفعصية الرافكه :2ن1] عقابييا: 

وفيه: أنّ محلّ الكلام هو ما إذا لم يصادف الواقع. ولا فهو معصية. 

الوم إلا أن تريت كه أنه إذاقط المكلت يكون عاك تخمرا وقريده فترين 
عدم كودة خيرا وان متموة تاف الشري مسي واقعة مداخل 
العقابان, 

وفيه : أنّه لو كفئ في تنجّز التكليف الواقعيّ العلم بجنس التكليف ولو في 
ضمن نوع آخر. يكون المثال المذكور معصية لاتجرّياً. ولو توقّف التنجّز على 
العلم بنوع التكليف يكون تجرّياً لا معصية. والجمع بينهما ممّا لايمكن فتدبّر. 
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النصل الخامض 
هل العلم الإجمالت كالتفصيلئ مطلقا 
او لاعفا او تفي ؟ 


وجوه. 
والكلام يقع تارة : فى إثبات التكليف به. وتارة: فى إسقاطه. 


المقام الأوّل: في إثبات التكليف 

والأقوال المعروفة فيه ثلاثة: 

الأوّل: كونه كالشكٌ البدويّ. وهو منسوب إلى المحقَقيّْن الخوانساريّ 
وا لقمي عَإيك "١‏ وسيجيء حال النسبة!". 

الثاني : كونه كالقطع التفصيليّ بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة؛ أي كونه 
علّة تامّة بالنسبة إليها. دون الموافقة القطعيّة. فإنّه بالنسبة إليها بنحو 


١‏ - مشارق الشموس: ,187-58١‏ قوانين الأصول !: 6؟ /السطر 7 و55. حاشية 
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الاقتضاء لا العلّية. فمع عروض المانع - وهو ترخيص الشارع - لايكون منجّزأً 
للواقع . وهو مختار الشيخ الأنصاريءي7". 

م الاقتضاء' ل الماك نيطلفا : رهن كنار السحدق 
الخراسانيٌ ا 

0500 8 

فنقول : تارة يقع الكلام في العلم الإجماليّ ‏ أي الذي لايحتمل خلافه - 
وتارة في الحجّة الإجماليّة. 

ما | لكلام فى | لعلم ا لإجما لىّ . فحاصله : أنّ محل البحث ما إذا تعلّق العلم 
بتكليف متعاق بأمرٍ واقعيّ معيّن واقعاً. ومردّد لدى المكلّف . كعلمه بوجوب صلاة 
في يوم الجمعة. إمّا الظهر . وإمّا الجمعة. 

ولا إشكال في منجّزية هذا العلم الذي لايحتمل خلافه للتكليف الواقعي ؛ 
لمق تدا مكلف ان تصو ست ستكة البكلت القوينة قال نكا كه 
ومعنئ منجّزية العلم أن يصير التكليف بسبب تعلّقه به كذلك. فلو علم المكلّف 
دكليت أككن لأيوضن المولن عركه: على بطلاة يه وافناومرؤدت ين 
الظهر والجمعة فتركها. يكون عند العقل مستحمّاً للعقوبة على التكليف المعيّن 
الواقعيّ. فإذا ترك إحداهما. فصادفت المتروكة التكليفٌ الواقعيّ. يكون مستحمّاً 
للعقاب عليهاء من غير فرق بين الصورتين ؛ لأنّ استحقاق العقوبة في صورة ترك 
الوق بدن امل 7 1لامجدو ونا رارك كن حيماء إل ين يكوه ردن 
ترك التكليف الواقعيّ المنجّز. وهو حاصل في الصورة الثانية ؛ أي ترك إحداهما 
المصادفة للواقع 
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وبالجملة: العلم الجازم بالتكليف الفعليّ الذي لايرضى المولى بتركه. 
منجّز للواقع . ومعنئ تنجّزه صحّة العقوبة علئ تركه. سواء تركه في ضمن ترك 
المجموع. أو ترك أحدهمال!؟'). 

وأمَا حديث جعل البدل١"‏ فإن كان المراد منه جعله في الواقع ‏ أي جعل 
عدل للتكليف الواقعيّ في ظرف عروض الاشتباه ‏ فهو خلاف الفرض؛ لأنه 
يرجع إلى التكليف التخبيريّ بأحد المشتبهين. والمفروض في العلم الإجماليّ أن 
يكون التكليف الواقعيّ معيّناً بحسب الواقع. ومردّداً عند المكلّف . 

وإن كان المراد جعل البدل في الظاهر ‏ أي جعل التكليف الظاهريّ عند 
اشتباه التكليف فهو ممّا لايمكن ؛ لأنّ التكليف الواقعيّ المتعلّق للعلم الإجما لي . 
فعليّ لا شأنيّ ؛ لأنّ معنى الفعليّة هو صيرورة التكليف بحيث يكون باعثأ وزاجراً 
نحو المتعلّق. وهو حاصل مع العلم الإجمالي. كالتفصيلئ. 

توضيحه: أنّ التكاليف ‏ بعنيّة كانت أو زجريّة ‏ لايمكن أن تتقيّد 


بالعلم بها. بل إِنّما تتعلّق بمتعلقاتها. من غير تقييدٍ بعلم المكلّف وجهله. ولكن 


. إنّه مع | لعلم القطعي بالتكليف لايمكن العلم بالترخيص ؛ لاستلزامه العلم با لمتناقضين‎ ١ 
كما لايجوز العلم به مع احتمال التكليف القطعي؛ لأنّ الترخيص الفعلي مع احتمال‎ 
التكليف من باب احتمال اجتماع النقيضين ويعدٌ من اجتماعهما علئ فرض المصادفة.‎ 
وبهذا يعلم : أن وجه الامتناع هو لزوم اجتماع النقيضين مع التصادف. واحتماله مع الجهل‎ 
بالواقع, وأنّه لا فرق في عدم جواز الترخيص بين العلم القطعي بالتكليف أو احتمال ذلك‎ 
التكليف. وأنّه ليس ذلك لأجل كون العلم علّة تامّة للتنجيز أو مقتضياً له؛ فإنٌ وجه‎ 
الامتناع مقدّم رتبة علئ منجّزية العلم. فالامتناع حاصل. سواء كان العلم منجّزاً أم لا.‎ 
:١ كان علّة تامّة أم لاء فوجه الامتناع هو لزوم التناقض أو احتماله. (تهذيب الأصول‎ 
.)0586-١ غ7‎ 
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مع ذلك تكون إرادة المولئ قاصرة عن بعث الجاهل . وكذا تكاليفه تكون قاصرة 
عنه. لا لكونها متقيّدة بحال العلم. بل لعدم إمكان بعث الجاهل . 

وإن شئت قلت : إنّ المولئ إِنّما ينشئ التكا ليف ؛ ليُعلم بها المكلف. وينبعث 
متها تخ و مسلقا تهاء أو اجر عتها؛ فإذا كانت التكاليف الؤافية غير قابلة للتاتير 
في المكلّف بعا أو زجراً. تكون شأنِيّة. وحينئذٍ يمكن للمولى جعل الترخيص 
والعكم الظاهرئ من الاحتباط والترخيصن: 

وقد عرفت سابقاً": أنّ التكليف الواقعي غير صالح للباعثيّة. وأنّ 
احتمال التكليف وإن كان أعياناً بامنا لك ينا أكه فس الحسع ال قا 0 
الكت الواقن وعدمه بالسينة اليداسواء الاعتبال ياعك: يعوا كنان 
معد وواقها ارلا 

لايقال: إِنّ القطع بالتكليف أيضاًكذلك ؛ فإنّه مع عدم مطابقته للواقع يكون 
أيضاً باعثاً. فوجود التكليف الواقعىّ وعدمه سواء. 

فإنّه يقال: نحن لاننكر باعثيّة القطع ولو مع عدم مطابقته للواقع. لكن 
نقول: إِنّ التكليف إذا صار معلوماً يكون هو الباعث. ولا تقول: بانحصار الباعث 
فق الكل عت برد الإشكال: 

وبالجملة: إِنّ التكليف الواقعيّ غير قابل للبعث والزجر بوجوده الواقعئ 
مع الشكٌ فيه. 

فحينئذٍ . إن أراد المولئ حفظ تكليفه الواقعيّ لأجل أهميّته. فلابدٌ له من 
جعل تكليفٍ طريقيّ ؛ هو إيجاب الاحتياط لحفظ الواقع. حتّى يعلم المكلّف هذا 
التكليف الظاهريّ بالاحتياط . فيعمل علئ طبقه. 

وإن لم يكن ينظرهبهدء المنانة من الأعكية: أوكانت مصلحة الوسفة 
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على التكلت اع م حفط الزائم رعو لنداترصيض فى إنان المسعنة. 

لكن قد عرفت: أنّ ذلك فيما إذا لم يكن التكليف الواقعيّ باعثاً فعليّاً أو 
زاجراً كذلك, ومع كونه كذلك فلايمكن جعل الترخيص. ولا جعل البدل, ولا 
جعل حكم ظاهريّ آخر. والمفروض أنّ التكليف الواقعيّ المعلوم بالإجمال, 
يكون منجّزاً وباعثاً وزاجراً فعليّاً. ويكون التكليف الفعليّ المتعلّق بموضوعه., 
معلوماً لايحتمل خلافه. وفي مثله لا معنى للحكم الظاهريّ. 

ولا فرق في مورده بين الموافقة والمخالفة القطعيّبين ؛ لأنّ المخالفة إِنّما 
هي بترك الواجب الواقعيّ وإتيان المحدّم الواقعىّ. سواء في ضمن المخالفة 
القطعة أر الاحتماقة. 

هيم بع الننالقنة الالكبالفة كو المكلن متدرا عم السادفة 
للواقع . 

إن قلت: إِنّ الركعة المفصولة في الشكَ في عدد الركعات, وجواز المُضيّ 
في الشك بعد التجاوز والفراغ والوقت. من قبيل جعل البدل. فما تلتزم به في 
تلك الموارد. تلتزم به هاهنا. 

قلت : كلا؛ فإنّه فيها لايكون من قبيل جعل البدل, ولا ربط بينها وبين ما 

ما الركعة المفصولة في الشكٌ في عدد الركعات. فالاتيان بها من قبيل 
عه تداق المامرق :مه سنت صال: المكلف# فان ١‏ لام ها لسانة انما تعلق 
بطبيعتها. فإذا عرض للمكلّف عارضٌ. ودلّ الدليل علئ إتيان الصلاة في هذه 
الحالة بكيفئّة كذائيئّة. يستفاد منه أَنّ المصداق الكذائيّ مصداقٌ للطبيعة في 
هذه الحالة. فالصلاة مع الطهارة الترابيّة في حال فقدان الماء. عين الطبيعة مع 
المائيّة في حال وجدانه. لا أن المولى رفع اليد عن الصلاة مع المائيّة. وجعل 


الصلاة مع الترابة بدلها. 

وكذا الصلاة معالركعة المفصولة حالالشكٌ. عين الطبيعة المأمور بها. 
لا بدلها. 

وبا لجملة : إِنّ الدليل الدالٌ علئ إتيان الطبيعة في حال عروض العارض 
بكيفئة خاصة. حاكم على الأدلّة الأولية. ومعيّن لمصداق المأمور به. 

ومنه يعلم الحال في الشك بعد التجاوز والفراغ. 

وأمّا الشكٌ بعد المحلّ ‏ أي الشكٌ في إتيان الهاذه يسن الوق قسواد 
المُضيٌ وعدم الاعتناء به ليس من قبيل جعل البدل. وإلا لزم أن يكون عدم 
الصلاة بدلاً منها. وهو كما ترئ. 

بل هو لأجل الإرفاق بالمكلّفين. ورفع اليد عن التكليف الواقعيّ ؛ فإِنّه مع 
فلمنديم المكلن ان العرم والكمنء أن فررض العام كدي الاريعة 
المتطاولة نوعيّ أكتر بعلم يتّفْق عدم عروضه. فشسرعت قاعدة السك بعد 
الوقت؛ لرفع الحرج عن المكلّف. وصرف النظر عن التكليف. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ جعل البدل ممًا لا معنئ له. 

هذا مضافاً إلئ أنّ قرين المعلوم بالإجمال لايصاح للبدليّة عن المعلوم. 
وتجود كوه قريناً له في تعلق القك اه لآيوجب علا نه البدلة ..فترك 
الثاء التشكودك ديل عن الشبرا يتا لأ حك لم كنا ارد 

ثم إنّه لا فرق في العلم الإجماليّ ‏ أي العلم الجازم الذي لايحتمل 
خلافه ‏ بين الشبهة المحصورة وغيرها. فمع فرض تعلق العلم بالتكليف الفعليّ 
الذي لايرضى المولئ بمخالفته. يحكم العقل بوجوب الاجتناب عن أطراف 
الشبهة ‏ محصوره كانت أو غيرها هذا كلّه في العلم الإجمالي. 

وأمّا | لكلام في الحجّة الإجما لية. فمحصّله: أنه لو قامت الحجّة من 
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عموم أو إطلاق - علئ حرمة الخمر حنّئ في أطراف الشبهة, ودلّت أدلّة أصالة 
الحلّ علئ حلّيتة كلّ مشكوك فيه. فيتعارض الدليلان في الموضوع المشكوك 
فيه. فوقع الكلام والنقض والإبرام في تقديم إطلاق دليل حرمة الخمر. أو إطلاق 
دليل حلّية كلّ مشكوك فيه!" 

وهذا هو مورد بحث المحقّقَئْن القمّي والخوانساري. لا العلم الإجماليّ ؛ 
لتصريحهما بلزوم الموافقة القطعيّة في العلم الإجمالي'!" فكلامهما في الحجّة 
الإجماليّة. لا العلم الإجماليّ. 

ل مضطربة ؛ فإنّه عقد البحث في 
العلم الإجمالي. مع أنّ غالب الأمثلة التي أوردها من قبيل الحجّة الإجماليّة, 
0 

'والتحقيق في العلم هو ما ذكرناء وأمًا في الحجّة الإجماليّة فموكولٌ إلى 
ان ابراه والامسسال: ؛ فإنّ المناسب هنا هو البحث عن العلم. لا عن الحجّة. 


المقام الثانى: فى إسقاط التكليف 

والأولى صرف عنان القلم إلئ ما تعردض له الشبيخ في الامتثال الإجماليّ . 
وهو المقام الثاني!؟. 

ومجمل الكلام فيه: أنّ البحث في جواز الامتثال الإجمالي. ليس في 
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المحرّمات. ولا في الواجبات التوضّليّة. ولا في الواجبات التعبّديّة مع عدم 
إمكان تحصيل العلم التفصيليّ أو الحكة الففيفة. والأمشال علن الو جحة 
المعيّن ؛ فإنّ المطلوب في المحرّمات ليس إلا صرف الترك ‏ وهو يحصل مع ترك 
الفح رس تروهدت إل لحت دروم ل مود ا اا 
وإذا لم يمكن الامتثال في التعبّتديات إلا على نحو الإجمال. فلا كلام في جوازه ؛ 
فإِنه غاية قدرة المكلّف في امتثال أمر المولى. 

وإنّما الكلام والإشكال في التعتديات مع إمكان رفع الإجمال علما أو 
بطريقٍ معتبر. فيقع الكلام فيها تارة: في الأقل والأكثر. وأخرئ: في المتبايئئن. 

وعلئا لأُوَل : يقع الكلام تارة: فيالشكٌَ فيالجزء. وتارة: فيالشكٌ في 
الشرط. 

ركلى الأزل تاه يكن المدكولة وفيت ايرادا مين كوئنة حي و اهما اد 
مستحبّا. وأخرئ: يكون مردّداً بين الجزئيّة وعدمها مع عدم احتمال المانعيّة. 

فإن كان | لترديد بين | لأقلّ وا لأكثر فى | لجزء . مع النرديد في كونه واجبا أو 
مستحبّاً. فلا إشكال في جواز الاحتياط بإتيانه. وعدم لزوم رفع الإجمال؛ لعدم 
الاعلالاض والعرطيء بكا سر ار جل عزوي القرادةيحتئ وضد الرجية 
والقهوو ا عرق الما ردت فى يضف الفصم الام من اذ الفجلاة بحت 
عبارة عن نفس الأجزاء بالأسر؛ ضرورة أنّه مع كونها كذلك. لايمكن صدقها 
على الأفراد المختلفة بحسب الأجزاء والشرائط . والاشتراك اللفظي معلوم 
البطلان. 

فلابدٌ وأن يقال: إِنّ الصلاة عبارة عن عنوان عرضيّ مقول با لتشكيك. صادق 
على الأفراد المتفاوتة في النقص والزيادة والكمال وغيره. نحو صدق كلّ طبيعة 
مقولة بالتشكيك علئ أفرادهاء فالمصداق التاءٌ الكامل للمختار الحاضر صلاة. 
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والناقص هو الذي يشتمل علئ أربع تكبيرات كصلاة المطاردة أيضا'؟" . 

ولايتومّم : أنّ المصداق الناقص من حيث الأجزاء والشرائط . ناقصٌ في 
الصلاتيّة؛ إذ قد يكون الناقص من هذه الجهة, أتمٌ من المشتمل علئ جميع 
الأجزاء والشرائط ؛ لأنّ الميزان في النقص والتمام في الصلاتيّة. هو تماميّة 
هذا العنوان العرضيّ الصادق على الأفراد ونتقصه. مثل عنوان المتوجّه الخاصٌ 
إلى المولئ. 

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ الأجزاء المستحبّة ليست خارجة عن الصلاة. 
ولكن أني بها فيها. بل هي موجبة لتماميّة المصداق وكماله. فالقنوت إذا جيء 
د يكون متشا لنضذاى الصلاة وسدى «الغلاة» على القرة الواجد له وحن 
الطبيعة مع الفرد الواجد اتّحاد الطبيعيَ مع أفراده. فالمصداق الواجد للجزء 
المستحب. مصداقٌ للصلاة الواجبة. لكنّه مصداق أتمّ من الفاقد له. لا أنّ 
الصلاة شيء. والجزء المستحبّي شيءٌ آخر . 

فمعنى استحباب الجزء أو الجزء المستحبّي. أنّ الصلاة مع عدم الإتيان به 
تكون محيحنة لكيا انقض هن الراحوه له 

فحينئٍ يكون الآتي بالجزء المشكوك فيه. آتياًبالمأمور يه على وجهه. 
متقرباً إلى الله . ممتازاً عمّا عداه. لأنّ الأمر الصلاتي متعلّقٌ بالطبيعة. ولاتكون 
الأجزاء أو كلّ واحدٍ منها متعلّقة للأمر ووجهاً للوجوب. وإن كان المصداق فرداً 
كاملا الواح 

وكا ذكرتا بظهر حال الشرط أنضاء:فان العرائط الامتعبايكة أبضا بن 
مكتلدة الصلؤذة كاله ال التستعكة . 


وأما الكلام فى المردّد بين كون شىء جزءً أو لا. أو شرطاً أو لا. مع | ل 
1 2 مع 
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بعدم المانعيّة. فقد يقال: إنّ قصد التقرّب متعدّرٌ في هذا الجزء أو الشرط ؛ فإنّ 
تصدءا لني هبارة عن كون الأمر داعا إن إيان الناموويب والفرضن أن علق 
الأمر الضمنيّ بهما مشكوك فيه. فلايمكن قصد التقرّب بهما(". 

والجواب: أنّ قصد التقرب إِنّما يكون بالأمر المتعلّق بالطبيعة المأمور بها. 
اراز المبحدة: والفرهن انو عاضل: 

مع أنّ المكلّف ليس له داع في إتيان الجزء أو الشرط إلا احستمال أمر 
المولئ. فهو قاصدٌ للأمر الاحتماليّ على فرضه. ولايعتبر في قصد التقرّب شيء 
زائداً علئ ذلك. -كما سنشير إليه فالاحتياط في المشكوك فيه من هذه الجهة 
أيضأ لا مانع منه؛ أي أنّ الإتيان بهما احتياط لإتيان كلّ ما يحتمل أن يكون دخيلاً 
في المأمور به؛ من قصد التقّب وغيره. فيكون جائزاً. 

وأمًا الكلام في المتبايتئن يما يستلزم | لاحتياط فيسه تككرار سجموع 
العبادة كتردّد الواجب بين كونه ظهراً أو جمعة. وتردّد القبلة بين الجهات. 
فالأقوئ فيه أيضاً أنّ الإتيان بهما احتياط ‏ أي إتيان للمأمور به الواقعيٌ بجميع 
ما يعتبر فيه فيجوز الإتيان بهما من باب الاحتياط ؛ لأنّ الإشكال إن كان من 
باب قصد التقرّب المعتبر في العبادة. فلا إشكال في حصوله؛ لأنّ المكلف لم 
يأتِ بهما إلا لأجل أمر المولئ ‏ أي لحصول المأمور به الواقعيّ فهو متقرّب به 
بما هو في الواقع مأمور به. وإن لم يعلم حين الإتيان أنّ القرب بأيّهما حَصَلَ . 

نعم . يحتمل أن يعتبر في العبادة العلم التفصيليٌ بالمأمور به حين الاإتيان 
به. ولايمكن رفعه بالتمسّك بأصالة الإطلاق؛ لأنْها نما يتمسّك بها فيما يمكن 
أخذه في المتعلّق. والعلم بالأمر متأخَّر عنه. فلايمكن أخذه فيه. وما لايمكن 
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الشودلا مك فيه لتك الاطلاق؛ لأ عن أضاله الاطلوق أنه لو كانه 
القيد معتبراً في المأمور به. فَعلى المولى أن يقيّده به. فعدم التقيّد يكشف عن 
عدم الدخالة,. ومع امتناع التقييد يحتمل أن يكون عدم الأخذ لامتناعه. لا لعدم 
دخالته. 

لكن أصالة البراءة العقليّة والنقليّة جارية؛ لأنّه على المولئ بيان 
القيد. ومع عدمه يكون العقاب عليه بلا بيانٍ. فا لإشكال مرتفعٌ من جهة قصد 
التقدب. وكذا من جهة احتمال دخالة العلم التفصيلت 459" . 

وأا كون التكرار لعب بأمر المولئ فممنوعٌ ؛ لأنّ المفروض أن الآتي بهما إِنّما 
يأتي احتياطاً. لا لعباً. 

ودعوى الإجماع علئ عدم جواز التكرار وبطلان الاحتياط!" ممنوعةٌ؛ لنّ 
المسألة عقليّة أَوَلاً. وغير معنونةٍ لدى القدماء تانياً. ومع ذلك كيف يمكن 
دعواه؟ ! 

وممّا ذكرنا يظهر | لحال فيما لايستلزم | لتكرار . بل هو أولئ بالجواز. 

كما أنَّ الاحتياط في الشبهة البدويّة الغير المقرونة بالعلم الإجماليّ مع 
إمكان رفعها با لفحص والاجتهاد أيضاً لا مانع منه. لا من جهة قصد التقرّب. ولا 
من جهة أخرئ. كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا. 

والأولئ صرف عنان القلم فيما هوالمهجٌ من مباحث الأمارات الغير العلميّة. 


١7‏ الحاكم في باب الإطاعات هو العقل. وهو لايشكٌ في أنّ الآتي بالمأمور به علئ ما هو 
عليه بقصد إطاعة أمره ولو احتمالاً. محكوم عمله بالصحّة ولو لم يعلم حين الاتيان أنّ 
ما أنئ به هو المأمور به؛ لأنّ العلم طريق إلى حصول المطلوب. لا أنّه دخيل فيه. 
وعليه. فدعوئ دخالة العلم التفصيلي في حصول المطلوب دعوئ بلا شاهد. فلاتصل 
النوبة إلى الشكٌ حبّئ نتمسّك بالقواعد المقرّرة للشاكٌ . (تهذيب الأصول ؟: .)1١59‏ 

١‏ -فرائد الأصول: ١٠6‏ / السطر غ. 


الأمارات الغير العلميّة 


وفيه مبياحث: 
المبحث الأوّل: في إمكان التعبّد بها 


المراد بالإمكان 


و«اللإمكان» يطلق فى العلوم العقليّة على معان, لايهمّنا التعردض لها!" . 
والظاهر أنّ المراد به هاهنا غيرها. بل يطلق هاهنا باصطلاح خاصٌ بالأصولي ؛ 
وهو الإمكان الوقوعي(!؟') أي ما لايلزم من وقوعه محال وهو غير الإمكان 


١-أنظر‏ الحكمة المتعالية .101-١49:١‏ 

4 بل المراد ا لإمكان الاحتما لي الواقع في كلام الشيخ رئيس الصناعة من أنه «كلّما قرع 
سمعك من الغرائب. فذره في بقعة الإمكان. ما لم يذدك عنه قائم البرهان». والإمكان 
الاحتمالي معناه تجويز وقوعه. في مقابل ردعه وطرحه بلا برهان. وإن شئت قلت: عدم 
الأخذ بأحد طرفي القضية والجزم بإمكانه أو امتناعه. كما هو ديدن غير أصحاب 


الوقوعيّ باصطلاح أهلالمعقول ؛ فإنّه مرادفٌ للإمكانالاستعداديّ كماعرّفوه به!". 

وبالجملة : مرادهم في المقام. أنّ التعبّد بالأمارات أو بمطلق الأحكام 
الظاهريّة. هل يلزم من وقوعه محال _كما عليه ابن قِبَة١"‏ أ لا؟ 

وليعلم : أنّ الإمكان ليس مقتضئ أصل عقليّ أو عقلائي. ليرجع إليه عند 
الشكٌَ. ولكن لو لم يدل دليلٌ عقليّ على امتناع التعبّد بالأحكام الظاهريّة. 
فلامحيص عن أخذ ظواهر الأدلّة الدالة عليها. ومجرّد احتمال الامتناع وعدم 
الدليل على الإمكان. لايوجب جواز رفع اليد عن الحجج الظاهريّة والأدلة 
المعتبرة الدالّة علئ حجّيّة الأمارات والأصول ولزوم التعبّد بها. 

وأمَا ما نقال: من أن أدل دليلٍ على الإمكان هو الوقوع. فوقوع التعبّد بها 
شرعاً يكشف عن الامكان(". 


< البرهان. وهذا من الأحكام العقلية. يحكم به العقل السليم. ولو جرئ عليه العقلاء في 
اجتماعهم. فلأجل حكم عقولهم الصحيحة, وليس بناء منهم على الإمكان لمصلحة من 
المصالح الاجتماعية. كما هو الحال في سائر أصولهم العقلائية. 
ثم إن ما هو المحتاج إليه في هذا المقام هو الإمكان الاحتمالي, فلو دلّ دليل علئ حجّية 
الظنون وجواز العمل بآحاد الأخبار. لايجوز رفع اليد عن ظواهر تلك الأدلّة ما لم يدل 
دليل قطعي على امتناعه. 
نعم, لو دلّ دليل قطعي على امتناعه. يؤْوّل ما دل علئ حجُّيتها بظواهره. فاللازم رد ما 
استدلٌ به القائل على الامتناع. حمّئ ينتج الإمكان الاحتمالي. فيؤخذ بظواهر أدلة 
الحعنة: 
وبذلك يظهر: أن تفسير الإمكان بالذاتي والوقوعي في غير محلّه ؛ إذ مع أنه لا طريق 
إلبه. غير محتاج إليه. (تهذيب الأصول ؟: 150). 

١‏ شرح القوشجي على التجريد: ١‏ /السطر ,.١6‏ شوارق الإلهام: 93 / السطر ؟. 

؟- حكئ عنه في تعارج الأضول: .١41‏ 

.75١8- 74١17 -كفاية الأصول:‎ 


الأمارات الغير العلمبّة ف ا ل م و م 1 


فهو صحيح لو كان وقوع التعبّد بها قطعيّاً. وليس كذلك؛ لأنّْ الأدلّة الدالة 
علج ظات بتداء أو دلالةة أو تهنا(“ وبغليا اتدل على الأمكانة 
ولاتكشف عنه حقيقة. وليس الإمكان أمراً يكن التكد عه شرعا: فإِنّهأمدٌ 
عقلي لا أت عمل . 


استدلال ابن قبة لامتناع التعبّد بالأمارات 


ثمَّ إن ابن قبة قد استدلٌ على الامتناع بدليلين!": 
أغدهنا؟ اكد ار خالا لدوب الخدت الخفار عق ممه 0 
لجاز التعتد نه فى الإخبار عن الله تعالى . وألتاتى باطل إجناعاً: فكذا الأول" . 


والظاهر أن مراده من «الأخبار عن أشه» هو اخباز التق عبن الله تا لى 


-اعلم: أنّ الأمارات المتداولة علئ ألسنة أصحابنا المحقّقين كلّها من الأمارات العقلائية 
التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم وسياساتهم وجميع أمورهم ؛ بحيث لو ردع الشارع عن 
العمل بها. لاختلّ نظام ا لمجتمع ووقفت رحى الحياة الاجتماعية. وما هذا حاله لا معنى 
لجعل الحجّية له وجعله كاشفاً محرزاً للواقع بعد كونه كذلك عند كافَّة العقلاء. وها هي 
الطرق العقلائيّة مثل الظواهر وقول اللغوي وخبر الثقة واليد وأصالة الصحّة في فعل 
الغير ‏ ترئ أنّ العقلاء كافة بعملون بها من غير انتظار جعل وتنفيذ من الشارع. بل لا دليل 
علئ حجّيتها - بحيث يمكن الركون إليه إلا بناء العقلاء. وإِنّما الشارع عمل بها كأنّه 
أحد العقلاء. وفي حجّية خبر الثقة واليد بعض الروايات التي بظهر منها بأتمّ ظهور. أنّ 
العمل بهما باعتبار الأمارية العقلائية. وليس في أدلّة الأمارات ما بظهر منه بأدنئ ظهور 
جعل الحجّية وتتميم الكشف. بل لا معنئ له أصلاً. (أنوار الهداية ٠١6:١‏ و6١٠).‏ 

١‏ وقد حكيا عن الجبائي أيضاً. أنظر فواتح الرحموت, المطبوع في ذيل المستصفى من علم 
الأصول ؟: .١17١‏ 

؟ - معارج الأصول : 4١‏ 


بأحكام شر يعته. 

والجواب عنه: أنّ المقصود لو كان قبول قول المتنبّي تعبّدأً من غير دليل. 
فنمنع الملازمة؛ لعدم الملازمة بين جواز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن 
النبيَمَدن مع قيام الدليل عليه وبين جوز النعبّد في الإخبار عن الله مع فقد 
الذليل على البوة: 

وإن كان المقصود قبول قوله مع قيام دليل قطعىّ عليه. فتمنع بطلان 
النالي. وليست المسألة بكلا شقّيها إجماعيّة . بل هي أمرٌ عقليّ. يدل على عدم 
قبول قول المتنبّي بلا دليل. وقبول قوله مع الدليل القطعئ. 

الهم إلا أن كيد رانين اإنقاء التشوف لجاز عن الله» هو التعبّد 
من قِبَل النبي الثابت النبّة بالنسبة لإخبار شخص مُدَّع للنبوّة. أو شخصٍ غير 
مرّع لها بل مخبر عنه بواسطة صفاء نفسه. 1 

فحينئذٍ نقول : أمّا على الفرض الأوّل. فعدم وقوعه لقيام الضرورة علئ 
ختم النبوّة. فلا ملازمة بين التعبّد بهما. 

وأمَا على الثاني : فلا مانع منه عقلاً وإن لم يثبت وقوعه. ولا ملازمة 
أيضاً بين عدم وقوعه أو عدم ثبوت وقوعه. مع عدم وقوع التعبّد بالأمارات أو 
مطلق الأحكام الظاهريّة, فهذا الدليل لايرجع إلئ محصّل معتد به. 

تابون اتن يان مو ادبا ريت التسلعة . والإيقاع في المفسدة. 
والجمع بين المثلَيْن والضدَّيْن. والجمع بين الإرادتين المتضادّتين. وهذه كلها 
مفاسد تحليل الحرام. وتحريم الحلال المذكورَيْن في كلامه١".‏ 

والجواب عن تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة؛ أمّا على طريقيّة 
الأمارات كما هو الحقّ ‏ لعدم كونها بامتحميل عن احور عقلائيّة أمضاها 


١_حكاه‏ عنه في معارج الأصول: .١5١‏ 


الأمارات الغير العلميّة ا 1 


الشارع. ومعلوم أن الأمارات عند العقلاء ليست إلا طريقا إلى الواقع. وكاشفات 
عنه ‏ فقبح إيجاب العفل بالامازات والتكد ها اننا بهو هنا ذا قدت لأجدارة 
المصلحة. أو أوقعت في المفسدة. 

وأمَا مع جهل المكلّف بالأحكام الواقعيّة؛ بحيث لو تركه الشارع علئ 
جهله يرئ وقوعه في خلاف الواقع كثيراً. ويرئ أنّ في جعل الأمارة على الواقع 
إيصالاً له إليه. أكثر ممّا لو تركه علئ حاله. فلا قبح فيه. وتخلّف الأمارة عن 
الواقع إذا كان قليلاً ‏ في مقابل الإصابة. وفي مقابل جعل الأمارة شر قليل. في 
قبال الخير الكثير . ولايترك الخير الكثير لأجل الشبٌ القليل. 

مع أن وقوعه في الخلاف أيضاً. من تبعات جهله. لا من تبعات التعبّد 
ا لم18 وعدم القبح في هذه الصورة إِنّما هو بحسب تشخيص الشارع كثرة 
الأضاحةتوكلة المخالمنة: 

ولو فرض أنّ المكلّف يرى انفتاح باب علمه إلى الواقع. وتوهِّم أنّ التعتد 
بالأمارة موجب لصرفه عن علمه بالواقع. ورأى الشارع أنّه جاهلٌ مركب, 
فلايكون تعبّده بالأمارة قبيحاً. 

نعم . لو فرض انفتاح باب العلم حتفةووآن الحستد يا لأمارات مترحة 
لنفويت المصلحة. والإيقاع في المفسدة. يكون التعبد بها قبيحا["؟". لكنّه فرضٌ 


إن في إيجاب تحصيل العلم التفصيلي في زمان ا لحضور. وفي إيجاب الاحتياط في زمن 
الغيبة أو الحضور مع عدم إمكان الوصول إليدعظة مفسدة غالبة. 
نوضيحه: أمّا في زمان الانفتاح ؛ فلأنٌ السؤال عن الأئمة م وإن كان أمرأ ممكناً غير 
معسور. إلا أنّ إلزام الناس في ذلك الزمان على العمل بالعلم كان يوجب ازدحام الشيعة 
علئ بابهم. وتجمّعهم حول دارهم. وكان | لتجمُع حول الاإمام أبغض شيء عند الخلفاء. 
وكان: موعيا للقتل والهدم وغيرهما. 


صِرْفٌ لا واقع له. هذا كلّه على الطريقية. 


التعبّد بالأمارات بناءً على السببيّة 


وأمًا على الموضوعيّة والسببيّة. فهي على صور: 


<- فلو فرض وجوب العلم التفصيلي في زمن الصادقين نيك . كان ذلك موجباً لتجمّع الناس 
حول دارهم وديارهم. بين سائل وكاتبء. وقارئّ ومستفسرء وكان نتيجة ذلك تسلط 
الخلفاء على الشيعة وردعهم. وقطع أصولهم عن أديم الأرض. وعدم وصول شيء من 
الأحكام الشرعية موجودة بأيدينا. فدار الأمر بين العمل بالأخبار الواردة عنهم ليخ 
بطريق الثقات الموصلة إلى الواقع غالباً وإن خالفت أحياناً. وبين إيجاب العلم حبّ يصل 
بعض الشيعة إلى الواقع ويحرم آلاف من الناس عن الأحكام والفروع العملية ؛ لما عرفت 
أنّ الالزام علئ تحصيل العلم كان ذلك مستلزما للتجمّع علئ باب الأئمّة. وكان نتيجة 
ذلك صدور الحكم من الخلفاء بأخذهم وشدّهم. وضريهم وقتلهم. واضطهادهم تحت كل 
حجر ومدر. 

وأمّا الاحتياط في هذه الأزمان أو زمن الحضور - لمن لم يمكن له الوصول إليهم لك - 
ففساده أظهر من أن يخفئ ؛ فإِنّه مستلزم للحرج الشد يد واختلال النظام ورغبة الناس عن 
الدين الحنيف. بل موجب للخروج من الدين. فإِنّ الحكيم الشارع لابدّ له ملاحظة 
طاقة الناس واستعدادهم في تحمّل الأحكام والعمل بهاء ومئله التبعيض في الاحتياط ؛ 
فإِنّه لو لم يوجب حرجاً شديداً. لكنّه موجب رغبة جمهرة الناس عن الدين. 

وبالجملة : البناء على الاحتياط المطلق. أو بمقدار ميسور في جميع التكاليف من 
العبادات والمعاملات والمناكحات وغيرها. يستلزم الحرج الشديد في بعض الأحوال. 
ورغية الناس عن الدين. وقلّة العاملين من العباد للأحكام في بعض آخر. فلأجل هذا 
كلّه أمضي عمل العقلاء وبناؤهم في العمل بالظنون, وأخبار الآحاد بمقدار يؤْسّس لهم 
نظاماً صحيحاً. وهذا وإن استلزم فساداً وتفويتاً. غير أنّه في مقابل إعراض الناس عنه 
وخروجهم منه وقلّة المتدينين به. لايعدٌ إلا شيئاً طفيفاً يستهان به. (تهذيب الأصول ؟: 
؟1١‏ - غ1138). 


الأمارات الغير ا لعلميّة سا ا ل 


إحداها : عدم حكم مشترك بين الجاهل والعالم متعلّق بالعناوين الواقعيّة, 
وكون الحكم تابعاً لقيام الأمارة لأجل مصضلحة حاصلة للمتعلّق بواسطة قيامها. 
وهذا تصويبٌ باطل مجمع علئ بطلانه(". والأخبار متواترة علئ بطلانه!". 

ثانيتها: كون الواقع ذا حكم مشتركٍ بين المكلفين. مع تقيّده بعدم قيام 
لقان ع كلام رادت انا فكوى الدع نايا اأدارت فرك مامه 
مؤدّى الأمارة علئ مصلحة الواقع. وهذا أيضاً تصويبٌ باطل بالأخبار والإجماع. 
وان لم يكن وضوحه كا لأوّل . 

ثا لثتها : أن لايكون لقيام الأمارة تأثيرُ في الفعل. ولاتحدث فيه مصلحة 
بقيامها. بل يكون لسلوك الأمارة أو الأمر بسلوكها مصلحة. يتدارك بها ما فوت 
على اللتكاف هن صل سة الواقم . 

وليعلم: أنّ نسخ «الفرائد» مختلفة في هذا المقام المذكور. فإِنّ في 
النسخة المطبوعة أوّلاً في حدود سنة مائتين وسبعين: أنّ في سلوك الأمارة 
مصلحةً كذائئة . 

وفي النسخة المطبوعة في حدود سنة ثمانين قريباً من وفاة الشيخ يله : 
أنّ في الأمر بالعمل على طبق الأمارة مصلحةً كذائيّة. 

قال بعض المشايخ : إنّ مسلك الشيخ كان أوّلاً مطابقاً للنسخة الأولئ. 
قاك] منس لماعم علي كاتر يدن السانه تاف السطة النتنة ورج 
الإشكال غير معلوم ولا مذكور في كلامه!". 

أقول : نحن نناقش في كلا المسلكين: 


١-غرّة‏ الأصول ؟: ”لاو 50لاء تمهيد القواعد: 577. 
؟ -أتظر الأصول الأصليّة: ١/9‏ - 787. 


”"'-أجود التقريرات ؟: ١ل.‏ 


أمَا المسلك الثاني أي كون الأمر بالسلوك ذا مصلحةٍ جابرة. من غير أن 
تكون في المأمور به مصلحة. كما تكرّر نظيره في كلمات المحقّق 
الخراساني ١١‏ فأمدٌ غير معقول ؛ فإنّ الأمر وزانه وزان الإرادة التكوينيّة في عدم 
النفسيّة له وكونه فانياً فى المأموويه.:ويتوشل به إلينهه.من خير أن يكون 
فلعوفا بذاقه: 

كما أن الآرادة بالسبة إلى المراد كذلك" فلايمكن أن فق الارادة 
لمصلحةٍ في نفسها؛ لعدم النفسيّة لها. وكذا لايمكن أن يتحقّق الأمر لمصلحةٍ فيه. 
وهكذا النهي. فإذا انسلخ الأمر عن كونه آلة للتوسّل إلى المأمور به. وكانت له 
نفسيّة ملحوظة, يخرج عن كونه أمراً. وكذلك النهي . فلايعقل أن يكون الأمر أو 
النهى لمصلحةٍ فيهما. 

ضاف ان أثنه لايدكة اوتتكون تلق النشلية الناسيه فين الام ا لقي 
لووك والتكاج نان الا فيج الناس ميان ساس كن الاشلفة 
في الأمر. والمصلحة في الواقع حتّى تكون الأولى جابرة للثانية؟! 

وأمًا ا لمسلك الأوّل ‏ أي كون نفس سلوك الأمارة ذا مصلحة كذائيّة ‏ ففيه: 
أن معنئ سلوكها ليس إلا العمل بمؤدّاها علئ أنّه مؤدّئ الأمارة. فلو فرض 
وجوب شيء, فأدّت الأمارة إلى حرمته. فلازم هذا المبنى أن يكون في ترك 
العن نهد ها الدموذي اانا دمص له جابرة لمصلحة الواقع. مع عدم 
تعفّل كون العدم ذا مصلحةٍ أو مفسدةٍ. 


مطنافا اليا أن النهن ضع لقي الما نقيأ عن يتنه تمر والنيي همق 
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الأمارات الغير العلميّة 10[ ا 


الإسررهو النعل لمعنه فيد لذاطلث لزت كا عرمك جاها١‏ 0 دولانم ذلك أن 
تجتمع في الفعل مصلحة ومفسدة. ويكون ترك المفسدة جابراً لمصلحة الفعل, 
وهو كما ترى. 

ولو أكيفة الأمارة ال انتشباني مام وانضة :واقعاء فلا :هذا الميشلك أن 
يصير الفعل ‏ بواسطة المصلحة الغير التامّة العائدة إلى المكلّف ‏ موجباً لرفع 
الوجوب. مع عدم تعقّل أن يصير الواجب لأجل تزايد المصلحة الغير الملزمة, 
خارجا عن وجوبه. 

ولو أَدّت إلئ كراهة ماهو الواجب. يلزم أن يخرج الواجب عن وجوبه؛ 
ل قدي وكين و كد 

ولو أَدّت إلئ إباحته. يلزم أن يكون عدم اشتمال الفعل على المصلحة 
والنقديةةة هاو شين 1ك الوا فينها 

وفسن عل نا ذكن هالو فرعن كزق الوافع :سراما وذ الأثارة الى أمقال .ا 
ذكر. فتصحيح جعل الأمارات بمثل ذلك مما لايمكن. 

وأمَا قضيّة الجمع بين المثلَيْنء فليست بمحذور ؛ فإنٌ التحقيق أَنّ الأحكام 
ليس لها وجودٌ خارجيّ في الموضوع. حتّى يقرّر محذور اجتماع المثلَيْن في 
الحكميئن المتوجَهَيْن إلئ موضوع واحد؛ بأنّ المثلّيّن مشتركان في الماهيّة 
ولوازمها. واختلافهما إنْما ون الاق لموسو ومة عدم اختلافه لاتعدّد. 
حتّئ تصحّح المثليّة والامتياز. ومع الامتياز يخرج عن اجتماع المثائْن ؛ فإنّ كل 
ذلك للعرضئين الاين في مو ضوع ؛ والأحكام ليست من عوارض المتعلّقات بما 
أنها موجودات خارجيّة؛ فإنّ الخارج ظرف سقوط الحكم. ولايعقل بقاؤه في 
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الرثعونه الخارحن الآن العت و افيف الناا مهنا لاتيان اسل اناده 
ولايعقل بقاؤٌهما بعد الإتيان وا لايجاد(7؟١)‏ . 


0 


ومن ذلك يمّضح: أنّ اجتماع الضدَّيْن لأجل أنّْ الأحكام متضادّات. ليس 
بمحذور أيضاً؛ لعين ما ذكرنا في المثلّين. 

نعم. المحذور الذي لابدّ من جوابه؛ هو لزوم اجتماع الإرادتين 
المنضادَتَين في متعلّق واحد؛ ضرورة امتناع تعلّق الإرادة الحتميّة الوجوبيّة مع 
الآزاة السفجه المدوففة :ان الراشئة الانتضيافهة ار الستويوكة ار 


17 -اعلم: أنّ الإنشائيات كلّها من الأمور الاعتبارية لاتحقّق لها إلا في وعاء الاعتبار؛ فإنٌ 
دلالة الألفاظ المنشأ بها علئ معانيها إِنّما هي بالمواضعة والوضع الاعتباريين, فلايعقل 
أن يوجد بها معنئ حقيقي تكويني أصيل, فهيئة الأمر والنهي وضعت للسبعث والزجر 
الاعتباربين في مقابل البعث والزجر التكوينيين. فقول القائل: «صلٌ» مستعمل في إيجاد 
البعث والحثٌ والتحريك الاعتباري. فالعلّة اعتباري والمعلول مثله. 
وعلئ هذا ا لأساس فالأحكام التكليفية كلها من الأمور الاعتبارية لا وجود حقيقي لها إلا 
في وعاء الاعتبار. 
إذا عرفت ذلك. تقف علئ بطلان القول بأنّ الأحكام الخمسة أمور متضادّة. كما اشتهر عنهم 
في باب الترئّب واجتماع الأمر والنهي. والجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية وغيرها. 
وأظنّ أنْك بعد الوقوف علئ ما ذكرنا تقف على أنّ بطلان الضدّية فيها ليس لأجل انتفاء 
شرط الضدّية أو قيدها فيهاء بل البطلان لأجل أنّ التضادٌ والتمائل والتخالف من مراتب 
الحقيقة ؛ أي الموجودة في المادّة الخارجية. فالأحكام لا حظ لها من الوجود الخارجي 
حتّى بتحمل أحكامه. وقس عليه سائر القيود؛ فإنّها أيضاً منتفية. كما ذكرنا. (تهذيب 
الأصول ؟: 315و /17297). 


الأمارات الغير العلميّة ان ا انو ا ا الم مب م 


بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة 

ولقد تصدّئ بعض الأعاظم للجواب عنه"(". وما يظهر من المحقّق 
الخراساني ليه في دفعه طرق: 

الأل: مافي دعق سد سيان سوا اللعكتاء: أ الساشة. 
والاشائقة والفلكةوالتجيرية اوهو" أن اتطات انما وبين الاحكدام 
الفعليّة. دون الإنشائيّة والشأنيّة. وأنّ الأحكام الواقعيّة في مورد مخالفتها مع 
الأمارات. إِنّما تصير شأنيّة وإنشائيّة. ويكون الحكم الفعليٌ نا أذت لبه 
الأمارة0", 

وأجاب عن لزوم التصويب وبطلانه إجماعاً: بأنّ الإجماع كما قام علئ 
بطلانه أي عدم حكم مشتركِ بين العالم والجاهل مطلقاًكذلك قام الإجماع بل 
اوور ع هده قرح الأجكاء افيه كل بي بن قرف :الك 7 

الثاني : ما في «الكفاية» وهو أنّ وجوب اتَباع الأمارة إذا كانت موافقة 
للحكم الواقعيّ لايكون إلا الحكم الواقعيّ ‏ بناءً على الطريقيّة ‏ ومع التخلّف 
يكون حكبا ور اننا 5 فعليًاً. فاختلف الحكمان بحسب الفعليّة 
والإنشائيّة. ورفع التضادٌ بينهمال". 

|العالك ماافيها اها وهو 1 فين الانارات اتتااس بعد الحكفة: 
وليست الحجيّة مستتبعة لأحكام تكليفيّة بحسب ما أدّئ إليه الطريق. بل 
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لاتكون الآمارات ال منجّزة للواقع في صورة الإصابة. وموجبة لصحّة الاعتذار 
في صورة المخالفة. فلايلزم اجتماع الضدَّيْن أو المثلّئن!". 

وأجاب عن الإشكال بعض أعاظم تلامذة العلامة الميرزا الشيرازي!- 
وقيل: إنْه منديوي”" ‏ وقد شيّد أركانه هذا العظيم ؛ بأنّ الأحكام الواقعيّة 
المتعلّقة بالموضوعات الواقعيّة, لايمكن إطلاقها بالنسبة إلئ حال الشكٌ في 
الحكم ؛ فإنّه من الحالات الطارئة للموضوع والدكلي بغد تعلق الحكم: 
فلايمكن الإطلاق والتقييد بالنسبة إليها. 

فموضوع الحكم الواقعئّ, هو الذي لايمكن فيه لحاظ الإطلاق والتفييد 
بالنسبة إلى الحالات اللاحقة المتأخّرة عنه. وموضوع الحكم الظاهريّ هو 
مشكوك الحكم بما هو مشكوك, وهو متأَخْرٌ رتبة عن الذات. ولايمكن الجمع 
بينهما في اللّحاظ ؛ فإنّ أحدهما ممًا يمتنع تفييده وإطلاقه بالنسبة إلى الشكٌ. 
والأخرسا كوو العلة حوتتوغا لد فيلت نيما زعر تم العا ينهم 

كما أنّ الصواب في باب الترتّب ورفع التضادٌ فيه. هو اختلاف الرتبة ؛ فإنّ 
الأمر بالأهيٌ لايمكن إطلاقه بالنسبة إلى حال العصيان؛ فإنّه من الحالات 
اللاحقة للحكم, ولايمكن تقييد الموضوع به. ولا إطلاقه بالنسبة إليهء, 
والأمربالنهة يكون متقيّداً بعصيان الأهمّ. فهو متأخّر وتبنة اخ الآمن بالأحتة» 
فكما أن رفع التضادٌ في باب الضدّين باختلاف الرتبة, فكذلك فيما نحن فيه7). 

هذا. ولايخفئ ما فيه ؛ فإنّ الإطلاق -كما مر ذكره!*- ليس عبارة عن جعل 
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؟ - هو العلامة المحقّق البارع السيّد محمّد الفشاركي طاب ثراه. 

"' - أجود التقريرات ؟: 9/. 

غ -أنظر درر الفوائد. المحقّق الحائري: ١4١‏ و ١504-50؟.‏ ووقاية الأذهان: /1441- 110. 
6 نقدّم فى الصفحة 5714. 


الأمارات الغير العلمّة سات بباسات سب لطم م ساسا لذ 


الماهيّة آلة للحاظ الخصوصيّات والحالات. حتّئ تكون ملحوظة ودخيلة في 
تعلّق الحكم. بل حقيقته عبارة عن جعل الطبيعة تمام الموضوع للحكم. خالية 
عن كافة القيود والحالات. 

فموضوع وجوب الحجٌ في قوله وله عَلَى أَلنّاسِ حِمٌ آَلييْتِ مَنِ أَسْتَطَاعٌ 
ِلَيْهِ سَبِيلاً 7" ليس إلا المستطيع. من غير دخالة شيءٍ من الحالات السابقة 
علئ تعلّق الحكم به. أو اللاحقة له. ومن غير لحاظ شيءٍ سوئ نفس طبيعة 
المستطيع في موضوع الحكم. 

و <الْبَيْع» في قوله: لأَحَلَ لَه لْبيِم 74" ليس آلة للحاظ شيءٍ من 
الحالات أو الخصوصيّات. بل معنئ إطلاقه أَنَّه بنفسه ‏ من غير قِيدٍ ‏ موضوع 
للحلّية. ويكون تمام الموضوع لها هو البيع بما أَنّه هو. 

قإذاء ليه يكون الحكم النسلق جالموضو النطلق يحتوظا تع 
الحالات السابقة واللاحقة. فوجوب صلاة الجمعة ثابثٌ لها مع الشكّ في 
وجوبها. ومع العلم به .كما أنّه ثابثٌ لها مع الحالات السابقة علئ تعلّق الحكم. 

فالاطلاق محفوظ نم الطوارئ السايفتة على علق الحكم واللاتحفة له 
لما عرفت'" من أنّ معنى الإطلاق ليس عبارة عن لحاظ القيود. حتّئ يقال: 
بامتناع لحاظ الحالات المتأخّرة عن تعلّق الحكم. بل هو عبارة عن كون الشيء 
موطوعا السك جنن عت وطا لدعتي القيود أالخاطدة رالداس المرضوعة 
للحكم محفوظة مع كافة الحالات السابقة واللاحقة. من غير دخالتها في 


لحك 
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إذا علم ذلك يظهر : أنّ اختلاف الرتبة لايرفع التضادّ؛ لا فيما نحن فيه. ولا 
في باب الضدَّيْنَ. ولو صار اختلاف الرتبة مسبّباً لدفع التضادّ. لجاز فيما نحن 
فيه أن يتعلّق الوجوب بالموضوع., والحرمة بمعلوم الوجوب ؛ لأنّ الشكٌ في 
الحكم والعلم به كليهما من الحالات المتأخّرة. ولجاز في باب الضدَّيْن تقييد 
الآمن بالنهة بإطاغنة أمر الأهة »لأ الطاعنة والشصية إرظأ كلشهما متاخرتان 
عن تعلّق الحكم بالموضوع. 

بل الجواب عن إشكال التضادٌ في باب الضدَّيْن. هو ما عرفت سابقاً1" 
وسيأتي الجواب عنه فيما نحن فيه'”". 

وأما ما أجاب به المحقّق الخراساني يي في تعليقته: من شأنئّة الحكم 
الواقعيت!" وفي «الكفاية» أخيراً مع تسليم انتزاع الحجّية عن الحكم 
التكليفيّ: بأنّ حكم الأمارة لما كان طريقيَاً للتوسّل إلى الحكم الواقعيّ. فمع 
المصادفة لايكون إلا الحكم الواقعيّ. ومع المخالفة يكون حكماً صورياً. وإِنّما 
حكم به لأجل عدم الامتياز بين صورة المصادفة وغيرهاء وإلا لايحكم إلا علئ 
طبق ماهو المصادف لا غير (). 

فيمكن تصحيحهما بأن يقال: إِنّ إرادة المولئ التي هي روح الحكم إِنّما 
تعلّقت بوجود الواجب الواقعئ, أو عدم المحرّم الواقعيّ. وهذه الإرادة صارت 
سبباً للخطاب الواقعيّ ؛ ليتوسّل به إلى المطلوب. أو إلى رفع المكروه؛ أي أراد 
المولة بالخطات اماك المكلك نعو الفطلوت: أو اتزتجار هغل المكيوة: ال أن 
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الأمارات الغير العلميّة لعجب ا ا بد كد وف ا ا ا و ا ل ا 


الخطاب لايمكن أن يؤر إلا في حال العلم به ؛ ضرورة عدم باعنيّنه مع الجهل. 

لكل لام أن إرادة وحوة الفعل أو عومه :اففية ب بعت أذ الفطات 
مع كونه متلق بذات الفعل من غير تقييدِ بالعلم والجهل. ناقص عن بعث 
الجاهل. لكنّ الإرادة متحققة في هذا الحال. 

فحينئفٍ قد يكون المطلوب بوجِهٍ لايرضى المولئ بتركه مطلقاً. فيأمر 
بالاشياط: ايلم الكلت بالغطاب الاسواط..ويعوفل السو لأجيلة إلى 
المطلوب الواقعيّ. 

وقد لايكون كذلك. أو يرئ في إيجاب الاحتياط محذوراً. فيتوسّل إلى 
مراده بخطاب آخر غير إيجاب الاحتياط ؛ وهو جعل أمارةٍ أو أمارات للتوسّل بها 
إلى المطلوب الواقعي. فيأمر يمتابعة خبر الثقة أو أمارةٍ أخرئ. 

وهذا الخطاب أيضأ خطاب طريقيّ توسّليء يتوسّل به إلى المطلوب 
الواقعّ. فإذا طابقت الأمارة الواقع. لايكون إلا الحكم الواقعيّ والإرادة 
الواقعيّة. التي يكون الخطاب الأوّلي والخطاب الثانويّ وسيلة إلى تحصيل 
متعلّقها. وإذا خالفته لايكون الخطاب إلا صورياً. كا لقصد الضروريّ في الإرادة 
التكوينيّة. 

فحينئذٍ نقول: إن لوحظت الإرادة المتوسّلة بالخطاب الواقعيّ لتحريك 
العبد نحو المطلوب. يجوز أن يقال: إِنّ الإرادة التي تتسبّب بالخطاب الواقعيّ 
الأَي لنحريك المكلّف. شأنيّة في حال الجهل. لا لقصور فيها. بل لقصورٍ في 
الات 

وإن لوحظت الإرادة مطلقة. وكان نطاق النظر أوسع من غير تعيِيدٍ 
بالخطاب الواقعيّ؛ يجوز أن يقال: إِنّ الإرادة الواقعيّة التي هي روح الحكم 
فعليّة. علم المكلّف بالخطاب الواقعيّ أو لا. ولأجل فعليّنها توسّل بالخطاب 


الثانوي . وجعل الأمارة وسيلة إلئ مراده الواقعي (144) 


-اعلم: أن للحكم الشرعي مرتبتين ليس غير: 

الأولئ: مرنبة الإنشاء وجعل الحكم علئ موضوعه. كالأحكام الكلّية القانونية قبل 
ملاحظة مخصّصاتها ومقيّداتها. نحو قوله تعالئ: <ِأَوْقُوا بِالْعقُوده أو «آحَلَّ لله الْبَيعَ» 
وكالأحكام الشرعية التي نزل به الروح الأمين على قلب نبيّه. ولكن لم بأن وقت 
إجرائها ؛ لمصالح اقتضته السياسة الإسلامية, وترك إجرائها إلى ظهور الدولة الحقّة 
عجّل الله تعالئ فرجه. 

الثانية: مرتبة الفعلية. وهي تقابل الأولئ من كلتا | لجهتين. 

فالأحكام الفعلية عبارة: عن الأحكام الباقية تحت العموم والمطلق بعد ورود 
التخصيصات والتقييدات حسب الارادة الجدّية.أو ماان وقت إجرائهاء فالذي قام 
الإجماع على أنّه بين العالم والجاهل سواسية إِنّما هو الأحكام الإنشائية المجعولة 
علئ موضوعاتها. سواء قامت عليه الأمارة, أم لا. وقف به المكلّف . أم لا. وهكذا. وهي 
لابتغيّر عمًا هي عليه. وأمّا الفعلية فيختلف فيها الأحوال كما سيوضح. 

وأمّا توضيح الجواب وحسم الإشكال فهو ما مرّ د هناة أن تقاني لحان الامقاط كاز 
تبعيضاً صارت موجبة لرفع اليد في مقام الفعلية عن الأحكام الواقعية في حقٌّ من قامت 
الأمارة. أو الأصول علئ خلافها. وليس هذا أمراً غريباً منه. بل هذا نظام كلّ مقئّن؛ إذ في 
التحفّظ التام على الواقعيات من الأحكام مفسدة عظيمة لاتجبر بشيء أيسرها خروج 
الناس من الدين. ورغبتهم عنه, وتبدّد نظام معاشهم ومعادهم. فلأجل هذا كله رفع اليد 
عن إجراء الأحكام في الموارد التي قام الأمارة أو الأصل علئ خلافها. وليس هذا من 
قبيل قصور مقتضيات الأحكام وملاكاتها في موارد قيام الأمارات والأصول علئ خلافها. 
حتّئ يتقيّد الأحكام الواقعية بعدم القيام. بل من قبيل رفع اليد لجهة اللابدّية ومزاحمة 
ا ل ا ل 
ويكفي في صحّة ما ذكرنا ملاحظة القوانين العالمية, أو المختصّة بجيل دون جيل 
وطائفة دون أخرى؛ فإنّ الأحكام ينشأ علئ وجه الإنشاء علئ موضوعاتها العارية من 
كل قيد وشرط. ثم إذا أن وقت إجرائه. يذكر في لوح آخر قيوده ومخمّصاته. فالمنشأ 


سب>»ه 


الأمارات الغير العلميّة م ا ا ا و لو 


فتحصّل من ذلك : أنّ التقريبئن كليهما صحيحان. وإن كان ما في «الكفاية» 
أتمّ وأصمّ ؛ ضرورة عدم موجب للحاظ الإرادة الواقعيّة متقيّدة بتسبّبها الخطاب 
الأوّلي ؛ لعدم دخالته فيها. ضرورة عدم تقيّّد الإرادة الواقعيّة التي صارت منشا 
للخطاب. با لتوسّل إلئ تحصيل المراد بالخطاب ؛ فإنّ العلّة لايعقل أن تتقيّد 
بطولها. 

وليعلم : أنّ ما ذكرنا من ترجيح ما في «الكفاية» على ما في التعليقة ‏ من 
بقاء الحكم الواقعيّ على فعليّته. وعدم صيرورته شأنيّاً ‏ نما هو فيما إذا علم 
المكلّف بالأمارة المؤدّية إليه. وأمًّا مع جهله بالحكم الواقعيّ وبالخطاب 
الأوّلي والثانويّ المتعلّق بالأمارة. فلاتعقل فعلتّنه ؛ ضرورة امتناع توجّه الإرادة 
الفعليّة والحكم الفعليّ لغاية بعث الجاهل المطلق. 


كلام حول جعل الحجّية والطريقيّة وأمثالهما 


ثم إن ما أفاده | لمحقّق | لخراساني : من جعل الحجّية!'' وكذا ما ادّعى بعض 
الأعاظم من جعل الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات والمحرزيّة!" مما لايرجع 
شيء منها إلى محصّل ؛ فإنّ الحجيّة وقاطعيّة العذرء ليست إلا حكم العقل 
والعقلاء باستحقاق المكلّف للعقوبة فى صورة مصادفة الطرق للواقع إذا ترك 
مؤدّاها. وحكمهما بقبح مؤاخدذته وعقوبته في صورة عدم المصادفة إذا عمل 


على الموضوعات قبل ورود التخصيص والتقييد هو الحكم الإنشائي. والحكم الفعلي 
اللازم الإجراء ما يبقئ تحت العموم والمطلق بعد وردهما عليه. (تهذيب الأصول ١78:7‏ 
.)١ 35‏ 

.5١9 -_كفاية الأصول:‎ ١ 

.٠١8-1١7 -فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي‎ ١ 


بها. ومثله ليس بيد الجاعل, ولا من الأحكام الوضعيّة القابلة للجعل. 
كالولاية. والحكومة. 

وكذا ا لطريقيّة والمحرزيّة والوسطيّة في الإثبات؛ ليست قابلة للجعل ؛ 
فإنّ الظنَ كاشفٌ ذاتاً عن الواقع كشفاً ناقصاً. ولايمكن جعل هذه الكاشفيّة 
الذاتيّة له. ولا إعطاء كشب آخر فوق هذا الكشف الذاتيّ له. كما لايمكن 

هذا مضافاً إلئ ما ذكرنا في أُوَّل القطع(": من أنّ الوسطيّة'في الإشبات 
أجنبيّة عن باب حجّية الأمارات. وأنّ الحجيّة التي فيما نحن فيه غير الحجيّة 
المنطقية(ة؟") , 

والعجب ممّن أصرّ علئ أنّ الأمارات التي بأيدينا كلّها عقلائيّة أمضاها 
الشارع(" ومع ذلك ذهب إلئ جعل ما ذكر ممّا لا معنئ معقول لها(". 


ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء 


ثم إنّ ما ذكرنا: من الجمع بين الأحكام الظاهريّة والواقعيّة. إِنّما هو في 
الوجوب والحرمة الواقعيّين مع قيام دليل الحكم الظاهريّ علئ خلافهما. 

وأمَا الكلام في أدلّة الأحكام الظاهريّة الحاكمة على أدلّة الأحكام 
الواقعيّة, والموسّعة لنطاق المأمور به. فقد مر الكلام فيها في مباحث الإجزاء. 


.4 تقدّم في الصفحة‎ ١ 

4 راجع التعليقة .١١١‏ 

؟ - فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي .٠١7- 5١7:7‏ 
”نفس المصدر 7: .1١6 51١١‏ 

؛ - نقدّم في الصفحة 4-517 .٠١‏ 


الأمارات الغير العلمئّة أماكاة مات بسب اكت مدقا كاك لظف سوب دا 


وده قوله: «كلّ شيءٍ نظيفٌ حتّى تعلم أنّه قذرٌ»!! حاكم على 
الأدلّة الدالة على مانعيّة نجاسة ثوب المصلّى وبدنه من الصلاة. أو الأدة 
الدالة علئ شرطيّة الطهارة لها. وهو ظاهرٌ عرفاً في ان الصلاة مع الطهارة 
الذاهر كه تععراق 'للماموويتة وسنفظة لامرها: 

فلايرد عليه: أنّ ذلك صحيمٌ مع عدم كشف الخلاف. وأمًا معه فإطلاق 
أدلّة شرطيّة الطهارة الواقعيّة يحكم بوجوب الصلاة معها؛ وذلك لأنّ المفروض 
أنّ دليل الحكم الظاهريّ -كما عرفت ظاهرٌ في كون المأتّ به مصداقاً للمأمور 
به. فبعد الإتيان بمصداقه لايعقل بقاء الأمر. ولاتجب على المكلف في كلّ يوم 
إلا صلاة واحدة. فالاعادة ممّا لا وجه لهاء بل المكشوف خلافه إِنّما هو نفس 
الطهارة. لا الآثار المترتّبة عليها('*0 . 

وبعبارة أخرى : إِنْه بعد ظهور الأدلّة في كون المأتىّ به معالطهارة 
الظاهر كن تعداقا للماحور دف اسفن كنس فلاف ذلك دين يصوداق للمامواق 
تح هم كف كوو النوث ار البدن نخسا . 

إن قلت : إن الحكم الواقعيّ في طول الظاهريْ. ورتبته مقدّمة عليه. 
ولايعقل تقييده به وتوسعته لأجله؛ لأنّ الحاكم والمحكوم لابدّ وأن يكونا في 
فوافة هد 

قلت: ‏ بعد تسليم إطلاق دليل الحكم الظاهريّ. وتسليم ظهوره في 
الإجزاء لامحيص من التصرف في دليل الحكم الواقعيٌّ. وتوسعة دائرة 


١‏ تهذيب الأحكام :١‏ 580-5484 / 1914. وسائل الشيعة 5: .٠١014‏ كتاب الطهارة. 
أبواب النجاسات, الباب 7؟,. ا لحديث 4. 

-بل لا معنئ لانكشاف الخلاف هاهنا؛ لأنّ الأصل ليس طريقاً للواقع يطابقه تارة 
ويخالفه أخرئ مثل الأمارة؛ حيّى يقال: اتكشف الخلاف. (مناهج الوصول 0 


المأموربه. وإلا لزم رفع اليد عن الحكم الظاهريّ, أو إطلاقه بلاموجب يوجبه. 

إن قلت : لعل مفاد دليل الحكم الظاهريّ. هو المعذوريّة لدى المخالفة. 
فلايفيد الإجزاء بعد الانكشاف. 

قلت : لا معنئ لجعل العذر فيما نحن فيه؛ لأنّه لو اتكشف الخلاف في 
الوقت. فلم تتحقّق المخالفة بعدٌ. حتّئ يكون الحكم الظاهريّ عذرأ لبقاء وقت 
إطاعة الحكم الواقعيّ. والمفروض أنّ دليل الحكم الظاهريّ مطلقٌ؛ انكشف 
الخلاف في الوقت أو لاء بل لا معنى لتقييده بعدم انكشاف الخلاف ؛ للزوم لغويّته. 

ولو لم ينكشف الخلاف إلئ ما بعد الوقت, فلا معنئ لكون مفاده جعل العذر 
أيضاً؛ لأنّ نفس دليل الحكم الظاهريّ أوقع المكلّف في المخالفة؛ إذ لولا دليله 
أحكل الذكلق الطهازة الو اقيئئة» فلا معت لكوقة معدا بعد كوه موقا فى 
المخالفة, فلايمكن الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ؛ بحمل الحكم 
الذائئغلة كيل الندر: ا رسكل الحقبة :فاته كا بجعا كنت لاسا عن 
فيلت كنا لانت 

فلابدٌ من التصرّف في الحكم الواقعيّ ؛ بحمله على الشأنيّة. لكن فرقٌ بين 
الالتزام بالشأنيّة في باب الإجزاء. وفيما ذكرنا في الجمع بين الحكم الواقعيّ 
والظاهري ؛ فإنّ المكلّف في الثاني لما كان جاهلاً بالحكم الواقعيّ والخطاب 
المتعلّق به. لايعقل كون الخطاب باعثاً له ؛ لتوقّف باعنيّه على العلم به. فلابدٌ 
وأواتكون مانا . 

بخلاف الأوّل. فإنَّ المكلّف يعلم بشرطيّة الطهارة في الصلاة. ويمكن له 
تحصيل الطهارة الواقعيّة. ومع ذلك جعل المولى الحكم الظاهريّ. وأجاز الصلاه 
مع الطهارة الظاهريّة, فحينئظذٍ يقع الإشكال في جعل الحكم الظاهريّ مع إمكان 
تحصيل الشرط الواقعيّ. 


الأمارات الغير العلمّة 0 


ويمكن أن يقال: إنّ المقتضي للحكم الواقعيّ وإن كان موجوداً. فيكون 
اشتراط الصلاة بالطهارة الواقعيّة عن اقتضاء وملاك. لكن مع الشكٌ في الطهارة 
يكون تحصيلها ملازماً لمشقّةٍ زائدة علئ أصل التكليف, فمصلحة التوسعة ورفع 
السعة هق السد: سازت :بواج لنتضلحه» اكليف بالطيارة الرافكة: 
ولخل رجحانها عليها رخص في الصلاة مع الطهارة الظاهريّة. فمصلحة 
التسهيل على المكلّف صارت موجبة لجعل الحكم الظاهري. 

إن قلت: فما الداعي إلى جعل الحكمين, إذ لو جعل المانع عدم العلم 
بالنجاسة لكفئ؟! 

قلت: بعد ظهور الأدلّة في جعل الحكمَئن. حنَّى أنّ أدلّة الأحكام 
الظاهريّه أيضاً دالة على اشتراط الصلاة بالطهارة الواقعيّة ؛ لمكان قوله: «حتّئ 
تعلم أنّه قزر" وبعد عدم إمكان رفع اليد عن الحكم الظاهريّ. لا لمكان 
رواية عمّار الساباطىّ. بل للسيرة المستمرّة القطعية القائمة على ترتيب آثار 
الطهارة على المشكوك فيه ؛ بحيث توجب القطع بكون هذا الحكم ثابتاً في 
الشريعة. يمكن أن يقال في الجواب عن هذا الإشكال العقليّ: آنه من الممكن 
أن يكون إذن الشارع وأمره. دخيلاً في الملاكات والمصالح الواقعيّة. فالصلاة 
إننا عبات براح لفون !" ومتفوبة لدعي لا لاعنضا لونااةانا علق نلك 
الخصوصيّة أمر بهاالشارع أو لا. بل لأمر الشارع. وكونها إطاعة لأمره. 
ومحصّلة للعبوديّة . فأمر الشارع وإذنه دخيلٌ في الملاك والمصلحة. 

تعن » تلق لامر بالأركان المخصوصة وبهذه الكيفيّة الخاصّة؛ لترجيح 


١‏ تهذيب الأحكام :١‏ 5814 1586 /114. وسائل الشيعة 5: ٠١04‏ كتاب الطهارة, 
أبواب النجاسات. الياب 77, الحديث 4. 
١‏ -اعتقادات. العلامة المجلسى: 59. 


وملاك ومصلحة كائنة فيها. لكنّها لم تكن تمام الملاك. فالشارع أمر بتلك 
الأركاق لرسهان ما قهاء وآراة بأمزء سكين اميد مكل متصيل كناء :الجلاك 
والتقلفة اناف التاؤييه التواعية لتري السد اودر رجه سراح الكسمال» 
فأمر أَوَلا بالصلاة. وجعل شرطها الطهارة الواقعيّة ؛ لملاك واقعىّ. 

زهذا الأنرجمع الشرظ الكدامكن السكلت يدن ميل النقلعة 
التامئّة النفس الأمريّة. وإذا شك المكلف في طهارة لباسه. صار موضوعاً لإذنه 
بإتيانها مع اللباس المشكوك فيه؛ لملاك التسهيل كما عرفت. 

وهذا الإذن في هذا الموضوع. يمكن أن يكون دخيلاً في تحصيل 
التصلحنة الناكة وكون الأذع نكا السام تعهيلياء وقيل الك لأيكون 
الموضوح محتهاء بل يكون العكه' الواقي متكا لله ومتع الفنك يكتوى الإذن 
وجعل الطهارة الظاهريّة كذلك. فجعل الحكمَئن الظاهري والواقعي. مما لا مانع 

وهذه الدعوئ وإن لم تكن مقرونة بدليلٍ مثبت لهاء لكن مجرّد الإمكان 
كافٍ في لزوم الأخذ بظهور دليلي الحكم الواقعيّ والظاهريّ؛ إذ لاترفع اليد عن 
الظهور الحجّة إلا بدليل قاطع عقلى أو تقل ومع هذا الاحتمال ترفع دعوى 
الأشان فبوب لالخ بعد ْ 

ثم إِنّ ما ذكرنا: من ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء. يأتي في أدلّة 
الأمارات أيضاً طابق النعل بالنعل ؛ فإنّ ظاهر ما دل علئ وجوب العمل بقول 
الثقة أو جوازه. هو صيرورة الصلاة مع الطهارة الظاهريّة المخبر بها. مصداقاً 
للصلاة المأمور بها فدليل حجّية الأمارات يوجب التوسعة في مصاديق المأمور 
بنه.كدليل الأصل من غير قرفي بيتهما من هذه الببهة. 

فلا فرق بين قوله: :يجب العمل عَلكنْ طبق العالة:السابفة لدى الشك» 


الأمارات الغير العلمّة ل ا ا و و ا ا 5 


وقوله: «يجب العمل علئ طبق قول الثقة» في دلالتهما على أن المأتيّ به 
مصداقٌ للمأمور به وأَنّ المكلّف مع الإتيان بمصداق المأمور بهد مع الطهارة 
الظاهريّة. ينال جميع الآثار المتوقّعمة من إتيان السأمور به؛ من المثوبات 
الأكروينة وعدم وهوث الماء والإعاذة كما ذكزناء سمكل من سبك 
ا" 


تقدّم في الصفحة 997 5 .٠١‏ 

0١‏ وهذا غير تامٌ؛ لأنّ إيجاب تصديق العادل لأجل ثقته وعدم كذبه وإيصال المكلّف إلى 
الواقع المحفوظ. كما هو كذلك عند العقلاء في الأمارات العقلائية, ولايفهم العرف 
والعقلاء من مثل هذا الدليل إلا ما هو المركوز في أذهانهم من الأمارات. لا انقلاب الواقع 
عمّا هو عليه. بخلاف أدلّة الأصول. 
وبالجملة : أنّ الإجزاء مع جعل الأمارة وإيجاب العمل علئ طبقها ‏ لأجل الكشف عن 
الواقع كما هو شأن الأمارات ‏ متنافيان لدى العرف والعقلاء. هذا من غير فرق فيما ذكرنا 
بين الأمارات القائمة على الأحكام أو الموضوعات. (مناهج الوصول .)3١7-:١‏ 


الفاوس العاكة 


١-الآيات‏ الكريمة 
"-الاحاديث الشريفة 
*-أسماء المعصومين 2 
-الأعلام 

6-_الكتب 

1-مصادر التحقيق 
'-الموضوعات 
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الطوسي. نصير الدين إلا 
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عمّار الساباطي 4ع 
المحقق القمي ١‏ 5ل .1ل 75 كك ك3 لاغاء 107 
الكعبى 13 


السيد المرنضى ؟ادلى الاكاء كا" 


-فهرس الكتب 


القران 


تعليقة المحقّق الخراساني على الرسائل 
قور الفؤامد 

الذريعة إلى أصول الشريعة 

الرسالة الشافعئة 

عه الوك 

فرائد الأصول 
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الكفاية مرك لاعس وسس ووس كلاى ككل 
ا 6/ا] 

مطارح الأنظار /لاى3, عوى 5ليى عوم 

المطوال ف احدي 


المعالم م6 مم ١ول‏ 615اهمه١‏ 


"-فهرس مصادر التحقيق 


«القران الكريم». 
«أ» 

١‏ اتّحاف السادة المتّفين. أبو الفيض السيّد محمّد بن محمّد الحسيني الزبيدي. 
بيروت. دار الفكر. 

؟ - أجود التقريرات. السيّد أبو القاسم ابن السيّد علىٌ أكبر الموسوي الخوئي. قم. 

 '"‏ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. جمال الدين مقداد بن عبداله السيوري 
الحلّي, قم. مكتبة آية الله المرعسى 10 

؟ ‏ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. أبو جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن 
الطوسي. طهران. دار الكتب الإسلامية. .١175٠‏ 

© - إشارات الأصول. حاج محمد إبراهيم بن محمّد حسن الكافي الأصفهاني, 
الكلباسي. طهران. الحجرية. .١7160‏ 

5 الإغارات والضيهات شيع الزئيش أو على الحسين بتو عتبداله بن سينا 
مطبعة الحيدري. ,.١71/7‏ 


الأصول الأصليّة. مولى محمّد بن المرتضى., الفيض الكاشاني, قم. دار إحياء 
الأحياء. ؟١١4١.‏ 

4 اعتقادات. العلامة الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقى المجلسي, أصفهان. مكتبة 
المجلسي. .١109‏ 

4 الألفية. ابن مالك. المطبوع مع شرح ابن عقيل والسيوطي. 

٠‏ - أمالي الطوسي. أبو جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن. الشيخ الطوسي. 
تحقيق قسم الدراسات الإسلامية. قم. دار الثقافة. .١1١4‏ 

١‏ - أمالي المفيد. أبو عبدالله محمّد بن النعمان البغدادي. الشيخ المفيد. تحقيق 
الحسين أستاد ولى وغل أكبر الققارئ قنه:مؤسيتة التفدر الإنيلامن؛ 
و" 

- أنوار الملكوت في شرح الياقوت. جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر, 
العلامة الحلّي. تحقيق محمّد النجمي الزنجاني. قم. منشورات الرضي وبيدار, 
7اش. 


اكد ازاكل المقال معد ابر عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي, الشيخ المفيد. 


«ب» 

اديغان الأنوان السابعة لكين اخدار الأندة الأطهاره العامة مفكه راقن كن ميعكة 
تفي المجلسي. طهران. دار الكتب الإسلامية. 

6 _بدائع الأفكار. الميرزا حبيب الله الرشتي. قم. مؤسسة ال البِيتعَبْيكظ لاحياء 
التراث. 


بصائر الدرجات. أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار. تحقيق الميرزا 


محسن كو جهباغي. طهرانء منشورات الأعلمي. .١1١4‏ 

١١‏ البصائر النصيرية في المنطق. زين الدين عمر بن سهلان الساوجيء قم. مدرسة 
الرضوية. 

«ت» 

تاج العروس من جواهر القاموس. السيّد محمّد بن محمّد مرتضى الحسيني 
الزييدي. مصر. المطبعة الخيرية. 236137705 1, 

9 تشريح الأصول. الشيخ مولى علي بن مولى فتح الله النهاوندي. طهران. دار 
الخلافة, .17١‏ 

٠‏ تفسير التبيان. أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي. تحقيق أحمد حبيب قصير 
العاملي. بيروت. دار إحياء التراث العربي. 

1د اتفللين الكاتى :ابو انض رمحكق بن سعودين معقه بق عياقن البمر كدي 
تحقيق السيّد هاشم الرسولي. طهران, المكتبة العلمية الإسلامية. 

١5‏ - التفسير الكبير. محمّد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازيء بيروت. دار احياء 
التراث العربي. 

١‏ - تلخيص المحصّل. أبو جعفر محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي. الخواجة 
نصير الدين الطوسي. بيروت,. دار الأضواء. .١5 ١6‏ 

4 - تمهيد القواعد. الشهيد الثاني زين الدين بن عليّ بن أحمد العاملي. التحقيق 
مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان. قم. مكتب الإعلام الإسلامي. 
0 

0 تهذيب الأحكام. أبو جعفر محمّد بن الحسن. الشيخ الطوسي. إعداد السيّد 
حفة اللوسوى الخراسانم طيزا معان الكدن الابتاقة امن 


الفهارس العامّة 1 


1 التوحيد. أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّي, الشيخ الصدوق. 
تحقيق على أكبر الغفاري والسيّد هاشم الحسيني الطهراني. قم. مؤسسة 
القن ا لاساو مين 1 


«ج» 
- جامع أحاديث الشيعة. الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي. قم. مطبعة 


و 3152 

ايم النقاضد فى شرح القواعد الشقق الثاى عل بز الحسين بن عبد العالى 
الكركيء قم. مؤنسسة آل البيت اق لإحياء التراث. .١15١١-5١1١48‏ 

9 الجعفريات أو الأشعثيات (المطبوع مع قرب الإسناد). يرويه أبو عليّ. محمّد 
بن محكد الأشعه. ظطهران: مكية نتوى الحذينة, 

٠٠‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. الشيخ محمّد حسن بن باقر النجفي. 
طهران: :دار الكنن الاسلامية ثري 3 

١‏ الجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد. جمال الدين حسن بن يوسف بن 
المطوّن, العلدنة الحلّي. عورا ا 1 


«ح» 

حاشية الصبّان على شرح الأشموني. محمّد بن على الصبّان. قم. منشورات 
زاهدي. .١11١١‏ 

د الجاسية على :نهدت الميطق التفتاراتن. الموق يدانه يق شهات ادن 
العسيق اردق طليران: المكية اللمنة الإسائية: 


7 حاشية كتاب فرائد الأصول. الآخوند الخراساني المولى محمّد كاظم بن 
حسين الهروي. قم. مكتبة بصير تي. 

0 حاشية كفاية الأصول. الشيخ علي القوجاني. قم. مكتبة الوجداني. 

كاك تواضقة كنا رد الدصول العين ا أبنو العين التشكسى: تو مستشور كداز 
الحكمة. .١1177‏ 

7" الحكمة المتعالية «الأسفار». محمّد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي. صدر 
المتألهين. قم. مكتبة المصطفوي. 


«خ» 
الخصال. أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّي. الشيخ 


« 53 )" 
65 درر الفوائد. الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي المهرجردي الميبدي. قم. 
مؤسسة النشر الإسلامي. .١11١8‏ 
لاب الذروين الفزعية فى ققه الأمامية الشهيت الأول عمس الدين محمد نت سكي 
العاملى. قم. مكتبة صادقى. بالأوفست عن طبعته الحجرية. .١1794‏ 


«ذ» 
١‏ - ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد. المحقّق السبزواري محمّد باقر بن محمّد 
مؤمن. قم. الطبعة الحجرية. مؤسسة ال البِيتطبيَيةٌ لإحياء التراث. 


- الذريعة إلى أصول الشريعة. أبو القاسم عليٌ بن الحسين الموسوي. الشريف 
المرتضى وعلم الهدئ. طهران: جامعة طهران: 18١1اش.‏ 

47 ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة. الشهيد الأَوّل شمس الدين محمّد بن مكّي 
العاملي قم. الطبعة الحجرية؛ بصيرتي. 


«در» 

؛ - الرسائل الفشاركية. السيّد محمّد الطباطبائي الفشاركي. قم. مؤسسة النشر 
الإسلامي. 71 .١1‏ 

0 - روضة الناظر وجنّة المناظر. موفق الدين أحمد بن قدامة المقدسي. مصر, 
المظيعة السنلفية 34 


«ز» 
كاين الع ا الشيخ البهائي الحسين بن عبد الصمد. طهران, الطبعة الحجرية, 
1570 . 
أن 4 
87 الشرائ العاوئ'لتسر ير التتاري: أير حر كتين سور بن امسن من 
إدريشن الخلى:: قم موسشة النغر الإسلاف» 1115141 
- سئن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. دار إحياء السنّة 
لو 
«ش» 


شرحا البدخشي والأسنوي - مناهج العقول. 


4 - شرح التصريح على التوضيح. خالد بن عبدالله الأزهري. مصر. دار إحياء 
الكمية الرضة: 

٠‏ - شرح الشمسية. قطب الدين محمّد بن محمّد الرازي البويهي. إيران. الطبعة 
الحر 4 

١‏ - شرح العضدي على مختصر ابن حاجب. القاضي عضد الملّة والدين 
عبدالرحمن بن أحمد بن عبد الغفار. إسلامبول. مطبعة العالم. اك 

5 - شرح تجريد العقائد. علاء الدين علىّ بن محمّد القوشجي. الطبعة الحجرية, 


.١ 386 

07 شرم الكافية. الشيخ رضي الدين محمّد بن الحسن الأسترابادي. بيروت, 
دارالكتب العلمية. .١7949‏ 

04 - شرح حكمة الإشراق. قطب الدين الشيرازي. قم. الطبعة الحجرية. منشورات 
18 

0- شرح المطالع. قطب الدين الرازي. قم. مكتبة النجفي. 

7 - شرح المقاصد. مسعود بن عمر بن عبدالله المعروف بسعد الدين التفتازاني. 
تحقيق عبد الرحمن عميرة؛ قم. منشورات الرضي. ١١1/١ - ١727١‏ ش, 
«(بالأوفيت عن طبففه الشابقة: فض 01-4 

01 - شرح المنظومة. المولى هادي بن مهدي السبزواري. قم مكتبة العلامة, 
8ل٠اش.‏ 

- شرح المواقف. السيّد الشريف علىّ بن محمّد الجرجاني, إعداد السيّد محمّد 
بدر الدين النسعاني. قم. منشورات الرضي. .١517‏ «بالأوفست عن طبعة 


مصر 60؟١7١),‏ 


5 -العفاء: الشيخ الرئيسن أبو علي حسين بن عبدالله بن سيناء قم مكعبة آية انه 
المر عشي. .١ 1٠١6‏ 

٠-شروح‏ التلخيص. وهي مختصر سعد الدين التفتازاني على «تلخيص المفتاح». 
خطيب القزويني ومواهب الفتاح في شرح «تلخيص المفتاح» ابن يعقوب 
المغربي وعروس الأفراح في شرح «تلخيص المفتاح». بهاء الدين السبكي, 
قم. نشر أدب الحوزة. 

١‏ شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام. المولى عبد الرزاق بن علىّ بن الحسين 
اللاهيجي. أصفهان. نشر مهدوي. الطبعة الحجرية. 

7 - الشواهد الربوبيّة في المناهج السلوكية. محمّد بن إبراهيم صدر الدين 
الشيرازي: ضدر المتألهين. تعليق وتضحيح السيد جنمال الذين اشستياتي: 
مركز نشر دانشكاهي. ١6١١ش.‏ 


«ض » 
اط ا السيّد إبراهيم بن محمّد باقر القزويني الحائري. الطبعة 
العرية 
«ع» 
- عه الأصول. أبو جعفر محمّد بن الحسن, الشيخ الطوسي. الطبعة الحجرية. 
0 - عوائد الأيّام. المولى أحمد بن محمّد مهدي بن أبي ذرٌ النراقي. قم. مكتب 
الإعلام الإسلامي. 1117. 
7 - عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية. محمّد بن على بن إبراهيم 


الأحساتي. ابن أبى جمهور, تخقيق مجتبى العراقى. قم. مطبعة سيذ الشهداء. 


.١1.١6م‎ ١1.“ 

7 -عيون أخبار الرضاءكة . أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّي. 
الشيخ الصدوق. تصحيح السيّد مهدي الحسسيني اللاجورديء قمء مطبعة 
الطوسي, ١337‏ اش. 

«ع ("( 

الغنية «غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع». أبو المكارم السيّد حمزة بن 
علىّ بن زهرة الحسيني الحلبي. ضمن «الجوامع الفقهية». قم. مكتبة اية الله 
المرعشى: 1 كدروالار سف خخ علس السجدرية»: 


«ف» 

4 - فرائد الأصول. الشيخ الأعظم مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري الدزفولي. 
الطبعة الحجرية. تبريز. .١7١15‏ 

الفصول الغرويّة في الأصول الفقهية. الشيخ محمّد حسين بن عبد الرحيم 
الطهراني الأصفهاني الحائري, قم. دار إحياء العلوم الإسلامية. 4 .١14١‏ 

١‏ الفقيه «مَن لا يحضره الفقيه». أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه 
القمّي. الشيخ الصدوق. طهران. دار الكتب الإسلامية. .١79٠‏ 

1 فوائد الأصول, الشيخ محمّد عليّ الكاظمي الخراساني, تقريرات بحث الميرزا 
محمّد حسين الغروي النائيني. قم. مؤسسة النشر الإسلامي. 4 .١5١‏ 
الفوائد الأصولية. العلامة السيّد محمّد بحر العلوم الطباطبائي. طهران. الطبعة 

احج ية: 
75 - فواتح الرحموت. عبد العلى محمّد بن نظام الدين الأنصاري. «المطبوع مع 


المستصفى من علم الأصول». قم. الطبعة الشانية. منشورات دار الذخائر, 
3٠اش.‏ 
«ق» 

0-قاموس المخيط. أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزاباديء ييروت: 
ذا الجيل: 

7 القبسات. المير محمّد باقر بن محمّد الحسيني الأسترابادي. تهران. منشورات 
دانشكاه. 77/4اش. 

١‏ - قوانين الأصول. المحقّق ميرزا أبو القاسم القمّي بن المولى محمّد حسين 
الجيلاني. الميرزا القمّي. الطبعة الحجرية, طهران. المكتبة العلمية الإسلامية, 
12 

«ك» 

الكافي. أبو جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي. 
تحقيق علي أكبر الغفاري. طهران, المكتبة الإسلامية. .١78/‏ 

الكتاب. سيبويه. مجلدان, قم. طبع أدب الحوزة. 14 .١11١‏ 

٠‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. العلامة الحلّي جمال الدين الحسن بن 
يوسف بن المطهّر. تحقيق حسن حسن زاده الآملي. قم. مؤسسة النشر 
الإسلامي. .١101‏ 

١‏ كفاية الأصول. الآخوند الخراساني المولى محمّد كاظم بن حسين الهروي. 
إعداد مؤسسة النشر الإسلامي. قم. مؤسسة النشر الإسلامي. .١1١4‏ 

الكنى والألقاب. المحدّث القمّى عباس بن محمّد رضاء طهران. مكتبة الصدر. 


36اش. 


«م» 

477-_مبادئ الوصول إلى علم الأصول. العلامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف 
بن المطهّرء قم. مكتب الإعلام الإسلامي. .١14١4‏ 

5 - المبسوط. أبو جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن. الشيخ الطوسي. إعداد 
السيّد محمّد تفي الكشفي ومحمّد باقر البهبودي. طهران. المكتبة المر تضوية 
لإحياء الآثار الجعفرية, .١791-١1481/‏ 

6 مجمع البيان لعلوم القرآن. أبو على أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي, 
طهران. المكتبة الإسلامية, .١1796‏ 

71 المحاسن. أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. تحقيق جلال الدين 
الحسيني بالتحدث الأزفو "قن دار الكعن الاسلامية: 

7 المحصول في علم أصول الفقه. فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسين الرازي. 
مروت دار كفي العلسة 31 

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة. العلامة الحلّي جمال الدين حسن بن 
يوسف بن المطهّر. قم. مكتب الإعلام الإسلامي. ,١118-1١1157‏ 

8 مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. الحاج ميرزا حسين المحدّث النوري. 
عق اتسومام شططة !لباك تسيا اداه 11 

- المستصفى من علم الأصول. أبو حامد محمّد بن محمد الغزالي. قم. مطبعة دار 
الذخائر. 74١١ش.‏ 

١-مستطرفات‏ السرائر. أبو عبدالله محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي 
الحلّي. قم. مدرسة الإمام المهديطية. .١11١8‏ 

7 - المسلك في أصول الدين. نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد. 


التاحيق الحلّي. مشهد. مجمع البحوث الإسلامية. .١1114‏ 

عسي اصين العو ف فشكو الكلمة اليم كد 

غ4 - مشارق الشموس في شرح الدروس. العلامة حسين بن جمال الدين محمّد 
الخوانساري. الطبعة الحجرية. مؤسسة آل البيتطإه8 لاحياء التراث. 

6 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أحمد بن محمّد بن علي الفتومي, 
بوؤوك وان لكي الل 3 

7 مطارح الأنظار. العلامة أبو القاسم كلانتري. قم. مؤسسة آل البيت ته لإحياء 
الترانة: زابالوفييت عه طن الحجرية»: 

47 المطارحات. الشيخ شهاب الدين السهروردي. 

المطوّل «كتاب المطؤل في شرح تلخيص المفتاح». مسعود بن عمر بن عبداله 
المعروف بسعد الدين التفتازاني. وبهامشه حاشية المير سيد شريف. قم. 
منشورات مكتبة أية الله المرعشي. .١10/‏ 

4 معارج الأصول. المحقّق الحلّى نجم الدين جعفر بن حسن بن يبحيى بن سعيد 
الهُذَلي قم. مؤسسة آل البِيتطلِي لإحياء التراث. .١1١7‏ 

٠‏ -معالم الدين وملاذ المجتهدين. أبو منصور جمال الدين الحسن بن زين الدين 
العاملي. قم. منشورات الرضي. 

١‏ المعتمد في أصول الفقه. أبو الحسين محمّد بن علي بن الطيّب البصري 
الفغتر ل ابيروته دار الكنت الفلنيف 1311 

١‏ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. أبو محمّد عبدالله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري المصري. طهران. الطبعة الحجرية. المكتبة العلمية الإسلامية, 


.١ 5 


7 تاجاجد انارو سسسب يفنب جنات الأضول 


٠١‏ -_مفاتيح الأصول. السيّد محمّد ابن آقا مير سيّد على السيّد محمّد الطباطبائي. 
ف نرمهة ل التوسكة الصماء الجراته نوالا وفيت عون طييه 
الحعرية: 

١‏ -مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة. السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي. 
فم. مؤنسة آل البيت طه8 لاحياء الشرات::«بالأوفستغيخ طيعقه 
السابقة». 

-مقالات الأصول. الشيخ ضياء الدين العراقي. قم. مكتبة الكتبي النجفي. 

1 المكاسب. الشيخ مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري الدزفولي. تبريز الطبعة 
الحجرية. .١770‏ 

7 - المكاسب المحرّمة. الإمام الخمينيتوٌ. مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
اعد دق #الالكاس: 

مناه الأحكام والأصول. المولى أحمد بن محمّد مهدي بن أبي ذرٌ النراقي. 
الي لمر 

8 مناهج العقول. محمّد بن الحسن البدخشي. المطبوع على «نهاية السشؤل». 
لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي. كلاهما شرح «منهاج الوصول في علم 
ال للقاضي البيضاوي. بيروت. دار الكتاب العربي. .١1١0‏ 

٠‏ منتهى المطلب في تحقيق المذهب. العلامة الحلّي جمال الدين حسن بن 
بوستة ايقن النطور إبرازة الطعة ةم 

١‏ الموافقات في أصول الشريعة. إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي. 
بيروت. دار المعرفة. 


الفهارس العامة هوا و ها ماه وار و سد وو هد و و موه و عم و و هام و واه هاه واماه م امه ع نع ءا نار ماما مان م همد يه ا0 


نقد المحصل - تلخيص المحصل 

-نهاية الأصول. تقريراً لأبحاث الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي. بقلم 
السخ على السظري. قم شير فك 6 11 

١٠١‏ -نهاية الأفكار. الشيخ محمّد تقي بن عبد الكريم البروجردي النجفي. تقريرات 
بحث أستاذه آية الله آغا ضياء الدين العراقي, قم. مؤسسة النشر اللإسلامي. 
.,. 

-نهاية النهاية في شرح الكفاية. الحاج ميرزا عليّ الإيرواني النجفي. قم. مكتب 
الإعلام الإسلامي. ١17اش.‏ 

0 - نهاية الوصول. جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر. العلامة الحلي. 
مخطوطة مكتبة أية الله المرعشى, المرقّمة /ا/ا7. 


0 ه»» 
7 -هداية المسترشدين في شرح معالم الدين. الشيخ محمّد تقي الأصفهاني. قم, 
مؤنسة آل اليد طق لأعياء الثزات بالاو قي عن طمته الحتح يد 
١7‏ همع الهوامع. السيوطي. قم. منشورات الرضي. 


«و» 


الوافية فى أصول الفقه. المولى عبدالله بن محمّد البشروي الخراسانى. الفاضل 
شاع 11 


49 وسائل الشيعة «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة». الشيخ 
محمّد بن الحسن الح العاملي. طهران. المكتبة الإسلامية. ١5817‏ 
78 . 

٠‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة. عماد الدين آبو جعفر محمّد بن علي الطوسي 
المعروف بابن حمزة, إعداد الشيخ محمّد الحسّون. قم. مكتبة آية اله 
المرعشي. .١1١/8‏ 

١‏ د وقاية الأذهان. الشيخ د المجد محمّدرضا بن محمّد حسين النجفي 
الأصفهاني. تحقيق مؤسسة ال البيتطبِهظ لإحياء التراث. قم. مؤسسة 
الالبيت 2 لاحياء الترات: .١11377‏ 


/ا-فهرس المحتويات 


فصل : البحث حول موضوع العلم اج نواه دواو وخ ار و سك ا لقا مج انق الو 


جناي العلوم بعسابة البو ضوعات 2 


المقصد الأول 5 الأوامر 

المطلب الأوّل : فيما يتعلّق بمادّة الأمر 2010 
الجهة الثالثة : الطلب والارادة ا 
دليلا الأشاعرة علئ وجود صفة نفسانية قبال العلم 


هأقاى د و هد وه هاما واقثا. واه وده 


هلها هد وهام .د هود ود و ود ود و 6ه 


قافا .ا واه ود هد هاه فد قداه د ود و و 


5 0 0 7 0 7 0 07 0 0 0 2 0 


ههه وداه هاواه واوا. دافاو 


ها جو هنا يه أ ريد رن ور وو بابو اليو ا بو 


الجبر والتفويض 0 11000 
الجهة الرابعة : في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً. هل يحمل على الوجوب؟ 


الرابع: دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقليّة 4خ جيه ع ع ف وا اه أ 1 


الخامس: تحرير محل النزاع ا 
تحقيق المقام: اتانيه اف ارق مإ رق 010 اوقد مقا كه مقط عل 


المطلب الثاني : فيما يتعلق بصيغة الأمر ا 
المبحث الأوؤل: في صيغ لمن 1 1 ا 
الفيعة العائى: كدر لفسال الأمز قن اليد 10 


المبحث الثالث : في التعبّدي والتوصّلي 0 
هناها امو 
الأهق الأوّل: في تعر يفهما 0 
الأمر الثاني: في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر ا 


تقطيات عن عوئصنة اهل قصد التقدب 010000 


وما ما .د و 6م 


واوا م وها مام 


فاأقاراه وا عام 


قاحا عا م ماقام 


20 0 07 0 7 


واواما عد وقد وام 


لابدٌ من تمهيد مقدّمات : 


الأول : اشناء اكز القصيق 0 
الثانية: الميزان فى مقرّبية المقدّمات ا 


الثالثة: فيما هو الباعث نحو العمل الحم أيوالدقه و او كا مر 


الأمرالشالث: فى مقام الشكٌ فى التعبّدية والتوصّلية 0 


المبحث الرابع : في «المة والتكرار» و «الفور والتراخي» ا و 


هأقا ع ها واه هاو .د هاه هاف ها فاو و هد فد وا واه وهاو دهفاي قازرا ف 4ه وقافا. ودود هد قاردا هد هد ود هد قفداف ا مد فاو 


المطلب الثالث : فى الاجزاء ما ا ا 


لابدٌ من تمهيد أمورٍ : 


الأمر الأوّل: تحرير محل النزاع ا ع ا ا 
لاضن الثانى: المراد من «على وجهه» ع تو جرخاو ا 0 


الأمر الغالت«الفرق ين ,هذه المشالة وبعضن أخرعة 0 


يقع الكلام في ثلاثة مواضع : 
الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد ثانياً 0 


الموضع الثاني : في الأوامر الاضطراريّة و 0 


المقامالأوّل: في الإتيان بالمأموربه حسبما تقتضيه الأصول الشرعيّة 


ا 


المقام الثاني: الاقان بالساموو نه هيدا تنضهه الآمازات الفرزظية .ن: 
تذييلٌ استطراديّ: الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة 50000 
المطلب الرابع : فى مقدّمة الواجب 000000 
لتوضيح المقصود نقدّم أموراً : 
الأمر الأوّل: في عدم كون المسألة أصولية 011715 
الأمر الثاني: تقسيمات المقدّمة 211111111 

منها: تقسيمها إلى الداخليّة والخارجيّة دم ات ا 

منها: تقسيمها إلئ مقدّمة الوجوب. والواجب؛ والصحّة. والعلم 57 

منها: تقسيمها إلى السبب. والشرط. وعدم المانع. والمُعدَ ا 

منها: تقسيمها إلى المقارن والمتقدّم والمتآخّر 010 
الأمر الثالث: في أقسام الواجب وولف مقاط تنسب ا ار 

بنوا حسيمة إل المطلق والمشروط 0 ش15 

نعها تيه |لوا المغلق والمنك 08 5 


١٠١١ 


الثاني: في الوضوء التهيني ما تسوه ارا ساسا اس 
الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب في باب المقدّمة 0 
إيقاظ: 0 1 0 ا 
تذئيب: في ثمرة النزاع في هذه المسألة 1-6 1 101 1 1 000111 
تتمّة: حول الأصل عند الشكٌ في الملازمة ل ل ا ا 0 
نول اعد لال القاتلية بوجوب المقدقة لوقي هو ان مسي ام اي ا 
المطلب الخامس : في مسألة الضدّ ا 
بده تقديم امور + 
الأوّل: كون المسألة من المبادئ الأحكامية ا 
الثاني: في الضدٌ العام اج اا مم ان واو للصيمع اال مام ام و ا ا 1 
الثالث: في الضدّ الخاصّ حل او نالجع اه امك ل ل و و 1 
الرابع: في ثمرة المسألة اللو عام وبا ا ا ا 11 
تحقيق في مسألة الترتب 0-8 0 ا ا 00 
نقل كلام لتحقيق مرام ان اسم و اط جو د و 
المطلب السادس : فى أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 0 
المطلب السابع : في الواجب التخييري يمومه بع ا ا 
المطلب الثامن : فى الواجب الكفائي امج بوك اما م ام ا 
بقي تنبيهان: 11[ 1زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 000 
المطلب التاسع : ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقت ما ا قا 


المطلب العاشر : هل متعلّق الأوامر والنواهى الطبايع أو الأفراد؟ ا 


المقصد الثانى : فى النواهى 


فيه فصول : 


فصل : فى اختلاف الأمر والنهى ابت يه مسف اوج امسا 


فصل : اجتماع الأمر والنهي افد أ لوا ا عو لوك وها واوااور موا الى طارع كل فلكو ارو باه لدو افر ها م 
لابد من تمهيد مقدّمات : 


المقدّمة الأولئ: تحرير محل الخلاف والنزاع م 
المقدّمة الثانية: في المراد بالواحد في عنوان المسألة 0 
المقدمة الغالئة» هل هذه المسالة من المسائل الأصولية ؟ ا 
المقدّمة الرابعة: هل يجري النزاع على القول بتعلّق الأحكام بالأفراد؟ 


المقدّمة الخامسة: في المراد من الإمكان والامتناع في محل النزاع ... 


دليل امتناع الاجتماع ل 
التنبيه الأوّل: حكم العبادة في الدار المغصوبة 00000 
التنبيه الثاني: جريان النزاع في المامّين من وجه 0 
التنبيه الثالث: جريان النزاع عند أخصّية المنهيّ عنه مطلقا 00 
التنبيه الرابع: لافرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر والنهي 0 
الفية الكابن يعدن آدلة المجوز ين ا ا ا 


التنبيه السادس: حكم توسّط الأرض المغصوية يز زد 0 0 0 21 


زك لا 


511 


كد حو كات رق ونقو ناف بلك الغتة 2000097 
تذنيب: التصكفات الخروجيّة مقدّمة للكون في الخارج ا ا ا ا 


شبية+ التيوان فى الأتضات بالصحة والفسياد 18 20101111 


تتميم: أقسام النهى المتعلّق بالمعاملات العا و ا 
تذنيب: الاستدلال على الفساد بفهم العلماء ومن 


المقصد الثالث : فى المفاهيم 


مقدّمة : في كيفيّة الدلالة على المفهوم اناج ولك ور ل وق انا ع بك 


رجع واقاوا و ه» وا قد و ود ود ها هاه ودود وده هد ود هد ود ود واو واو هد فا واه هد رامد ود و هد اردان ود و م هام 
إبانة: في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم 0 20701 


. ب الء لعز 
: لحملة قفاو وه .اواو و م »ا واواو ود هد واوا. فدوا.د فد قادواة وفاراء .د فاوا اه و 


8 / م 
بعي امور : 


الأمر الأوّل: المفهوم فى الجمل الإنشائيّة 0 
الأمرالثاني: إذا تعدّد الشرط مع وحدة الجزاء ا 0 
الأمرالثالث: تعددالشرط واتّحاد الجزاء [تداخ ل الأسباب والمسيّبات] . 


الأمر الرابع: المفهوم فيما أفاد السلب الكلّي 0 
تننية البحث حول باقي المفاهيم الي او ا ام ال 
المقصد الرابع : العام والخاصٌ 
فصل : تعريف العام والخاصٌ ل ا الم ا ا أ 


الأمر الأوّل: في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة كج بو سام ا 
الأمر الثاني: في العامّين من وجه المتنافيي الحكم 0ن 
الأمر الثالث: في إحراز المشتبه بالأصل مقع بوث ستاو و كم 

وهم وإزاحة: 001001 0 0 0 0 اا 


الأمر الرابع: الشكٌ بين التخصيص والتخصّص اج و و 0 
الآسالخامش: لودازالأمر بين التشفيطن واليخطهن لا حال اللخاصطن خم 


الأمر السادس: دفع توهّم 1 1[ اا 0 
فصل : هل يجوز العمل بالعامٌ قبل الفحص عن مخصّصه؟ 0 
فضا :عل التطابانة العنفا فج تخت بالماعيز يو 100 


فصل : تعقب العام بالضمير 0 
فصل : فرق بين المفهوم المخالف والموافق ا ا 10 


فصل : الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة اليا 


فصل : جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وت اتوم م م موا ند 


المقصد الخامس : المطلق والمقيّد 


فصل : الشياع والسريان ا 101 1[ 3771110101 


الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة 0 
فذلكة: في ملخّص ما حققناه في معنى الإطلاق والتقييد 0 
سكول قيس نك 1117 


تفن النديه على أمرن: 


الأمر الأوّل: طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان 00000 
الأمر الثاني: إشكال ودفع ا ا ا 
الأمر الثالث: أقسام المطلق قد الاو ان 
الأمر الرابع: شرط الاحتياج إلئ مقدّمات الحكمة 11000 


المقصد السادس : فى بيان الأمارات المعتبرة عقلاً وشرعاً 


وفيه فصول: 
الفصل الأوّل : تمهيدات لمباحث القطع ا ل ع ا ا 1 


تذكر فيه أمور : 


الأمر الاوّل: إن مبحث القطع أفيولئة سما اا ا ا ا م م 


5 الثانى: المراد ب«المكلف» فى تقسيم الشيخ ا 


الأمر الثالث: مراتب الحكم 010 

الأمر الرابع: تفسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري 51559 

الأمرالخامس؛ تقيم الات المكلف :اعبار وجوة المتجز وعدقه" . 
الفصل الثاني : معنئ حجّيّة القطع 0 
الفصل الثالث : قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي 700 


الفصل الخامس: هل العلم الإجماليّ كالتفصيليّ مطلقاً. أو لا مطلقا؟ 0 
الكلام يقع في مقامين : 
المقام الأوّل: في إثبات التكليف وو وو 
المقام الثاني: في إسقاط التكليف ا ا 
الفض] النادس : الآمازات الغير العليكة و 
وفيه مباحث ؛: 
المبحث الأول: في إمكان التعبّد بها را 
المراد بالاامكان ا 1 121111110101010 


/غغ] 


استدلال ابن قبة لامتناع التعتد بالأمارات ا 0000 
التعثه ب الأمازانت ينا على الشبيية 20010111110110 
بعض الأخوية ع قيهة اين قية شا امو 

كلام حول جعل الحجّية والطريقيّة وأمثالهما 1 

ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء 9 *”*ظ#6ظ1ظ1 


١-فهرس‏ الايات الكريمة 0 


اخافهرون الاسادية: الع يقة و 10 


